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فبرس الجزء المامس عشر من كتاب المفنى فى أ بواب التوحيد والمدل 


اأصفدة 

۳ تمرف بااصطلح 

+ الام فى البرات 

٩‏ فصل فيا فيد وسف الرسول بأنه رسول وما :صل بذك 

4 فصل فيا يفيده وسف الى بأنه ې وما ينصل بذاك 

۷ قصل فيا يجب أن يختس به الرسول فى الرسالة وسائر الأحوال 

04 قصل تى ن بثة الرسل ملوات الله عابم 

١‏ فصل فى أنه لاوز أن تمرف أحوال الا اأسممية باستدلال عقلى 
٠‏ صل فى كيفية كون هذه الأفعال مصلحة ولطلنا وما يتصل بذاك 
١‏ فسل فى أن هذه الآثعال إذا الشتست تى ولا حاعية لا ذكر ناه . + الم 
٠ه‏ فصل ف أنه مب على المكاف تعريف المكلف أحوال هذه الأثيال 
١‏ فصل فى ببان الوجه الذى عليه يصح من الكاف أن يعرف امكف . . الم 
١‏ غصل في أن الت تمالى إذا عرفا أحوال هذه الأتمال وجيت علينا . . لغ 
+7 فصل فى أن بدئة الرسول مى عستت وجبت وما يفصل بذلك 

۷ فصل فى بيان من عمجب بعثة الرسول إليه . ٠‏ ل 

۹ فمل فى بان شبه البراهمة وذ كر أجويتها 

١49‏ اكلام فى الجنى ااثانى من الثبوات ‏ الكلام فى العجزات 

ه١٠‏ فصل قى وجه دلالة الحجزات على اانبوات 

۲ صل ق المادات 

۷ تصل ف مص ذكر المجز وشروطه وأوصافه 

۰۰ فصل فى بان فيا له يجب أن بكرن الممعز من قبله تعالى 

۲ فصل فى أن العجز لابه من أن يكون نالضا لإمادة 

or‏ فصل فى أن من حق العجز أن دمذر على الماد فمل ثله 

۲ قصل تی أنه لافرق بين أن بتعذر علمهم قمل مثله فى جقه أو فى صفته 
٠‏ نصل فی ببان وجه ا<تصاس الي بالمعجز الذى يظبر عليه 

۴۳ فصل فى ثقدم الزات وتأخيرها وما تمل يذلاك 

۷ قصل في أن المجزاث لانتس إلا الأنياء عليهم اللام دون غرم 
٠١‏ فصل ف اكلام على من جوز طبور العجزات على ا كذاين 

١‏ فصل فى الكلام على من جوز ظبورها على المالمين 

1 فصل ف الكلام على من جوز ظبورها على ني غير مرسل 

۷ فصل فى الكلام على من يوز إظبارها على الأنمة 

۷ نصل نى أن المج لاوز ظيوره على الخبرين . . اغ 

۹ فصل فى بطلان الفول بظبور الممجزات على الحرة والكمنة 

١‏ فصل ف بيان التغرقة بين المج والبل 

٠١‏ فصل ف النفيه لى اليل الحكية عن « الملاج ٠‏ وغيره 

۹ فصل فی بیان الفرق بين النى وغيره . . اڅ 


فصل ف :اع جواز الكذب واکان على لاء وما ,دصل بذاك 
فمل ى أن الكثائر لاتمرز على الأثبياء علمم الملا فى حال النيوة 

فصل ف أن الكبائر وما مجرى راغا فى التتقير لاعجموز علبهم ابل المثة 
الكلام فى الأخرار 

فصل فى بيان حقيقة الخبر وحده 

صل ف بیان ماله يكون ار حبرا 

فصل فى أن الخبر لامح ر وجه من کو نه صدا أو كديا إلى وجه ثاات 
نعل في يان مسن ن ابر ويقبح 

فصل بيان اختلاف فام الأخبار فيا بقع قيها من القائدة 

فصل فيا به ,تسيز كل واحد من هذه الأقام من ماسيه 

فصل فى الدلالة على أن والأخبار دايكونطر :ةا 

نصل فى أن الم الواقم عند هذه الأخبار ضمرورى وايس با كاب 
تمل أن من حدق دن إقع الملل عند خبرثم أن پکو توا عالين الم 

امل ی أن دن حق الم آلا بقع عتد بر أربعة وما دون ذلك 

فصل فى أن العادة فى اير الذى قم العمل عنده مب أن تلق 32 

فصل أن عال كل عدد زائد عن الأربعة سواء فى تويز وقوع العلل عند خيرم 
فصل فى أن من سق امخبرن ألا يمتعر قهم ٠ن‏ الصفة إلا ماذ كر تام . . الخ 
قصل فى أن العلم مير الواحد أو الماعة قار نة أمارة وسيب .. الخ 
فصل فى أن من حق هذا الخبر ألا يؤئر فى صحة العلى به للاخ 
قصل فيا جب أن يتقل من الأخبار, ومالا يمي ذلاك نه 
فصل فيا لاوز فيه الكمان وغيمن لايجوز ذلك عليه . . الح 
ا افهرس 


تمرريف بالمصطلح 


اعدمدنا فى نسخ الجزء المامس عشر هن الكتاب المذنى فى أبواب التو حيد والندل 
ىور تين موجودتين بدار السكتب الصر ية يرقم 0 

و#توى إحداها على ممفل الجزء اتلامس عشر ‏ وهى رديثة وكثيرة الأخطاء 
والاطعاراب » أما الثانية ؤيدة» وتحتوى على الجزءين الخامس عشر والسادس عشر ؛ 
وه الى اعتمد علما الأستاز أمين المولى فى مراجعة الجزء السادس عشر « إتجاز 
رآ » كا أغار إلى ذلك فى وصفه الإجالى للا صلين . 

وقد جعلنا الخخطوطة الثانية أصلا نظرا ودا » ورمزنا إأمبا بالحرف 412 . 
إا الأولى فرمزنا إلمها ارف م . 


وصف الصورتين إجالا 


بالتقوع 
-١‏ الصورة 
ور - tf‏ 


تبدأ الاوحة الأولى بغبرس « اللتكلام فى العبوات » وفيه سقط ء إذلا يوجد 
هلوان الفصل الأول وهو فى مقدءة الكتاب ٠‏ وفى هذا الفبرس تبدو عدم الدقة . ثم 
أوه فورس الكلام فى الءجزات ء وهو مايقابل الكلام فى المنس الثاتى من المسعرات 
لى الصورة الأخرى « | » . ثم تستمر الاوحة بذ كر فصول « الكلام فى الأخبار » وهو 
اعد أقسام الجزء اماس عشر »كا يتبين انا فما بعد » وبمد ذلك جد قهرس لزه 
السادس عثير اللاص بإكماز القران مع أن هذا اير الذى نصنه هئاء كد سقط منه 
جزء كثير من السكلام فى الأخبار » وذلك قبيل نهاية الفصل السام بمنوان « فصل 
ف الدلالة على أن فى الأخبار ما يكون طريقا لالم » . 

أما اللو حة الثانية فتحتوى على بقيه فصول اكتاب إعجاز القرآن ثم يد ر ٠١‏ 


من الفصل الرابع من كتاب الكلام فى النبوات » وهو بعدوان : فصل فيا يمب أن 
ختص به الرسول ف الرسالة وسائر الأحوال . ولا بز يد هذا الجزء عن أسطر قليلة . 

ثم يستمر الخطوط مقعا حتى الاوحة ٩‏ | + فيتقطم ميث نجد فى ١ب‏ جزء! من 
الفصل هارابم عشر فى النبوات وهو بعتوان « فصل فى أن بعثة الرسول تى حسات 
وجبت وما يتصل بذللك من بیان وجه الوجوب 6 . 

ويستمر هذا الجزء للمترض حت اللوحة ۲١‏ | وهو إشمل الفصل الرابم عشر 
والفصل الخامس عشر ٠‏ وجزء من الفعبل السادس عر الخاص ببيان شبه البراهمة 
وذ کر أجوبنها . 

وهكذاء ابتداء من الاوحة ۲٠١‏ ب د أن الكلام يعرد ليتصل بما توقف عنده 
فى بدء اللوحة 5 ب. ثم يستمر السياق متصلا حتى الاوحة 18٠‏ » محتويا على جزء من 
الفصل الثامن وعلى كل من الفصل التاسم والعاشر والحادى عشر والثانىعشر والثالثعشر 
وجزء من الفصل الرابع عشر الذى تجد تسكلته فى اللوحة ۲١‏ ب 

أما ابتداء من الاوحة ۴١‏ ب فتجد تك الاوحة ۲١‏ | ء أى تكله القصل السادس 
عثر الحاص بشيه البراهمة . 

ومد ذلك تمر السياق متصلا <تى مبأبة الاو حة 8" [؛ حيث ينقطع من جديد 
لينتقل بتا إلى ١٣س‏ م يتقعام ص أخرى فى عباية ۳۹ | ء ايعود با إلى الاو حة ٣ن‏ 
التى تنتقل بنامن جديد إلى ۳۹ ب . ثم یھی هذا الاضطراب الكبير فى تر تدب صفحات 
هذا الخخطوط ‏ وستمر السياق منتظا حتّى نهاية المخطوط ف الاوحة ١4١‏ | وهنا يذمهى 
الخطوط مبتورا . 

وتلاحظ؛ ابتداء من الاوحة + س أن الفط أ كثروضوحا وأقل أخطاء من الو جية 
الإملاثية مما ب جح فى ظننا أن ناسحا لخر قدأ كل الخطوط . 

وعقارنة هذا الخطاوط بالخطوط الآخر الذى اعد.دناء أصلا لامدقيق » جد أنه رعا 
ور اخ غثه . وهناك عدة و ترجح ماتذهب إليه : 


١‏ س ادى ناسخ الحطوط | بع المبارات ويكتبما فى الامش » فيدعم-ا ناسح 


الخخطوط ت ف صاب الادة . وأمثلة ذلك كثيرة جدا کا ھی الال فى الاو حاته؟ ١ء‏ 
ا۷ت لباو 6م ب ال من المخطوط الأصلى . 

۲ ل أحيانا يكرر ناسخ الخطوط الأصلى بض اللسكلات ثم يشطبها ٠‏ فيراعى 
ناسخ الخطوط ناذلاث وأمث_لة ذلك كثيرة كا هى الال ف الاوحة 1۳۸ من 
اطوط الأصلى . 

ع - أكثرة الأخطاء فى التقل التى كن ملاحظنها فى الخماوط ب » ويتبين 
ذللك عندما ضيف ناسخ الخطوط 1 كات بين السطور فلا يفطن لاا ناسح 
اطوط ب . 

۾ ل اكثرة اسقط فى الميخطوط ناء وكثيرا ما يكون السقط عقدار سار 
اطوط | ود أمئلة كثيرة لذلاك فى اللوحات ١١١1 ١٠١| ٤۷‏ اء 8 
من الخخطوط ١‏ . 

ومع هذا كله ققد أقد نا من الخطوط ب فى ءعرفة كثير من السكلات العام وة 
فى الخطوط ! 


انيا : الصورة اض e44‏ 
هذا 


هذه الصورة أدق بكثير من الصورة السابقة والأخطاء فما أفل > وقد تغير حط 
القاسخ ابتداء من الاوحة ۸۰ت حتى نهاية الاوحة 1۹١‏ وفى الاوحة ١‏ ا توجد بسض 
اكات المطموسة . وبسير ااسياق منتغا ودقيقا حتى الاوحة التالية ل كم فنحدها غير 
اة . وأن التالية فا هی ۸۷ ب - وق ر ااا ا الاو حة غير اللرقة ارقم AY‏ 
على أن تسكون ۸۷ ب هی ۸۷ . وقد لا<نانا أن ۸۷ ب ساب لوضمهاء 0 تأى 
دم ألم شا هما , 

وف الاوحة ۸٩۸‏ ب توحد عدة كلاث مطءوسة أمكن الاهتداء إلمها عن طريق 
الماوط ب ء كا أشر تا إلى ذلاث من قبل . 


ذفار! لأن الماوما ب قد انقطع بمدة أسطر قبل الفصل المنون : فصل فى أن العم الواقم 
عتد هذه الأخيار ضرورى » ولیس با كاب . 
ومع ذلك » فهذه الأجزاء الطموسة قليلةوهى توجد قط فی اللوحة 16٠‏ » و ٠.اب.‏ 
وابتذاء من ٩۰‏ ب یمود انحط فيشيه ما کان عليه فى غباية ۸۰ | . ويستمر الخطوط 
واضحا حتى الاوحة الأخيرة من الجاء اللادس عشر وعندئذ مد أن هذه اللوحة 
وهی ٠١4‏ ليست كاملة فإن ثلثى ٠١‏ ب مقطوع . وقد رأينا آن كدب الجزء الباق 


منباء فار عا عثر فيا بعد على سخة أخرى توجد فبها مهاية الجزء الخامس عشر . 


. | ويتمهى فى اللوحة ۴۳۹ ب من الخطوط‎ ٠ الكلام فى النبوات‎ ١ 
؟ - الكلام فى الجنس الثابى من النبوات : اكلام فى المجزات . وهی فى‎ 
. | اللوحة ۸۲ ب من الخطوط‎ 
. ب من نفس الخطوط‎ ٠٠١ اكلام فى الأخبار » ويانهى فى اللوحة‎ - ٣ 
: ملحوظة‎ 
كان الأستاذ مود اللضیری » رحه الله » قد بدأ بنسخ جزء من كتاب الکلام فى‎ 
النبوات . لكن عاجلته المنية قبل أن يكل هذا العمل » إلى جانب أعماله المدية العديدة‎ 
. التى ها سكا تما عند الختصين فى الدراسات الإسلامية والفلسقية‎ 
وقد قام بن مابقرب من نسم عشرة لوحة . ولم حقتى إلا كلات قليلة . أشرت‎ 
. إلى مواضعها على أمها من حقيقه‎ 
. م قت فملا بتحقيق ابإزء الذى تسخه ومراجءته على الأصلين من جديد‎ 


فصل 
فى مقدمة هذا الكتاب © 


اعم أن الكلام فى هذا الباب بحاس . فالجنس الأول منه التكلام فى جواز بمثة 
الأنبياء صلوات الله عايهم ؛ ويدخل فيه الكلام على البراهمة ع وبيان موافقة البثة 
لامقل وأدلته ؛ وزوال الخالفة يما . ويدخل فى ذلك وجرب البعئة ؛ ومتى جب ذلاك؟ 
وهل فى اليءئة ماتحسن ولا يحب ؟ وهل يقم الوجوب فى ذلك مُمَيّناْ أو على طريق 
التخيير ؟ ويد خل فى ذلك كوبا غير مستحقة لابعوث ء وهل الغرض فى ذلك إعود 
عليه » أو على البموث إليه ؛ أر عليهما جميعا ؟ وبدخل فيه الكلام فيا جوز أن يتحمله 
من الرسالة » ومالا يجوز ذلك فيه ؛ وهل يتحمل مايكون تأ كيدا » أو لابد من شربعة 
محددة لا مل إلا من جيته ؟ وقد جوز أن يدخل فى ذلك مايجب أن يسكون من صفة 
الى » وما جوز خلافه » والفرق ببنه وبين من لبس بنى ؛ وان کان قد جوز أن يؤخر 
ذلك لتملقه عا بمده . 

والجنس الثانى السكلام فى وقوع البمثئة . وبدخل فيه الكلام فى المعجرات الدالة 
على نبوتهم » والسكلام فى صفاتهبا ركيفية دلاتها » واختصاص الأنبياء بها ء 
وما يحوز فما » ومالا جوز . وبدخل فى ذلك صفة البعوث ومايبين به من غيره فى 
أحواله التى بحب أن يكور عليها أو لامجب ولا جوز . 


(؟) هكذا بدأ الطوط أنا المارط ففيه سقط حرق ص . 


ل 
0 


والجنس الثااث السكلام فى نوه نبينا ۽ صلوات الله عايه » ومائمب أن يكون 
عايه » والسكلام فى إتحاز القرآن . وجل مايدخل فى ذلاث أنه لابد من بيان حال الننى » 
على الله عليه وسل ء ومايحب أن مختص به » وبيان حالمايتحمله » ومايجب أن يمخقص به 
معه » وبيان ما یدل على حاله ؛ لأنه کا لا ب فى البعث من باعث کے ۽ فكذلاك 
لبد من ميعوث » ومبعوث به ؛ ومبعوث إليه ؛ والدلالة على البعثة ‏ 

وقد عانا أن المبعوث إليه لابد من أن يكون مكلفا » معرفة حاله وشرالعه . وإذا 
ل يكن مشاهدا فلايد من أن مر ف ذلاك بالأخيار . فن هذا الوجه » تحب أن يدخل ف 
هذا الباب الكلام فى الأخبار » وما يوجب الملل ؛ ومالا يوجبه » ومايمكن أن تمم حته 
بالدلیل ومالا يمكن . 

وإذا كانت شريعة ينا » صلوات الله عليه » ناسخة لشرام من تقدام + أو لبمقما؛ 
فلاب من أن يدخل ء فى ذلك ؛ اكلام فى نسخ الشرالم . 

وإذا کان » صل الله عليه » مختص بالفرآن الذى هو اعت ممجزاته ۽ فلايدٌ من أن 
بدخلفى ذلك السكلام ف کو نه معجرزاء وفى سائر مایتصل به . ونذ کرالکلام فيمطاعن 
الخالفين والاحد نف ذلك » وزوال الشبه فما کا يم ب أن ند كرمطاعهمفى الشرعيات . 

وإذا اختص القرآن » مع كو نه معسجزا » بأنه الأصل فى الدلالة على الأحكام ‏ و إن 
كان قول الرسول عليه السلام يشاركه فيه فلابد من ذا كر جل ترف با كيفية 
دلالة خطابه على الأحكام وغيرها . ويدخل فى ذلك الكلام فى أدلة الخطاب » 
واختلافها » وكيف تكن العرفة مها » وكيف رتب . حم نذاكر » من بعدء السكلام 
فى الوعد والوعيد ونرتب أحوال من تناوله الوعد والوعيد من الذتبين والطيمين . لم 
ند کر اكلام فما بازم فى ونين . و بدخل فيه السكلام ف الإمامة ؛ والأمر بالعروف 
الى عن السكرم ثم ند کر جل مايازم من الشرام »وما » والارق يبنه وبين 
مايلزم خصوصا » ومايازم تابعا فام » ومايلزم تابما اغالب الظن . ويدخل فيه الكلام 
فى الاجتهاد وما بتصل بذلك . / ونسأل اله التوفيق ابلوغ مرضائه فيا كلف من قول 


ول وعل ونملیم ٠‏ 


فصل 
فما فيد وصف الرسول بأنه رسول » وما يتصل بذلك 


اعم أن هذه اللفظة مأخوذة من إرسال المرسل له » كا أن معلوما مأخوز من عل 


العالم به . ولذلك متى أرسل أحد نا غيره يوصف هو بأنه مُرسِل” + وذلات الغير بأنه 
رسول . ولا يستير فی هذا الو صف وقوع فمل من الرسول؟ وإعا العتبر فى ذلك بالإرسال 
الواقم من الرل . 

فإن قال : قبل يقير » فيا بفيده الاسم كبرل الزضول اماق" :ولا ستهر 
ذلك ؟ فإن كان لا ستبر فيجب أن يكون رسولا ؛ وإن لم لم الرسالة » ولا امكنه أن 
بعامها ؛ حتى يصح ء فى أحدنا أن برعل من غاب عنه غيبة سيدة ؛ ل تود ان دمل 
من لم ناق » کا چوز عندم أن بأمر من هذه حال » اا تماق الأمر بالآمر » دون 
الأمؤر . فإن قم إنه يحتاج فى ذلك إلى قبوله فقدكان يجب أن يشترطوه أولا » وألا 
يقولوا إنه مأخودٌ من الإرسال قنط ؛ لأنّ على هذا القول ٠‏ مجب أن يكون مأخوذا 
منه ومن القبول جميعا »كا أن قولنا ‏ مخاطب » مأخوذ من خطابه وخطاب غيره . 

قيل له : إن الذى قدمياه صحيح ٠‏ لكن الرسالة » التى لحا يوصف بأنه مرسل 
لميره ء لا نكون رسالة بأن تكلم بها فقط » وإنما تسكون رسالة » إذا جلما ارسول . 
ولا يكون خلا له الرسالة إلا بآن يملمها الرسبول » ويميزها منغيره » فيصير بحيث يمكنه 
أن يؤديها إلى غيره ؛ ولا يكو ن كذلك مع الذيبة » وققد الم ؛ ولاقبل أن مخلق » 
لأن ذلك يستحيل » فيمن هذه حاله » ويفارق ما نقوله فى الأمور والكل ؛ لأنه 
لا يستير فيه إلا بتعلق الأمر والكلام به » دون اعتبار حالما . وصار حال الرسالة » من 
حيث بای فيها على الرسول الأداء یغه مسال الخاطب اتی يملق فى طا 
مأبكون من الخاطب جوابا . فا لا يصح أن يوصف بذلك إلا من يجيب » أو يصح 


. » لى الأسل : « عأغوذا » . (؟)ف الأسل : « بالرسالا‎ )١( 
») الك‎ ١١١ 


ذلاك فيه » فكذلاك القول فى الرسول . فلابد من إبداع الرسالة » حتى يكون مرسلاء 
ومن أودعه رسولا . 

وأما القبول فإنا يدخل فى ذلك من جهة التعارف » لامن جهة اللنة . ولذلاك قد 
يكره على أداء الرسالة . وقد يوصف بأنه قبل الرسالة وردها . فلابد من كوبا 
رسالة » قبل الأداء » من حيث يقال قيل الرسالة وأداهاء أو لم بؤدها . فصار القبول 
يتبع الرسالة » کا أن الأداء يتبعها » ويتبع القبول . ومتى قیل إنه رسول لم يفدأ كثر 
من أن م رسلا أرسله » حتى إذا تيز مرن أرسله بالإضافة عرف به التخصيص فى 
هذا الياب . 

من جهة الاغة ؛ إذا قيل إته رسول لم يعرف به أنه رسول ل ء وإن كان ذلك » 
بااتعارف » يفوم به هذا العتى + کا يقهم بقولنا عاص أنه عاص لله ء لا لنيره . غل قولنا 
« رسول » عل قولنا « رسول الله » ؛ من جية التعارف . ولا فرق بين 20 ية اللفة» 
فى وصفنا له بأنه رسول الله ء بين رسالة من ”“ رسالة ؛ فإئما يعرف التخصيص ف ذلك 
بالدليل » أو التعارف . 

فإن قال :وكيف يصح فيه تعالى أن يرسل + ولا يصح منه ء فى الطاب » المشافمة 
وماتخرى ګر اها ؟ 

قيل له : لو منع ذلك من کونه مرسلا لتم من كونه مخاطيا ومكأما ؟ لأن من يمنع 
من ذلاك إعا بمنع لامادة والوجود ؛ دون اعتبار العنى . 

فإن قال : لا يمتئع كونه آمرا » وعخاطبا؛ ومكلما » وإن استحال أن تسكون حاله 
كحالنا فى ذلك . 

قبل له : وكذلك القول فى كونه مرسلا . 

فإن قال : وكيف بعل الرسول » فيا يسمعه » أنه من قب له تعالى ؟ فإن قللم : بعلم 
ذلك | برسول آآخر كان السكلام فيه بهذه الثابة ؛ وإن فلم بأن يسمع اكلام » فقد 
جوز ء فيا يمعه » أن يكون كلاما لنيره ؛ فكيف يصح أن يكون رسولافى ذلك ؟ 


)١( 0‏ عكذا في الأصل والدبات عضطر ب ورعا كانت «من » . 
(؟) هذا ف الأسل ورئاكانت « وين ٠‏ . 


وإن لم أن بعل ذلك باضطرار » فذلاك لا بمح ؛ عندک مم التككايف . 

فإن قلم : باستدلال » فلا دليل يدل على ذلك إلا للعجز ؛ واللمجر لا يصح أن 
إظلور ۽ ولا نى ؟ وذللك يمنم من عل الرسول بالرسالة الواقعة من قَبَله تمالى . 

وإذا شرطى عله بذلك فى كونه رسولا ‏ وذلك لا يصح ‏ فيجب ألا يصح 
فيه تعالى أن برسل أحدا . 

فيل له : إن الرسالة لا يعتبر فها أن _كون معلومة من جهة المرسل فقط ؛ لأمها إن 
ملت من جهته ؛ أو عامت من جهة رسوله التحمل الرسالة إليه ء فالحال واحدة ؛ 
فلا فرق بين أن مله تعالى الرسالة » أو يبعث إليسه بالرسالة رسولا » ف أثهء فى 
الحالتين » یکون رسولا لَه تسای . ولا يجب ف الرسول الثانى أن يكون رسولا للأول ؛ 
بل حب أن کون رسولا لله تمالى » م أن أحدنا إذا عرف أمره تمالى » بواسطة ؛ 
م مخرج من أن يكون مأمورا شه تمالى » كا يكون كذلاك لو عرف أصيه بلا واسطة . 

والكلام فيا به يمر أن الرسالة من جهته تعالى عند الكلام فيا قصدنا بيانه ؛ 
لأنه » إن عم ذلك باضطرار أو استدلال بامعحر وغيره » م يتغير السك فيا ذ كرتاء . 
وكذلك القول ؛ فى أن الرسالة الواقمة منه ماصفتها ء لا يدخل فيا أردنا بيانه . وسيجىء 
القول فيه من بعد . 

فإن قال : إن كان الرسول إا يوصف أنه رسول الله » لما ذ کر نموه » فينبنى أن 
يكون من أدى عن الله تعالى ماأمره أن يؤديه أن يكون رسولا له تمالى ؛ وهذا يوجب 
فى كل من يمل » ویہدی ؛ ويبّن » أو بؤدى شريعة ؛ أن يوصف بذلك » وألا تحص » 
بهذه الصفة ء الأنبياء عليهم السلام . 

قيل له : إنه لابصير رسولاء بأن يازمه أن يؤدى من جهة التعبد ؛ لأن بعض 
الأسراء » وحمل غيره رسالة فى إزالة ظلم عظم » للزم غيره » عن سممه » أن بؤديه إلى 
من يعم أنه يسر به » أو تزول عنه مخافة ولا يجب أن بون رسولا . [ وإن امه 
داك وقد يكون رسولا] ”2 وإن لم يازمه أداء الرسالة إذا حن ذلك منه . وإذا ثبت ذلك 


(1) ما بين المنوفين يوجد بالمامش , 


لم يسح الاعتراض ا ذ كرته . 

فإن قال : فا للستفاد من قولنا رسول الله من جهة التعارف ؛ حتى ينبم ذلك منه 
عند الإطلاق ؟ 

قيل له : لا عرفا بالعادة والدليل ييز حال الأنبياء من غيرم ء وأمهم ؛ 
ما يأتون به من الممجزات يحب الرجوع إلى قوم ونملهم » وصشدام بذلك » وأردنا 
هذا انى . وقد عامنا أن هذه الطريقة لا توجد فيمن ادس برسول وإ ن كان يؤدى عن 
الله نمال . 

فإن قال : فيجب » على هذه الطريقة » وصف الأخبار التى توقع الءلى بذلك إذا 
خير وا عن الأنبياء عليهم السلام » ووصف الجمعين بذلك ؛ لأن ميرم أل اة 
الثىء » فقد ميزوا من غيرم من ام الإا 

قبل له : كل ذلك لا بازم » على ماقد متاه ؛ لأنا جملفاء فى التعارف » مغو دا 
للاختصاص الذى ذ كرناء ؛ وذلك لا يتأ فيمن ذ كرته من للخبرين والجسمين » 
كيف ازم على ماذ كرا ؟ ولو أن بعض الناس جمل الرساله علامة بين“ بها كل واحد 
مهم ء للا وصفنا غير | بذلك » وإن کان غیرم قد يؤدى عنهم » ولكنا نمف 
بذلاك أسحاب رسله وإن كانوا قد يؤدون عن الرسول » اذ كرناه . 

فإذا کان تعالى قد أبان: رسله بأحوال » وممجزات » وشرالم إلى ما شا كل ذلك» 
وجعل إفادة الرسالة » مم ظهور الأعلام ء علامة كونه رسولاء فالواجب أن يفيد ذلك 
بالتسارف ولا علامة تظبر على الخبرين الذين يقع المل الضرورى مخيرم ء ولا رسال" 
يؤدونها . وكذلك القول فى المجمعين » كيف يِلزم على ماد كرناء . 

يتبيّن ذلك أن بظهور الل عليه » قد جعله تعالى حجة فيا يؤديه » ويأتى يه ؟ 
وذلك لا يتأنى فى سائر مايذ کر فى هذا الباب . 

فأما آحاد من مخير عنه » صلى الله عليه » فإنا لا نمل سممة قولم ‏ فضلا عن أن يقال 
إنهم حجة » أو معهم رسالة . 


ولحذه الل » قال شي وداه رحمهم الله » إن الرسالة ليست بمدح ولا نواب ؛ لأنهم 


الاين من هذه الافثلة ما يفيد ادح ؟ و إا عقلوا منها » فى الاذة » مابرجع إلى قعل 
الرجل وعل الرسول ؛ وذلك لا يكون مدحا . 

وقالو!: ھی مما جوز أن بمدح ہما لأنهم عدوا بالدليل أنه لا يكون رسولا 
له إلا وقد مختص بأوصاف تقتضى الدح فيه والتمظيم »> وإن كانت هذه اللفظة لاتفيده ع 
فواغوا الدح ء ”ا سوغوا يقوش : موقق ومعصوم؟ بل بقوفى : مطيع ؛ إلى 
ماعا كل ذلات ؟ وفرقوا بده وبين قولنا نى فى ذلك » لأن هذه الافظة موضوعة 
للرفعة ؛ فى تفيد الدم بظاهرها ع لا عمتاها . 


)۹( فى الأصل : 0 :قلطا . الفا موحودة ل الور ' 


فصل 


فا فده وصفه النى بأنه ف 2 وماتصل بذلك 


ال أنه يفيد الرفمة ؛ وهى مأخوذة من الثبوة والتباوة . ومن جية اللنة » لا يقسع 
فا تخصص من هذا الوجه ؛ لأنها ستعمل فى كل رفعة . وصارت » فى الشريمة 
والتمارف ممستعءلة فى رفعة مخصوصة . ولذلاك لا استممل فى مثل رفعة الؤمنين » حتى 
إذا زادت على هذا الد ؛ وبلغت رتبة مخصوصة » استعملت فما جا أن الكفر 
لا يستعمل فى العقاب فقط » دون أن يباغ قدرا مخصوصا » فمند ذلك مص بهذا 
الوصف . فالنبوة فى مقابلة الكفر » لا أن قوانا « مؤمن » فى مقابلة قولنا « فاسق » . 
هذا إذا عريت اللفظة من اطمن . فما إذا مرت فى مأخوذة من الإنباء ؛ 
والإخبار والإعلام . 

وقد حكى شیختا « أبو هاشم » رمه اه عن « أبى على » رحمه الله » الم من هذا 
الوجه الثانى فى الأنبياء ؛ لأنه وى عنه » صلى الله عليه » أنه قال له رجل : يانىء الله ! 
قال : « لست بنتىء الله ؟ وإتما آنا نې الله » ٠‏ ول يكن یکر على أهل اللذات لام ء 
وإنما أنتكر ذللك » لأن استعاله لايسوغ. وهذا بيمد ؛ لأن الاستمال وارد فى هذا الباب 
فى الكتاب ء لأنه لا شببة فى هذه القراءة » أعنى باطمن؛ لأا ظاهرة كظبور القراءة 
بنير هز ؟ فسكيف وصح الاعهاد قى منم استعياها على خبر واحد ؟ وإذا ان أعل الانة قد 
ينوا كلا الوجهين واختلاف معتاها » فكيف عنم من ذلاث ؟ وإذا كان معنى 
كل واحد من الوجهين بصح فيه » صلى الله عليه وآلهء فكيف يقم امع من ذلك 
لأنه [ رفيم الله 9 وهو + هم ذلك » عن أتبأه لله ؛ وأخيره ع وكلا الوحوين 
يتأنى فيه ؟ 

فإذا سحت هذه الجلة فالوا جب آن حمل ا منم من استساله با۵مز على أنه تمل 7 کف 
بمظمونه ؛ وعد حونه ؟ لا إذا أرادوا هذا الوجه فالواجب استماله بلا هز . فكأنه » 


. ٠ رف عند اك‎ ١ مكذافى الأسل » ولام مشنبه ء فلعاما‎ )١( 


صلی الله عليه » عرفمن الأعر الى أن مقصده مهذا القولللدح + فأنكر عليه هذا الشرب 
من التكير » وإن لم يكن إنكارا » من حيث اللغة وصلاح نفس اللفظة . وهذا كا نكر 
استعمال لفظة الصلاة بالإطلاق » على الطريقة الأولى فى اللفة » لا كانت متقولة عن يامهاء 
واستعمانما فى الوجد الأول بوم » فتكذلاك القول فى هذه الافظة ؛ بل هذه الافظة أولى 
أن نستعمل على طريقة الانة ؛ لأمها غير متقولة » وإ ن كانت نشقبه بالنقول ؛ لأنها ؛ مع 
امز » فى حك لفظة سواها . 

وعلى هذا الوجه ‏ قال تمالى ‏ فى قصة بمض أزواج رسول الله » صلى الله عليهوسلم »: 
« من أنبآك هذا ». ولايصح من ذلك إلا قولنا نى؛ بالهمز . ولسكنه » صل الله عليه» 
عأمهم » عن الله تعالى » أن يصفوه بأشرف الصفات » وأقر بها إلى الرفمة والجلالة ؛ وإلى 
التمظلم الذى ستحقه » وأبمدها عن خلافه »5 علمنا الله تعالى شريفه » عند الد كر » 
بذ كر الصلوات والرحمة . وذلاك يح فيا يجب أن يستعمل ؛ وإن كان لا يطعن فى 
جواز الوجه الأخر فى الاقة » کا لا يطعن فى ذلاك تسميئّه ‏ صل الله عليه » بأسماء 
الأعلام والأاقاب . 

فإن قال : ومن أبن أن هذه اللفظة تفيد الرفمة فةط ؟ 

قيل له : لعلدنا يأنها لاتستعمل فى كل رقيم من الصالين من المؤمتين » وإنما هى 
مستسملة فيمن مختص مثئل رقمة الأتبياء علمهم السلام » ولابسقل ؛ عند الظاهر مها ء 
إلا ذلك . فالواجب فا أن تكون منقولة عن عمومها فى اللغة إلى هذا الاختصاص . 
ولأنبا فى اللذة لاتفيد الرفمة فى أمر الآخرة والثواب » ومن جهة التمارف تفيد هنذا 
الوجه ء فالواجب أن تسكون تمنزلة سائر الأسماء الشرعية . 

فإن قال : فام تقولون » فى الأسماء الشرعية ء إلا صارث منقولة ؛ لأا تيد 
أمرا معلوما من جهة الشرع » ولابتأتى ذلك فى هذ اللفظة . 

قيل له : بتأتى فيا ماذ كرته لأن بالسمع » بعل مامخقص به الرسول من هذه الرقبة » 
وأن غيره من الؤمنين لايشا ركه فما » ولامن الصالين . 


, سور الحرم ۽ أيه ؟‎ )١( 


فإن قال : ألس قد نموزون + فى غير الى صل الله عايه وسل ؛ أن يبا » فیا 
يستحقه من قدر الثواب » مبلغه » فيجب ألا نص ؛ هذه اللفظة » الرسول ؟ 

قيل له : إنا كنا جوز ذلك من جهةالمقل . فأما السمع فقدمنع من ذلك . فيجبء 
کا دل على أن هذه المزبة لانمصل إلا لارسول أن يدل علىأن الاس للفيد لهالا بحص ل إلاله . 

فإن قال : كيف بصم ألا تحصل هذه المزية إلا له ؟ وهل ذالك إلا بمنزلة من يول فى 

مر ية الكفر إنها لاتحصل إلا لكا e‏ 

قيل له : قد : 0 الذى نحق به هذه الزلة لا يكون إلا فملا مخصوصا 
بقع من الرسول » فلا يصح أن بقع إلا منه » أو الطاعات الكثيرة التى لا تجتمع فىهذه 
الأعمار . وإذا كان هذا الثانى متعذرا لم ببق إلا الوجه الأول ؛ لأنه » إذا قبل الرمالة ء 
وتكفل بأدائها » والصبر على عوارضها ء استحق هذه للمزلة » خصوصا إذا اقترن به 
عظم موقمه بكثرة ماعليه من الاقتداء والتأسّى » والاستحابة » والدخول فى الدعوة . 
وسنبين نمام ذلك فى باب الوعيد . 

فإذا صح ذلك ثبت أرتف هذا الاسم ؛ بالتمارف ء مختص الأنبياء عليهم 
الام . ولافرق بين أن يكونوا من البشر أو من الملائكة فى هذا الوجه / فلزلاك 
شتی حبرل عات الل عليه » وغيره »هذا الاسم »كا إستحقه سار الأنبيا, » 

وإن کان جميم اللالكة » علمهم السلام ؛ من الرسل ء فالكلام”؟ مستمر > وإن 

یز بعضهم من يعض . فن حيث يتبين لنا الخال فى ذلك لم يدخل نحت تكليفنا 
هذا الضرب من المييز» فلا كلام علدا فيه » وإن كنا نقول » فى اللائكة أجممين » 
إن فضلهم كفضل الأنبياء علميم السلام ؛ بل أزيد . 

ولمذه الجلة قال شيوخنا » رهيم الله » فى النبوة إنها جزاء على عمل » فقصاوا 
بها وبين الرسالة » من حيث كان المستفاد ما الرفمة » التى هى جراء عله . وإذلك 
قالوا : إمها مستحقة » دون الرسالة » وهو قدر التي والثواب » وليس كذلاك الرسالة . 
وحن نبين ذلك من بمد. 


. » فى الأمل :م بالكلام‎ )١( 


فيسل 
فما يحب أن يختص به الرسول فى الرسالة وسائر الأحوال 
اعل أنه لا بد“ من الرسالة يتحملما عن الله آعالى . ولا بد من أن يقبل ذلك » 
ويوطن نفسه على أداها ‏ على المد الذى ألزمه » وأن إصبر على كل عارض دونه » 
وإذا تحمل ذلك » وفمل ماد كرناه » فلا بد من أن يلتعى الرسالة ويدعو”"؟ المببوث 
إليه إلى القبول منه » فمند ذلك لا بد“ من أن يظهر الى عليه مايدل على حاله » ليازم 
الفير القبول منه » بإظبار المسجر » لأمر يرجع إلى المب.وث إليهء لا إلى كونه رسولا 
فقط . ولو جاز ء من جهة المقل ء أن مله رسالة لا يازمه تأديها » لما وجب إظهار 
العجز عليه ؛ وإنما كان يحب إظبار للمجز الأول على من هو رول الله »أو عند مخاطبة 
الله تعالى إياه . فالذى له يكون رسولا هو الذى قلناء أولاء والذى له يازم القبول 
منه هو ظبور المعجز عند الادعاء والدعوة . ولا يجوز أن يبءث رسولا إلى غيره » 
وإن كان ذلا الفير قد يقل ويكثرء ولا بد من أن يكون متحملا لما بؤديه إلى 
ذلك افير » قل مابتحله أو كثر » ولا بد من كونه صلاحا للؤدى إليه » 
لأنه القصد . 
فأما كونه صلاءا لنفس الرسول قفيه كلام سذ كرم »ا أن الرسالة : 
هل يجب أن کون مما لا يل إلا منه »أو جوز أن تكون مو كدة؟ فيه خلاف 
سدذ كره ولا تعاقت الرسالة به » و بالمببوث إليه » وعلق تصحيحها بالج » وجب 
أن تسكون الصفات »التى عليبا الرسول؛ لا تقدح فى كل ذلك . ولا يكون 
كذلث إلا والملوم من حاله أنه يكفل بأداء الرسالة » ويصبر على عوارضها ء 
ويكون المعلوم أنه بق بذلك » ولا یکم »> ولا يشير ء ولا يؤخر الأداء عن 
وقته ؛ ويكون المعلوم أنه يفل مايدفر عن القبول مده ؛ ويحب » فيا يرجم إلى اأبموث 


gek! ل الأسل‎ )١( 


إليه » أنه يصلح بذلا ء ولا بكون فسادا له » ولا لخيره . ولا مختار تعالى إرساله إلا 
والحال هذه . ولا بد من أن بظهر الجر عليه ۽ وبه مح أن يدرف من حاله ماذ كرناه . 
ولا بد أيضا من أن يكون على 1 كل الأحوال التى معها بقع القبول منه؛ وتجنب ماينفر 
عن ذلاك ؛ كا مجنب مايقدح فيه . وذلاك لا 9 إلا بأمور من قبله تعالى ترجم إلى أحوال 
اللقة والأخلاق ؛ وحراسة الحال » والمعجز ‏ ولا بد من أحو ال رجم ال اة 
کون فى سائر أحوال تسكليفه » مجانها لا يستحق به الاستحقاق وألا يقع منه ما يقدح 
فى باب الأداء أو ينفر عنه » وألا يقم منه مالا تسكن عنده إليه النفوس . فتى 
كان هذاهو المعلوم من حاله حسن منه تعالى أن حلي الرسالة » إذا كان فبها مصباحة ”© | 
لبعض الممكلفين » وتمرى”'؟ ذلاك ع نكل مفسدة » وإ ن كان فى المعلوم أن مختص فى 
ذلاث با ليس لغيره وجبت البءثة فيه بمينه » و إن کان غيره قد يشاركه فى ذلك . فالقديم 
تعالى ممير فى بمثة من شاء ؛ و إن کان الصلاح م واحد إلى خر عنما جميعا . وإن 
کان الت" كالانغراد.» فطريقه” التخيير . وإذا کان“ صلاح المكلف لايم إلا 
[ بمعرفة ] ”“ من قبل الرسول وجبت البعئة . وإن“ كان قد آم مصالحه دون ذلك 
فبلنحسن البعثة أو لا مسن ء سند كره . وهذه الله مما تفصلها من بعد . و إا جممتاها؛ 
فى هذا الباب» لأنه لا يموز أن تكلم فى حُسن اليمتة ووجوبها إلا وقد بيا حال 


ماتتكلم على حسته . 


مووي سس ف E‏ شف عت 


(1) هنا بدأ ارما « » ما بتبح لا المفايلة بين الماطوطين . 

(؟) ف الخطول د با ه : « محجرده. (۳) ی «دباء:< أن ». 
( )ن < |> : وطريقه . ( ۶ ) نى دببهء : «إإذا .٠‏ 
(5) ل ه|(»: و عاامرفە» . (۴) فى ب ٠‏ :إن .٠‏ 


اسيل 


فى خسن بمئة الرسل صاوات الله عليهم 

إعر أن حسن الفمل لا عل إلا عند لعل بالوجه الذى له حن ؛ إما على ج 5 
تفصيل . وقد شر حنا ذلاك ؛ فى غير موضم ؛ ونا أن الوجوب والكسن ف كل أحكام 
الأفمال تحرى على هذا الد وبيّنا أنا؛ إذا ذ كرنا وجه حن الفمل ء قالمر اد به 
انتفاء وجوه الفح عنه » وبيان حصول غرض فيه . فإذا صح »فى بعثته #مالى 
الرسل » غرض جميح » ووجوه القبح عنها منتفية » قالواجب القضاء بحسن ذلاث 
وهذه الج لا خلاف فما وإنما اختلفوا فى : عل هى حاص أو هى مفتودة ؟ فذهيت 
البراهمة إلى أن اليعثة لو وقمت لم تخل من وجوه القبح ؛ ولذلك اعتمدوا؛ فى أن البمثة 
لا تقع منه كمال هغل ناء لوقت + لكان فخا تاقفن" الأدلة ؛ لأن 
الرسول ء إذا بمثه الل“ عرسالة مخالفة ل! فى العقول ١‏ ققد فمل ما رى مجخرى 
العبث ء إلى غير ذلك من علابم . فإذا بدنا أن لا وجه فيه من وجوه القبح وبيّدا أن فيه 
فاندج فقد سقط فوم : 

وإما أتوا فى ذلك لظمهم فما أمها [ تناقض مافى ] ”" امقول ء ولظنهم فبا ألما 
تقم موقع البداء وتناقض الأحكام . فإذا يبنا للم فساد ذلك زال وجه الطمن . فأما من 
هش مالف فى ذلك » ففمهم من جوز إرسال الرسل » لما يتضمئه من مزّية اكليف الذى 
بتضمن مزية الثواب والرفعة» وأجازوا التسكليف ازيادة الثواب فقط . 

ومهم من أجاز ذلك » لما فى البعئة من مزية التنبيه والتحذير وتأ كيد مافى 
الدقول » » وقال : إن الرسول الو كد ذا فى السةول ممنزلة “وار أولة المقول . فإذا حن 

. » فافش‎ ٩ اذوه به» ورعا كانت‎ A 


(؟) سةطت ل + سد و . (۴) فق ودب »شا . 
() )فى ه ب » : ١‏ تفاش مم العقول ٠‏ . 


منه الى نصب دليل بعد دايل ء فكذلات الفول فى بمثة الرعول . وه_ذه علة من أجاز 
بمثة الرسول ما فى العقول فقط ٠‏ أو بشر ية لغيره لم تنشرس بعد . 

ومهم من جوتز ذا » على حسب مجويزه الأس بامعروف والهى عن الفنكر » 
وفال : لا بد ء فيمن بنصبه الله تمالى لمذه الرئبة » أن حمل له فى القلوب مرتبة » 
وذلك لا يكون إلا بإظمار الممجرة . وجوز مث الأنبياء لينهوا عن انكر فى القلء 
ويدعوا إلى المعروف فيه ؛ وإن لان من لمم » مالا يصمح بالعقل معر فته . 

ومهم من لم يجوز فى البعثة إلا طريقة واحدة » وهى أن تنضمن تعريذا ما لولاها م 
يكن السكلف ليمرفه يعقله ؛ وقال: إمهم بردون مابه يكل الاكليف “وما لا تم ألطافه 
ومصاله إلا به ومعه ؛ ومتى لم يتحمل الرسول ماهذا حاله لم حسن فى القل | إعثته » 
وكانت البعثة داخلة فى باب القبح والعبث . 

وهذه طريقة شيخنا « أى هائم 0 » ری الله غنه » آآخرا, واذلك قال : مئ 
حدنت البمثة وجيت . وذلك ]٤ا‏ يتر على طريقته خاصة » وإن کان قد م فى كلامه 
خلافه »فى جوابات « الصيمرى » لأنه أجاز بعئة الرسول + وإن ل تسكن لطفاء 
إذا تضمن زيادة النسكايف » وإن عل آم عصون ولا يغبلون ۽ حتى ذ كر أنه إذأكان 
هذا حالم کان بدثه الرسول امهم وتركه مزل ويصر على أن البءئة » على هذا 
الوجهء لاا نكون واجبة . وذ كر بمد ذلاك »> ماتجرى رى الرجوع ؛ 
من أنه لا حن إلا الاطف والصلحة . وهو الذى يعتمده فى سائر كتبه . 

وا الكلام ته وبين د ألى على 6 ؛ رضی الله عنهما؛ فى : هل تدخل ؛ فى باب 
الصاحة بمثته يما فى المقول على طريق التأ كيد والتنبيه والتحذير ؟ فيقول هو : إن ذلك 
داخل فى المبث ؛ لأنه لا محري ء لأجلهء إظبار المحز . ولا يجب > عندمء 
التغار فيه . 

وقول « أبو على » رحدل هو خارج دنه داخل فى المصلحة »فلا بقتضى هذا 


.» فى ۴ ب : د رة ع (عكاق ۶ به :برف‎ )١( 


(1) مكداق « بپ هاداء, 


اطلاف اختلافب فى هذه الله ؛ وإن كان شيخنا « أو على ٩‏ و ره الله ۽ قد عن 
على أنه الى يبعث الرسل لاصلط المختصة باليموث إلبهم » إذا قبلوا اأرسالة 
وغاوا بموجمها . وقال أيضا : ويجوز أن يبعث تمالى الرسول لما يون فيه زيادة ثواب » 
وان م كار اعا قار النتكاليق ٠.‏ وال رق[ شار کب 
اذ کا او 

واعل أن الفرض ء فى مكالة البراهمة ء أن نثبت جواز البعئة وحسنها . فبأى وجه 
من الوجوه للتقدمة تنام فقد سقط قولم ؟ لأهم ينفون اليم . وإعا محتاج أن نكلم > 
فيا يصح من هذه الطرائق وما لا يصح » مع متب النبوات ؛ لأنه كلام فى وجه حسن 
البمثة » بعد الاعتراف بأنها نة » وأنبا واقمة . فإذا كان أقوى ما يعتمد » فى مكالمة 
البراهمة » هو كون بهم لطنا ؟ لأنه مما قد أجازه اجيم » فالواجب أن تيده فى 
مكالنهم ۽ ثم نبين أنه الصديح ؛ دون ما عداه . و فك على اختلافهم فيه . 

فإن قال : ما ممنى قوي فى البمثة إنها لاف » وقد علمم أنها قد تقع ؛ ولا يؤدى 
الرسول الرسالة » فلا يصح أن تكون لطنا ؛ لأته تعالى ء لو يمئه رسولا > وله 
الرسالة ‏ ول يؤدها » كان لا يكون فى ذلك صلاح للهبعوث إليه ؛ واوكان صلاحاً لم 
يكن لوجوب الأداء مسنى لوقوع الصلاح بذلك قبله ؟ 

قان قلم : إن ذلك ليس هو الصلاح ؛ وإنما الصلاح ما يقم ميه الأداء . 

قيل لم : فيجب » إذا أذى أن بقع الصلاح لكلف وإن ل يعمل بذقك :وأن 
بكون إذا ما كلف ول كاف » وما يطيق وما لا يطيق » بزل . 

فإن قلى : إن الصلاح فى ذلك هو قيوله لا يؤديه واعتقاده لصحته . 

قيل ل : فيجب أن يكنى ذلاك وإن لم يعمل به . 

فإن قلم : إن الصلاح هو أن يسمل بذك . 
قبل لكي: فيجب ألا تحسن منه تعالى البمثة إلى من المملوم أنه لا يعمل بذاك 


(١)موحودةل‏ وبمم . لقط , 


وقد عل وقوع ذلك فى الأنبياء » لأن كيرا من أبمهم عصوا » ولم قبلا ! بل فيهم 
من أقدم ؛ عند دعائه وأدائه » على تسكذريه وتحاريته ؛ وهذا إلى المفسدة أقرب . فإ 
كان ء؛ لو كان لطفا لتعاق اللطف ببعض ماد کر ناه أن اللطف لا تعمل به ؛ فيحب إطلان 
ماذ كرتم أنه العتمد فى حسن البمثة . 

قيل له : إن الاطف فى هذا الياب هو [ تمتك ]0 البدوث إليه بالشريعة » وقيامه 
مہا » قلت أو كثرت ؛ وإنما يكون لطفا إذا وقع مته مع التعلي والعرفة . فإذا لم يتم هذا 
الاطف إلا بدعائه وأدائه ولا م ذللك إلا بنظره فى العدزات » ولايتم کل ذلك إلا 
بتحميله تعالى الرسالة وتسكفل الرسول بأدائها ‏ فلا بد من وجوب ذلك ؛ لأن مالا ينم 
الواجب إلا به ومعه وجب كوجوبه . فإذا صح أنه صمب عليه تعالى أن باطف اللكاف » 
وأن عرفه ماهو لطف له من أفعاله » وم سم هذا التعريف إلا بأمور فالواجب أن يفعلها 
مال خا أن لطت ااك إذا لم يتم إلا بإيلام طفل » فلا بد من أن مخلقه ويجدله 
بالصغة » التى حدوث الأل فى جسمه يكون اطفا لأبيه وأمه . ولا يمتتم » و إن كان مسكه 
بالشرع هو اللطف » أن يكون من شرط كونه لطنا أن يعلمه على هذا الوجه » وأن ° 
يؤدى إليه هذا الشخم ر » فيصير ما سأل السائل عن هکاو جه فى كونه لطنا ؟ لأن 
ما هو شرط فى اللطاف » ووجه فيه » بمئزلة مالا ينم إلا به ی" الوجوب . فملى هذين 
الوجيين » حب أن جرى هذا الباب . ولذلك جِوزنا أن يكون امام فى الكلفين أن 
ذلك لطف لم إذا أذاه إليهم نې مخصوص » دون غيرء . وأوجبوا ؛ عند ذلك ٤‏ بعثته 
إميئه » دون غيره . 

فإن قال : لو کان کا زع لا حسن مفه أن يبعئه » والعلوم أنه بحس وتكدب: 
ولا تمتك بذلك » بل حارب » ويقائل . 

قبل له : قد بيّنا » فى باب الاطفء أن الذى يجب فى ذلك أن يكون صلاحا له لو 

(١)ق‏ «نه» : «وإذاه . (۲) ن ۶ ب » : و أن شك ». 


(۴) فی« بء : ەلآن » ()) شكذاق ۱۰ » وء ب ١ء‏ والسياق غير واضح 
)١(‏ لى ب :2 ٠ن٠‏ 


مله . ومن / بك بولا[ عر ج تلا الشريعة لك او كات نيا من أن سكون 
صلاحا ؛ و إا يو من قله » من حيث لا يتمسك بها ؛ وذلك يمنع من أن يكون 
تعالى سن عا لملته » ومبدنا ل مصالحه. فكأ نه قبل له : افع لهذءالشريمة » لكى تقوم با فى 
المقول ؛ فقد كناك من الأمرين . فإذا ل يفمل الأول » مع كته » ويضر” بنقسه 
بذيك 9" , وبألا يفمل الذى إما يفمله لو فعل الأول » ققد ألى من قبل نفسه من 
وجهين : وبدنا» هناك » أن تكذيبهم وحار ينهم لا يكون مفسدة » بل هو جار يجرى 
القكين متى كذبوه لأنه رسول » وحاريوه لهذ الملة . وبينا سار ما قدحوا به فى 
' هذا ااباب . 

فإن قال : ار كان ذلاك مصلحة المبءوث إليه لوحب عليه تعالى أن يفمله فيه إذا 
م يفعله هو بنفسه . 

قيل له : قد ببنا » فى باب الاطف » أن ذلك إا وسكون لطفا متى وقم من 
المكلف على طريق الاحتيار . فإذا أز اح تعالى علته فيه 6 وعر”قه ماله من التفع ودقع 
الضرة فيه فى باب الدين » صار كأنه قد فعله به » لأنه لا يمكن ء فى باب التسكليف » 
فى إزاحة علنه أ كثر من ذلك . وقد بنا الخلاف » فى هذا الباب ؛ عند الكلام فى أن 
الصلاة يحي أن تكون مصاحة ؛ ولذللك وحبت » لا لأن تركها مفسدة 1 

فصل 

فإن قال : إا 29 كم إا توجيون البمشة لهذء العلق فبلاً أعله تعالى وجوب“ 
هذه الثم ية وأحكامها باضطرار 7 » فيستةنى عن بمثه هذا الرسول إليه ؟ 

قيل له : قد بناء فى باب المعارف ء أن هذه الملوم إعا تسكون اطفا إذا وقمت من 
من قبلا واختيارنا : فإذا وجب ذاك فى المل بالتوحيد والمدل فبأن تجب ذلك/ فى الم 
بالشرائع أولل . 


)١(‏ في هت » : ١‏ حرج بذلك السريمة » (۲) فى عب + : «إما» 
(ع) فى« باه : + وجوز 1 . (1) فی هب » : لاطرار. 


وبعد ء فإنه لا يمح أن يعر فنا أحو الما إلا مم الل به تعالى » لأن الل بدك كالفرع 
على الل الله تعالى . ولا يصح فى الفرع أن کون شرو ربا و الال ا 

وبمد» فإن ذلك او صح لم يقدح فى حسن البمثة ‏ لأندكان يقال : إذا عل تعالى 
أن الصلاح محصل بسكل ذلك فهو مختر » وإ ن كان الأولى فى الجواب ما تقدم ؛ لأنه 
كان يكون إإزام النظر ء ونصبٌ الأدلة للوصول مها إلى هذه للعرفة »كالميث على أن 
كرن هذا الل طلخا بيد أن الك عي كار غاز واجباء أو بتكت عق 
قبيح . ولولا ذلك لم تكن هذه حاله . ولا جال للعلوم الضرورية فى كيفية اختيار 
الختارين للا فمال والتروك عدد غيرها ؛ لن ذلك يجرى مجر عل الذيوب با بقع وما لا 
يقع من جهة الختارين ؛ كيف يصح أن يمل ذلك باضطرار ؟ 

فإن قال : أليس آهل اقول بعرفون كثيرا من الأمور الستقيلة » نحو عامهم بأن 
المبد عوت وييل » وأن الصفير يكير ء وأن بعد الشباب مورم ؛ إلى غير ذلك ؛ وإذا صح 
الم بذلك باضطرار » فبلا صار مثله فيا ذ كرتم ] 

تیل له : لا يازم هذا على ما قدمناء » لأن هذا الم حاصل بالعادة » وليس يتناول 
اخقيار الهتار بن ؛ وإعاهو كالمل بإلايل أنه لا يستمر » ونحى' مده نهار » وكذيك 
الهار » وأن الس تطلع من جهة وتغرب فى جهة » إلى ما شا كل ذلك . فمو عل 
بأحوال الأعيان قد حصل من جية التجر بة والعادة » كا حصل » من جهة العادة ؛ العلا 
أن المحيح منا لاد من أن يموع ويشبم . وايس كذلك ما قدمنا ذكره ؛ لأنه عل 
باختيار [و فل عند اختيار آخر » وذلك ما لانصح طريقة الضرورة فيه . 

يبيّن ما قاناه أن العم التقدم إعا صح أن بكون ضروريالاستمراره فى العادة ء وليس 
كذلاك المال فى الاختيار عند الاختيار لأن عادة المقلاء » فيه تختلف ولا تتفق . 
بين ذلك أن أحدتا قا يعاتيه ؛ ونحويه ۽ وبختص به » لا مل باضطرار ما يحرى هذا 
الجرى فى تدبير ولده » وفى تدبير نفسه ؛ فيجوز اختلاف أحواله فيا مختاره عند الأمور ء 
أو يكف عنه . وكذلاث حاله مع واده وغلامه . فا لامادة فيه مدل » فا جری هذا 


الخرى ؛ إذالم بسح أن يكون باضطرار ‏ [ فا ]© لا مدخل لاعادات فيه »> بألا بعل 
ذلك من اله أولى . 

بين ذلاث أن ما يصع فى نفسه من الأمور كا بصم فى غيره + إذا کان نتجه فيه 
طريقة العم الضرورى » فبآن يتأنى ذلك فى نفسه أوجب ؛ لأن الإنان قد يمل من تفسه 


باضطرار ما لايمامه من غيره ء ولايلم من غيره أمرا باضطرار لا جوز أن بعرفه من نفسه . 


وذلك بين أنه لا مدخل املوم الضرورية فى هذا الباب . 

على نا قد يبنا أن كال العقل هو المل جء-ل الأعيان » والأوصاف ؛ والأحكام . 
ولا يدخل فى تلك ا » ما مختاره زيد من الفعل أو ترك عند غيره من الأفمال » 
ولافرق بين من ادعى عل الاضطرار فى هذا الباب » وبين من ادعى » فى صائر ما يقم 
من تصرف الفير » ذلا . 

وبمدء فإنا لا تمرف من اتسنا فى هذه الأمور ء آنا لانمادم! ضرورة ؛ وإنما تحتاج 
إلى طلب النظر فبا » فيا يتصل باجترار الناقع ودقع الضار فى أمور الدنيا » فيأن لالم » 
باضطرار » ذلك / فيا بتصل بأمر الدين أولى . 

على أن أحدنا لا بعل أنه ببق بق إلى الثانى » أو لا يبق إليه فكيف › بصح ؛ مع شكد 


فى ذاك » أن م أنه عند بم الأقمال عار غيره ؟ 

فإن قال : [نما يمل ذلك بشرط . 

قيل له : فن جملة الشرط فى ذلك أن بل ال الفل الأول » حتى يدعوه إلى 
الذالى » وهذا مما لا طريق لاضرورة إليه ؛ لأنه يحب أن يمإ تفيل الفمل الأول ء والوجه 
الذى عليه بقع » والوجه الذى عليه تاره ويفمله ؛ وأنه إذاكان كذلك » يدعوه إلى 
غيره . وهذا لا يصح أن بعل إلا باكتساب . ولذلك اختلفت أحوال المكأين فى هذا 
الباب » فصار لطف واحد فسادا للا خر ء وما يكون لطفا لزيد لا يكون لطفا لنيره من 


(۱) ستملت من * ٠ ١‏ وفى الحاءنى إشارة إلى أن زيادتا اسح , 
(۲) ستطلت من وباه 
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الأفمال . وهذا الضرب من التفصيل لا يصح فيا بعلم باضطر ار . 
وبعد » فلا فرق بين من قال ذلك » وبين من قال فى سائر لمارف إمها ضرورية ۽ 
وجءل التكليف متناولا للأفعال ؛ دون الملوم . وقد يبنا فساد هذا القول . 
فصسكل 
فى أنه لا جوز أن تمرف أحوال المصال السمعية باستدلال عقلى 

فإن قال : ومن أبن أنه لا يصح أن ل أحوال هذه الأفمال باستدلال عتلى ؟ 
5 ليس قد بعل أحدنا ؛ باستدلال »آنه نه_الى » إذا أطساع المبد أثابه » وإذا كلنه 
لطت له » وأنه » إن بق على صفة المكأف ء فلابد من وجوب العقايات عايه 4 عند 
حصول اساسا ؛ وعم أن من حق السكذب أن يكون قبيحا » والصدق أن صح أن 
يكون حمنا ؛ فإذا "© كان فيه نفع » أو دفع ضرر » مع انتفاء وجوه القبح عندء 
کان حسنا » ورعا كان واجيا ؛ وأن العبد ء إذا قوبت دواعيه » فمل القمل لا محالة ء 
م قد عدم أن کون العرفة باه تمالل » وبأنه 
يستحق الثواب على طاءته والمقاب على معاصيه » لطفا فى العقليات » 0 باستدلال 
عقلى ؟ فبلا جاز أن يعرف سائر المصالم باستدلال على على هذه الطريقة » فيستغتى عن 
بعثة الرسل ؛ لأنكم إنها حك بحسنا ووجوبهاء من حيث بها مل هذه الصالحٌ » فإذا 

عامت دونها » على ماألزمنا ك » فلا وجه لابعئة ؟ 
قيل له : إن مايدل عليه العّل هو مافيه استدلال عقلى معلوم . فأما مالبس هذا حاله 
قلا دليل فى العقل عليه . والمل” بآن هذه الأقعال ألطاف” ومصالم يجرى مجرى الل 
بالغيب » وماسيقم من الكاف ومالا يقم > ومايقوتى دواعیه » ومالا يدُودى ؟ وذلك 
لا يتأتى فيه الدلیل المقلى »کا لابتأتى فى سائر تمرف العبد . ألا ترى أن الدليل إنما 


7 0 
ورماصار ملحا إلى ذلك ؟ أو ١‏ 


( ۷ ) ل د ب » ٠١:‏ رزدا » 
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بدل » على أن ٠‏ مع سلامة الأحوال تحب + إذا قويت دواعيه » وأراد الفعل ه 
أن يقم ؛ وإذا قويت دواعيه فى ألا ينملك » وكرهه لم بقم . فأما تفصيل الدواعى > 
وما عنده لابد من أن يفمل فملا آخر » وكيف يكون الفعل داعيا إلى فمل ء أو ترك 
لا وزان يكون لشیء من الحوادث تعلق به ؛ سكيف يصح أن يقال ؛ فیا هذا حاله » 
أله إل من جرة الدليل المقلى ؟ 

يبين ذلك أن طريقة الشرائع مبئية على اختلاف أحوال السكلفين » واختلاف 
الأوفات والأما كن » وشروط الأفمال . وقد يكون ماهو واجب”" على زيد قبي 
عن هرو وما یکون مباحا من أحدها حاورا" من الآخر وما يكون واجبا يجب على 
فمرط »[ ويقبح على شرط ]0 فسكيف يدل الدليل العقلى على أن الصلاة بلا طبارة 
لا نكون داعية / إلى فمل الواجبات ؛ بل تدعو إلى القبيح » وإذا وقمث على طبارة 
دعت إلى فمل الواجب ونهيه عن الندشاء والمسكر ؛ فإن ذلك حالما فى وقت» 
دون وقث » وشخص » دون شخص » كا تقوله فى الحائض والطاهر ؟ 

فإن قال : إن الدليل المكلى ء كا يدل على وجوب شسكر لمعم » فكذلك يدل على 
وجوب المبادة اتمم الأعفلم ؛ الى اخترع ؛ وأحيا » وعرض الدين7*والدتيا . والعبادة 
هی ضرب من اللضوع والتذلل للدعبود . وفى هذه الأفعال التى آتت بها الأبياء ؛ 
صارات الله عايهم » خضوع وتذلل ؛ فيجب أن يدل العقل على أحسكاءها » وأن 
إستفنى فيوا عن رسول . 

فيل له : إن المقسل يدل على الشكر والدبادة لله تعالى ۽ كاذ كرته » ولكنه 
لا يدل على أعيان الأفمال التى بها يُمبد » وعلى شروطها » وأوقاتها وآما کہا ؛ لأنهاء 
ار دلت على ذلك » اكان ذلاك كدلالنها على سار الواجباث العقاية » التى عند وجود 
سما لا تلف أحوال اللكافين فيه . فكان يحب أن تكون هذه أحوال هذه 
الل عن ءواساء (۲) فى مب :ه قبيح » 


(؟ال وب »: هعسورا» ()) سةطن هذه الجلة من « ب » 
(عع) فى ۶ آ» : ولاديین 
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الأفمال » وكيف يدل العآل على أن الصلاة بلا طم_ارة لا تسكون عبادة » ومعالطوارة 
تسكون عبادة » وحال الخضوع فبا وبا لا تتفير ؛ وأن صوم يوم النحر لا يون 
عبادة ؛ وقبله يكون عبادة ؛ وأن أداء الزكاة » على طريق الوجوب » قبل الحسول 
لا يكون عبادة » وبعده يكون عبادة ؛ وأن الواجب أن تو دى إلى واحد دون الأخر؟ 
وذللك يبيل 20 أنه لا جال للعقايات فيه على وجه من الوجوه . 

فإن قال : إن بالمقل تعرف هذه الميادات ؛ وإرت كنا محتاج إلى السمع 
فى شروطها . 

قيل له : فقد وجب » على كل حال ؛ بعثة الرسل ؛ لأنه لا فرق بين أن عتاج إليها 
فى الششروط التى لا تتم المبادات إلا بها » أو فى نفس العبادات » وإن كنا قد بنا أن 
اال قبهما واحدة . وقد ثبت أنه ليس كل ضوع وتذال محسن ٠‏ أو يجب + بل فيه 
مايقبح . فلابد من أن يعتبر فى ذلك تقدم الل بذلك الفعل » م بصير إيقاعه » على هذا 
الوجه » شرطا فى وجوبه » أو فى استحقاق الثواب عليه . ولسنا من يقول بوجوب 
المبادة لأجل النم التقدمة ؛ وإتما تقول بوجوبها » إذا كانت شاقة » على طريقة 
التعربض . وإذا صح ذلك فالعرض للثواب هذه الأفمال إنما حسن أن يازم » [ إذا 
كان ]7 كذلك ؛ الفعل للوجه الذى بحسن عليه الإلزام ؛ لأنا قد ناء فى « باب 
لمارف » » أن المكي لا وز أن يوجب مالا مدخل له فى كونه واجبا ؛ لأن ذلاك 
حرى حرى الكذب . قأما علبنا بأنه ت_الى ياطف » ويكلف ؛ فإتما ممصل بالدليل 
المقل » لا ثبت من حاله تعالى أنه حكي لا يجوز أن يفمل قبيحا » أو مخل بواجب ؛ 
وعامنا أن تسكليف مالا طاق بقبح » وأن ااشكليف وإإزام الشاق من دون عريض 
الثواب يقبح > وأنه لابن من أن بلطف » فزع الملة ء فإزلاك حكنا بأنه تعالى بثيب 
الطيع وباطف A‏ . ولي س كذلك حال السكافين » لأنا لا نمم من 


(ح)نى 3 | »: وس من ١‏ 
(؟) ساطت دن « ب »ه 
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حالم ما الذى ارون ء ابتداء ؛ م ء عند بض الأقمالء ما الذى مختارون »> 
وما الذى يقوى دواعبهم . فكيف يزم أحد الأمرين على الآخر ؟ وإنما قلناء فى النظر 
والمعارف » إنهما من الألطاف : وإن العقل يدل على ذلك فبهما» ا ياه فى « باب 
للعارف © ؛ من أن العم ؛ بأن مافيه نفع يكون | آقرب إلى فله » ومافيه مضرة يكون |1۸ 
أبعد من فمله » من بديبة العقل . 

فإذا حصل هذا المنى ف المعارف أوحبناها من جيل المقل» للدليل الذى ذكرناه. 
وذلك لا يتأتى فى الشرائم ؛ فلا يصح أن يقاس على المارف . وكل ذلك بين أن العم 
بهاء وبأحكامها » لا يجوز أن يحصل إلا من جهة السمع . 


فصل 
فى كيفية كون هذه الأفمال مصلحة واطفاء وما قصل بذلك 

قد ثبت من جبة لاقل أر96 الفمل قد يدعو إلى فمل » وأن ذلك على 
أضرب ثلاثة : 

أحدها يدعو إليه إذا كان من فمله . 

والثانى يدعو إايه إذا کان من فعل غيره . 

والثااث إذا كان بالدفة التى يقع عايها »كان من قمله أو من فمل غيره . 

ولا رابع لهذه الوجوه . 

م كون ذلك الفمل داعيا إلى القمل على وجوه ثلاثة : 

أحدها : أن يختار عنده لا حالة الفمل الثالى . 

والوجه الثانى : أن يكون أغرب إلى أن مختاره » وأولى أن تاره . 

والوجه الثالث : أن يسبل عليه فعاه واختياره . ولابد" فما قلنا من الفعل : إته 
يدعو إلى فمل أن يشرط فيه » إدا كان عالا بذلاث ؛ أو فى f>‏ العالرء يا تقول ذلاك 
فى افع إئه يدعو إلى النفم > إذا كان معلوما » ودفع الضرر يدعو إلى الكف » إذا 
كان معلوما . وقد يدعو الفسل إلى ألا نقمل إمض الأثمال » ونكف عته » وتخل 
به » وذلك على الوجوه التى ذ كرناها ؛ لأن كل الوجوه الثلاثة تتأتى فى هذا 
الوجه أيضا . 

وقد عرفا أن الفمل ما قد يدعو إلى النمل فسكذلك السكف عن غيره ؟ لأنه إذا 
1 مختر 9" فملا خصوصاء فتد يدعره ذلك إلى ألا تار فلا مخصوصا ء وتتأنى فيه 
الوجوه الثلاثة ؛ لأنه قد يموز إذالم عختر الأول » أن لا متتار الثانى . وقد جوز أن 


» 6 (ك)لى مب ا بل‎ ٠ ب‎ ١ سقطت من‎ )١( 


بكرن أفرب إلى ألا مختاره ؟ وقد وز أن بقتغى ؛ فى ألا تار الثابى » أن يكون 
أسبل عليه » وأقل أنه . 
وقد علدنا أن كونه غير مختار لفمل صوص قد يدعوه إلى أن تار بض الأفمال » 
ولاق فيه كل الوجوه الثلالة التى ذكرناها . وليس فى قمة المقل سوى ماذ كر تاه . 
وقد يحصل هذا الك للفمل والسكف ؛ وربا حصل ذلك لامزء”؟ على 
الأمل » وتوطين التفنس عليه ء أو للع محاله ۽ أو اكل" عجموعه . 
وهذه الطريقة لا تختلف فى باب الأقمال ؛ طال الفمل آم" قصر » قل آم كثر ؛ لأنه 
س7 بنع ذلك ف قليله كذلك فى كثيره ٠‏ وكا لابمتنم فى الفمل الجرد ؛ فقد لاإمتتع فى 
الفمل » إذا وقم على شروط. وقد يكون من شرطه أن يككون واقما فی وقت ء أو مكان؛ 
کا قد يكون هذا حکه من فاعل »دون آخر » وى حال دون حال . وقد بت أن القمل» 
إذا دعا إلى فعل ركف » فلابد من أن تسكون له صفة مخصوصة » لكوئه علا ع 
تدعو إلى ماقد دعا ؛ لأنه » إذا لم يكن كذالك » فايس بأن يدعو أولى من ألا يدعو 
إليه » ولا بأن يدعو إليه أولى منأن يدعو إلى غيره . فلايد من أن يكون ختصا بصفة» 
لكونه عليها » تدعو إلى الثالى. ولابد من أن يكون لتلك الصقة تعلو" بالثائى ؛ حتى 
يكون الفعل الثالى مشار کا له قنباء أو كاللشارك . ولدلك قلذا : إن الألام إنما صارت 
لملفا لامبد ؛ من حيث بعلم من حالما مايوجب التوق واللذر والحوف | فعند ذلك بقدم 
على الطاعة والتوية هذه الجبة . فلا بد من مناسبة بين الفملين » على يعض الوجوه » 
و إن كنا لانم إتفصيل ذلك ؛ لأت ء اوعاهناه عقلاء لاستغئينا فيه عن شرع . وإنما احتجتا 
إلى الشرع فى تفصيله ؛ لأن الل الترتر فى العقل إا حصل على جبة الججلة ؛ وعلى جبة 
التجو رز ء وتعليق الفمل بالشروط » كا أن العقل إنما يدل على وجوب التحرز من دفم 


©» ی دبء : د لاقمل » (؟ )فى « ب > : و للعمر‎ ) ١ 
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الضرر العغلى بتحمل البسير . ثم إن للفملين هذا الوصف يمل : إا بالخير””؟ »أو 
بالأمارات » أو السمع . وهذا متقرر معلوم . 

وكذلك القول فما قلنا إبد ء إذا لم يمل قملا مخصوصاء دعاه إلى ألا يفمل آآخر ؛ 
أو إلى أن يفعله فى أنه لاب من اعتبار صفه ؛ وتعلق ؛ ومئاسية » وإرف لم نعل 
تفصيل ذلك . 

وھ ذا قال شيخنا « أو هاشم © » رجه الله ء إنه لا بد فى التوافل الشرعية > 
من أن تكون لما مامحرى مجرى النظير فى الواجبات حتى تكون ممل له 
فيحسن التعبد مہا“ وبين استمرار ذلك فى سائر النوافل » وبين أن ما ايس له نظير 
واج باانظر والإيجاب ‏ أو بالدخول ف الفمل وبين ء فى كثير من النوافل » أنه 
لايحوز أن بقال ذلك فى جيما ؛ وإكا يقال فى أوائلها ؛ لأن من يدخل فى الصلاة 
بالدخول قد لزمه إتمامها » کا أنه » بدخوله فى الحج » زمه ذلك . والذى محصل نفلا 
هو الأول من الفمل وله نظائر واجبة دون الجيع . و بین اختلاف الئاس فى أن بالدخول 
فى الصلاة والصوم هل مختار أم لا كا أنه يجب المج بالدخول فيه ؟ 

وحكى أن من قول « أ عل 6 » رضى الله عنه » التسوية بين الكل . وقوتى 
هو التفرقة . 

وكل ذلك يبين أنه لايد مر مناسية بين الفعلين اللزين يدعو أ دما 
إلى الآخر . 

واختلف قول شيوخنا » رحمهم لله » فى جملة الشرائع هل يجوز أن ا 
ألطافا فى بعض »أو ھی أجممع ألطاف فى العقليات ؟ . 

فمهم من سلها مصالم فى العقايات إلا النوافل التى ذ كرناها . 


ومنهم من موز فيها الأمرين . وهذا الثالى هو الصحيح . وذلاك لان فى الشرعيات 


(١)لى‏ دناه مةه (؟) سقطت فى س ماه 
(۴) فی د« ب ٠»‏ و فيه . 


مايناسب الفمل الخصوص الشرعى » ك أن فى المقل مايتاسمما فإذا جوزنا فى الملاة 
أن تسكون اطفافى بعض المثليات » فا الذى يمنم أن يكون «مضم! لطفا فى بمض ء أو 
وها للا فى الج ؛ لأن القطم على ” ذلك ؛ إذا كان إما يكن بالدليل » غلاب من 
الفجويز مع فقد الدايل ؟ وقوله تعالى7" » متها على وجه كون الصلاة لطفا ٠:‏ إن الصلاة 
موی عن التنتاء "وار  »‏ يدل على ماقلناه ؛ لأن النسشاء وللمكر قد 
إشدملان على شرعئ وعقلى . وكذلك القول فيا تبه عليه من وجه الفساد فى شرب اتمره 
,فلا وجه للقطم على أحد الأمرين إلا بدليل سين . 
٠‏ فأما القول فى النوافل الشرعية إنها كون مسل لأمتانها من الفر اأض الشرعية ؛ 

.هون العقليات فبميد أيضا ؛ لأن الدليل » إذا لم يدل على ذلك من حالما » فالواجب 
اللجويز » وألا يتئم من كونها مسمهئلة كتير من الواجبات العقاية . 

وما الذى ينع من أن يكون أحدنا ء إذا وطن نفسه على الصوم والامتناع من 
الشووات والإزات »أن بكون أفر ب إلى أن عتنع من / الجر مات المقاية التى يشما ؛ 
وأن يتوق الضار لنثوبة »كا يتوق الأمانى من الشروات للدثوبة . فك له تماق بأمثاله 
من الفر انض السممية فله تعلق بالمقلياث . فتكيف بص القطم على ذلا ؟ فإذا لم يكن 
القطم » فى واجب شرعى مخصوص » على أنه لطف فى وأجبٍ معيّن من جهة اقل » أو 
فى الامتتاع من قبي معن ؛ بل جوز ذلاك قا أجمم إلا بدليل قأطع ؛ كيف حكن 
الفمطم على ماقالوه فى أنها ألطاف” فى العقليات دون الشرعيات ؟ 

يبن ذلك أن وجه التسلق بين الأمرين ؛ إذا لم يعرف إلا بدليل مى“ » فكيف 
يمكن أن يقال : إته لطف فى أمر دون أمر ؟ ولولا أن الدليل القاطم قد دل على أنه ء 
فى ال » لابد من أن يكون لعفا فى بض الواجبات ء أو الانهاء عن بعض الحرمات: 
لما قطمنا على ذلك . وإذا كان الدليل الموجب للقطم ؛ فى هذا الباب ؛ إعا دل" على جملة » 


س 


(5) ل دب .د دعلاه. (۲) ن دب :و لىل > . 
(؟)ف و به : و الفهها ٠‏ , (1) سورة المكبوت أيذع 4 . 


درن تفصيل » فيجب » ف التفصيل »أن يكون دالا نحت الجواز » كا أن الج كانت 
حت الجواز » لولا قيام الدلالة عليها . 
فصل 

فإن قال : إن سملم كيفية دعاء القمل إلى الفمل ؟ وذلك إها يتم" إذا ا 
لكي أن ذلك قد يسيع فى الأفمال والتروك » فا الذى يدل على ذلك ؟ وكين السبيلء 
ولا مم » أن تمضوا بأن ذلك جائز » | دون أن جماوه من باب الحال » ومن باب 
مالا يصح ؟ وما كرتم أن الداعى إلى اختيار الفمل ليس إلاحال الفاعل ؛ لأنهع ا“ 
إذا ° كان عالا محاله فى كونه مهيا وعمتاجا » أو مايحرى هذا الجرى ء أقدم على 
الفل 7" ؟ بل ريما ييلغ حد الإلجاء . وإذا لم يلم ذلك لم يصح إئبات داعي [ إلى 
الأقمال ] . وقد عام أت لا حال للقاعل بفمل حاصل » أو ماض محصل عليه » فيدعوه 
إلى فمل . وقد عاتم أن ذلك لا يتأنى فى مدوم والاضى . وإن ° جملتم الداعى إلى 
ذلك كونه عالا عا فعله: فقد رجتم إلى ماعو عليه فى الال . و إن كان لذلاك تأثير قيعي 
أن يؤر علمه بأته كان قادرا عليه وإن لم يفمله . فلا تأثير نفمله أو لكقّه عن الفمل . 
ولو کان الأمر کا مم وجب » فى أوائل الأفسال , ألا بقع من العبد ؟ إذ لا داعى له 
الها من فمل متقدم . 

وبعد » فاوكان الفمل يدعو إلى الفمل لكان الداعى من الفسير إلى ذلك الفمل 
بالقول أولى من أن دعو إليه ؛ لأن تعاقه ٩”‏ به أشد » ولأن سائر الدواعى ملحق 
به ٤‏ ومتفرع عليه . 

فإن قم : إن ذلك عتزلة الالام التى تدعو إلى الأفعال والتروك , 

قیل لسك : إنهالم تع » من حيث كانت فلا » وإمسا دعت من حيث بضطر 
)١(‏ ماين العقوتن سقط عن « ب ٩‏ , (؟) لهب » :+ و وإن ». 


(عاق دياه ؛.ة للأقيال ٠‏ . (+)ال دب ١‏ 2 إن ». 
( )ل ها»ها« تدعوا », (71) ي 2« به ¦ ويتمله » . 


امكف إلى إدراكبا . وكذلك القول فيا تمرى مجرى اللاذ . قأما النمل الذى ابس 
هذا اله فكيف جوز أن بدعو إلى غيره من الأفمال ؟ 
قيل له : إنا ل تقل إنه لا فمل إلا والداعى إليه فمل آخر ؟ وإنما جوزنا ذلا فيه . 
والجوز من الأحكام لا يحب أن يقطم باستمراره فى الأفمال ؟ وإنماأ ممكم بذلك فيا قد 
وب » فيقال : إنه مستمرة فى الكل » أو ختص به البءض . وليس المراد بالداعى هو 
القول الموصوف بأنه دعاء والقائل ”؟ لذلك أو اکل به ؟ لأنا کل فى هذا الباب 
هل 29 عادات مدة ‏ وتعارف معلوم . وإنما تريد بالداعى ماله يمل [ الفاعل الفعل” ] 
أو بتركهء لا أنا تريد بذلك الفاعل للدعاء 7 ء والبمث على الفعل . 
فإذا سحت هذه الجلة » ول يكن / السكلام الذى أوردناه إلا ليغبت تجوز ما أوردتا 
فيه القسمة » فالواجب أن تر چم فى ذلك إلى نظائره فى المقول . فإذا عتا تجو بز 2© 
نظائره » أو ظننا ذلك » علمنا خر وجه من باب الحال » ودخوله فى باب التجويز م يقف» 
فى بوت ماجوزناء » على السمع . وقد علا أن جوز ذللك من الوجه الذى ببتاء متماارء 
لأن [ وتنا ] بمن تدر آمرہ مما ”© يقوى ٩‏ قى لفان أنه يدعوه إلى اتل والتأدب . 
والارق رعا أدى ف غالب الظن » إلى خلافه . والتاديب رثا بعث على الفمل والإحان 
كثل. فا أن ذلا مملوم » فسكذلاك قد ينلب على الظن أن مجالئة الصالحين ؛ 
وسماع طرائقهم أقرب إلى القسّك عثلها » وصجالسة أهل الفساد » وسماع طرائةهم » ربما 
دعا إلى النساد . وکا نعل ذلات ققد نمل أن أحدنا ٠‏ إذا تكلف عاق ؛ لنرض ماء وعل 
أنهلا ين إلا بشيرء » يكور آقرب إلى كلف ذلك الفسير منه » إذا لم يقمل 
ذلك . ولذلك نر التاجر » إذا كاف الثقة فى ١‏ كتساب بعش الأمرال > 
بدعؤه ذلك إلى الازدياد ؛ وكذلك صاحب الزراعة والفلاحة » والتحمل للمشقة 


(5اق ١‏ بء : [ والداعى هو القائل ] . (ك)ق دباءة: دعلاه. 

(۴) فى ١‏ ]ب ٠‏ : « اافعل الفاعل » ول « ١‏ » كذلك مع علامة تدل على تقد الفاعل على القدل . 
(غآ)نل هاو دب وة: «دللدعاة. (*) سقفت فى + به » 

(كال عباه»:زوعاء». (9) ساطت من فاب ۾ , 


فى بناء ‏ دار أن يكون أقرب إلى أن يسكنها؛ إلى غير ذلك من الأ <وال المروفة 
بالمادات . ولا إصح ؛ مم هذا الوجه ء المنع من هذا التحوبر . وقد عرفنا أن أمور 
الدين » فى هذا الوجه ء ممولة على ”2 أمور الدنيا . فلا خنع أن يكون المعلوم من حال » 
تمنب الشهوات » فى كثير من الأوقات » أنه يدعو إلى القيام بالواجب العقلى » وإن 
شق . وكذلك نحل الكاره » والشاق » والألام » يدعو إلى أمثاله العقاية لا يسمهما من 
المناسبة فى حمل الشقة لأجل النفعة . 

وعلى هذا الوجه » رتبنا القول فى وجوب النظر والمعارف » ويدنا أن وجه كونها 
ألطافا أن نتحمل فيها المشاق » ولكى تصل عندها وبمما إلى البغية 7 ؛[ التى هى “ ] 
الثواب . وهذا بن بالتمارف لا يمكن دقمه » سكنه لا يصح أن مل الأصل فما سألت 
عنه الإشارة إلى أصل **؟ مملوم ؛ لأن الل بأن عند الفمسل » تختار فعلا آخرء و إن كان 
قد تحصل » فإته “ لولاه لما اخترناه » وإنما ترجم فى لات إلى غالب الظن . وذلك كاف 
فى ياب ”*' اجوز الذى أردنا إثباته فى السكلام . 

تفل 
فى أن هذه الأفمال إذا اختصت فى كو نما داعية 
ا د كر ناه صارث واجبة أو قبيحة أو مرغيا فما 

قد بدا » فى ه كتاب اللطف » » أن ماعنده تار سكلف الواجب ء واولاه كان 
لا مختاره ه يحب كوجوبه ؛ وأنه فى حكم المسكين والتخلية . فإذا كان تعالى 7 ؛ متى 
كاف النعل » فلاب من أن كن » وبزيل الموانم » ويكون ذلاك واجها ؛ فكذيك 
لبد من أن يفمل مايختار » عنده » لكلف الفملّ ء على وجه لولاء لكان لا عختاره . 


)ا( ۉؤ * lr wa a‏ (ك)اى * با ع :2 للاهلاء . 
(ع)ق حب الئة. ( )ل مدب » :د إلى » . 
(*) ل وباء»:اوقت. (إلى فس ء : « ثاله لا حمل الم بأله ٠‏ . 


(۷) سفطت انل ونيو ( ۸ فى دب ١‏ :نعل . 


ا 


وسا أن القول حلاف ذلك بؤدى إلى إضافة الاستفساد إلى القديم سبحائه . وشرحنا 
اافول فى ذلك . 

[ فإذا ثبت ذلك ]”'؟ » وصح با قدمتاه » فى « باب الممرفة » ه أن كل مايجب 
هل القد تمالى من الدسكين » وغيره » لو قدر المبد عليه للزمه . ولات أازمه الله تمالى 
الل والعمل » إذا تمسكن من العلل عا بتكن من العمل » ولم بلزمه الم الضر وريات | ؛ 
ونما ألزمه العمل يمسا لم يتمكن من ذلاب . ولذللك قلا إن الواجب » إذا وجب على 
الكاف » وعل أنه لا يم إلا بغيره » من سبب » أو مقدمة » أو طلب آله ؛ وجب ذلك 
كوجوب نفس الفعل . وذلك بین أنه مت علم من حال القل أن » عدهء تقار 
لواحب العقلى » ولولاء لم يكن ليخقار عار" وجوبه »> وأن هذا الوجه » فى أنه بقتفى 
وجوب الفمل » بمئزلة سار وجوه الواجبات » مث ل كونه إنصافا » وشكرا نم » إلى 
ماشاكل ذلك ؛ لأن وجه الوجوب لا ختاف بالقاعلين . 

[ فإذا وجب ماله على القدم تمالى » لكونه داعيا إلى الفعل على هذا الوجهءوجيَ 
ذلاك على العيد . 

فإن قال ١‏ 9 : إا وجب على القدرم ۽ جل وعر ۾ لأنه ۽ بالتكليف »ء الترمة > 
واولا ذلك لم يلزمه » كالإفدار والتسكين ؛ وليس كذلات حال المد ؛ لأنه م بعلل 
ما التزم به ذلك . 

تیل له : فيجب ألا يلزمه مايمرى رى الشكين مما كاف > إذالم يمكنه 
ES‏ جد له السبيل إليه » ذه التفرقة . فإذا لى عنع ما ذكر ناه » فسكذلك 
القول فى اللطف ‏ 

بين ذلك أنه تمالى لعا ألزم ذلاك لأمر جع إلى تنم المبد ودقع الفرر عنه . فبأن 
بلزم ذلك نقس المبد ؛ إذا "ين ذلك له من حاله ء ومكن من ذلاث ء أولى . 
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زعان ۰ به ٩‏ امل . J(1)‏ ٠ا::‏ مياه 


فإن قال : أليس قد بلزم الوالد فى تدبير ولده مالا يازم نفس الولد ؟ قبلا جاد تله 

کرم . 

قيل له : إن كان الوالد إنما أراد منه الشيء لصلاحه » ومنفعته فلا جوز أن يازمه 
أمس” إلا ويازم الوالد إذا کن اکن و يكن مديرا » وإعا لا يازم الولد ذلك 
مي کان“ غرض الوااد » فى ذلك الأمر» دقم الم عن نفسه »أو دفم الضرر » 
فيكون هو الحتاج إلى ذلاث الأمر » دون الولد . ويتمير لأجل ذاث » فيعتقد الولد فى 
الحاجة فيا تقد الوالد فيه إثبائما . ومتى تساوى اعتقادها » واقتضت”" حاجة الولد 
حاجة الوالد »فك يازم الوالد بلزم الولد ء إذا ظبر من حالى الثمل ماوصفت! » وعسكن 
الوالدكةمكن الرالد » ول يستفن ء بفعل الوالد عن قله . 

فإن قال : فيجب ألا بازم التكلف ذلث ؛ لأنه تعالى إذا لطف له فى فمل مأ كلفه » 
ققد استننى7" عن فمل نفسه . 

قيل ل : تی كان فى اللوم مأهذا حاله لم بحسن من القديم تعالى إنماب فل عليه ؛ 
لاستذياله ا وقعم من القديم تعالى . ومتى عل أن ؛ فى مقدورات العبد ء ماعنده مختار > 
واولاه ام يكن ايختار »فمند ذلا لا بد من الإمحاب . 

فإن قال : وكيف يصح ألا يكون ف مقدوره تسالى مايسدا مسد فمل المبد فى 
كو ته لطفا ومصاحة ؟ 

قيل له ؛ قد بيدا ؛ فى « باب المعرة فة 7" أنه لا يمتنع أن يكون الوجه فى کون الغمل 
مصاحة ولطنا أن يكون من قبل العبد ء وأن يتسكلف فيه للشقة . وإذا لم تفع ذلاك 
لم بقع القنى ”"“ عن الاطف عقدوراته امال , 

وقد بنناء فى باب اللطف » » أن القديم تمالی » وإن كان قادرا على مالا يتناهى 
فى الجنس والعدد » ةكون الفمل الفا لا يرجم إلى كونه مقدورا قلا يجب إذا لم 

(١)سقطت‏ من د | ٩‏ . (ك) ل هاءء وباه: ة واقتشضى » . 


(؟*) ف دناه : واستنا . () ف + ب ه:ء اصلدة », 
(ء*)ل عب e: e‏ اانا ., 


يكن » فى مقدوراته ماه ذا حال » آرن يقتفى فيه نقما أو جيرا » الى الله 
هن ذلاك . 

وقد يتنا أن الواجب على المبد طاب” مصالحه » وأن ذلاك أظهر” فى الوجوب على 
سكاف ؛ لأن ذلك إتما وجب على الملكلف » من حيث كلف » ولولاه لم يكن ليجب | 
وجب عل المبد ذلك لأمر متجداد ؛ بل لأن الضرر والنافع مموزان عليه فيازمه”؟ » 
مم لكين والعرفة ۽ القاس مصاله ؛ فیا مختص بهذين الأمرين ؛ وإن کان لا يازمه 
اك ؛ إذا لم يكن فى القمل إلا الم فط . ولذلاك يصير » فى كثير من الحالات > ماج 
إلى فمل ذلك » إذا عق دفم الغمرر » واجتلاب النفم . 

فإذا صح ذاث » وثبت وجوب هذا القبيل على الكلف » فبأن بكون واجبا 
على العيد تفسه » إذا وقع منه ء به التحرةز من الضار أو اجتلاب النافم » أولى 1 

یبن ما ذ کر ناه أنه لا فرق بين أن يكون نفس الفمل بقع به التحرتز من الضرةة 
واجتلاب لأنفعة » أو يقم ذلاث عا يقع منه عند قعل آخرء فى أن كلا الفعلين 
هذا حاله . 

وعلى هذا الوجه »مجحب على أحدتا النصرةف , لاجتلاب التاقع ودفع للضار » وإن 
م يمسكنه إلا بالطويل من الف لكان واجبا . وإن لم يمكنه إلا تمل له مقدمات وجب 
الجيم ؛ لأن امعتبر هو بالفرض الطلوب . فإن كان ي" بقليل الفمل فمو الواجب ؛ وإن 
كان لا يتم إلا بأفمال كثيرة وجبت » ولا فرق بين أن سم مها من حييث ايستحق ا 
ذلك ء أو محضل عندها بالمادة . 

ببيّن ماقلئاء أن الاس المنافم » ودقم الضار » فى الشاهد لا يكون بأقمال موجبة 
ها ؛'وإنما محصل ذلات عندها بالعادة » أو بظن أن ذلك يحصل عندها ؛ فيقوم الظن 
مقام المم وتجب » مع ذلك » الماسها ء كا نقول فى التجارات والتعرض لل كاسب 
بالزراعات وغيرهاء وإن كنا نمل أن" ماحصل عند ذلاك طريقه العادة . لكن الظن 


لەب . «ظزمةة, (۲) سقطت من « ب » . 


تعصوله قد قام مقام الهم بداث ٤‏ ا م يكن الوصول إلى اال . قد رفا أن استلاب 
النافم بالواجبات» وما بقع من التحرز بها من الضار » معلوم متيفن . قبأن يحب 
عل الدبف الاس هده الصالم بالفمل » الذى 2 مه الرض » أو : 

فإذا عل أن ذلك الواجب لا بقع إلا عند قعل آخر صار الفرض لا بم إلا ذا : 
فوجب على العبد الغاس مصالحه بكلا الأمرين . وصار مقدمة هذا الواجب عمئزلة 
واجبين اويا فى الوجوب . فإذا لزمه فعلب.اء ليصل بذلاك إلى مماحة» فكذلاك 
القول فى وجوب الفعل الذى لا بم الواجب إلا ممه . 

إن قال : فكأتكم جام القمل El‏ عليه » من حيث تار عنده الواجب ؛ 
وه_ذا ينض قول : إنه لا جوز أن يجب الأمل إلا ويمختص هو بوجه الوجوب ؟ 

قيل له : ليس الأمر كا ظننته ؛ لأن ما هذا حاله مم الواجب محصل له صفسة 
الوجوب + وإن كان ماله جب سوى ماله يجي الفمل الآخر . 

TET‏ لا تنم فى الأفمال أن تتساوى فى الوجوب | ويفترق فى وجه 
الوجوب |“ فإذا جاز “ى رذ الودية وشكر الم »أن يجباء مع اختلاف وجه 
وجوبمماء فا الذى يمع من وجوب ماهو لطف فى شكر الم »و إن کان أحدها 
يحب ؛ لأنه شكر امن ء والآخرء لأنه اطف” منه ؟ 

وهذء طريعتناء فى كل فعل نوجبه لأجل وجوب غيره » أنا نيت له وجه وجوب 
شوغ الوب الى لدعي الل ا وو إن كان وعة ووه واه اقل او 
[ وكونه ] وصلة إليه . وعلى هذا الوجه » نقول فى الواجب » إذا لم بقع إلا متولدا إن 
سببه واجب” . وإذا لم يمكنه قمل ذلك السبب إلا بتحصيل“ ل وجب محصيلها . 
وعلى هذا الوجهء بنيتا الكلام قى وجوب النظر والعارف . وهذا قلنا : إن تعالى » 
إذا لم بمح أن يتيب إلا بقعم حال التكليف عن حال الثواب » وبالإعادة بعد الفناء 


ركاق e!‏ :اا :وق دب »: ديكل»ه. 
(ك)اق عميه 1 فبيالل ه. (؟) ماين الءقوئتين سقط من « هه » ب 


(1) ل »ب :»کان ۰ . (6)ل د به :د مسرل ؟. 


وأحوال كتيرة » إن لا بد من وجوبها عليه . ول تل إنه يحب عليه ماليس له وجه 
الرجوب . فكذلات القول / فما ذ كر ناء من الاطف ‏ لأنا قد بنا أن سبيل مامختار 
الواجب » عنده » سبيل مايتمكن فيه ويصل به إليه . 

ويدل على ماقا اه أنه قد ثبت أن الفمل » إذا کان له حم وصف-ة ل تتغير 
عله باختلاف الطرق إلى معرقته ولذلك صح أن يعرف الثىء طرق متافة ء 
على البدل . ولو كانت ؛ متى اختلقت + اختاف حال اأعلوم كان لا بصح ذلاث . 

وإذا ثبعت هذه الجلة » وصح أنا لو علتامن حال الفمل »> بالمقل » أنه يدعو 
إلى فمل الواجب على وجه » ولاه كان لا مختاره » فإنه“ كان يجب على اليد » وول عند 
لل وجوبه . 

وعلى هذا الوجه رتبنا الكلام فى وجوب النظر والممارف » أنه لاع الوجه فى 
کو هما لعفا من جهة المقل » عل وجوبم-! . فار عل باامقل هذه الصفة من حال الشرا؟ 
ءل وجوبها . فإذا صح ذلك ولم عله بااقل » كن الحم ككف عله » فالراجب أن 
نعل بالسمع ؛ من اله فى الوجوب ء ما كنا تمليه » لو عرفنا هذا الج له بالمقل . قإذا 
وجب ذلك ؛ لم ورد السمع بإمجاب الأفمال التى نمل أنه لا رجه لوجوبها إلا ذلك » علدنا 
به من حالما ۽ ماد کر ناه . 

فإن قال : يصح ما ذ کر عو ۽ لو عل بالل ؛ لأن الع بوجه | وجوبه ]كان يسبق 
العلل بوجوبه » أو يقارن . وليس كذلات. حال السمم ء لأنه » إذا ورد عثل ماقم أدَى 
إل أن ال[ بوجوبه] © يسب الم برجه وجوبه » وذلك لا يصح » لما ذ کر وه فى 
اللكنب > من أن العم بوجوب الأمل يتعلق بالمل بوجه وجوبه » وأنه مخالف الماول 
والملة فى هذا الباب . 

قيل له : قد ينا آن فى الابتداء » وإن كان لا بد ؛ فى عامه بوجوب الفمل »أن 
)١(‏ مكذاق ٩1۶‏ ۲ ود بء والأتب اء . 


(؟)ول د |» :د آثه». 
(۳) ماين اللعلوفتئى سقط بن ٠‏ بد و 


ا 
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رف معد وجه وجوبه منصلا »۽ فإن » بعد عله بوسوه الواحبات ٠‏ لا بمتنع أن بعل 
وجوب الفعل » فيمل » عنده » ثبوت وجه الوجوب على الجبلة » أو بهل وجه الوجوب ؛ 
شم بعلم وجويه على الجلة . ولم تجوز أولاً » ولا ثانيا 1 أن تعلم وجوب الفمل ٠‏ ولا نم 
وجه وجوبه على جملة أو تفصيل ؛ وإن كان [ قد يصح أن ] ملم وجوبه ووجه 
وجوبه » وإن لم نمل أنه وجب لأجله ء وتحتاج فى ذلك إلى ضرب من الدليل . 

وما بوضح ما قاتاه إنه لا فرق بين أن تمل الخ صادثاً » ونعلمه خير عن وجوب 
الثىء ‏ فتملم بوت ماله يحب » أو تمل » مخبره » أن الفمل إنصاف” : أو شكر لنم - 
فى آنا نسل » عنده وجوبه » وإ ن کان ذللك لا يصح فى الإبتداء . 

وعلى هذا الوجه ؛ ببنا اكلام فى المدل » وقلنا : إذا عرفنا منه تعالى آنه لا يفعل 
إلا الحسسن عمتا أن الآلام الواقمة منه حسنة » وأنه لا بد من وجه يحسن له » نم فنظر 
فى ذلاك الوجه . وكذلك نقول فى جملة"“ الشرائع ؛ لأسها ما عرف أحكامها بالخبر. 
فلا بد من هذا الاعتبار قا . 

فإن قال : فيجب » فيمن لا يثبت من شيو حك هذه الأفمال ألطافا » ألا بعرف 
وجويها بالسمع ؛ لأنه يؤدى » لو عرف وجوبها » إلى أن يعرف وجوب الفمل » مع نفيه 
عله وجه الوجوب . 

قول له : إن جميم شيو خنا ۽ رحمهم الله » قد أثبتوا » فى هذه الشرالع ؛ وجه 
الوجوب على الجلة ؛ لأسهم قد قالوا فيها : إنها مصالم لاعبد . 

لكن بعضهم اعتقد » مع ذلك » أن وجه ونما مصالح ما فيها مزن الثواب 
والتخلص من المقاب فقط . 

ومنهم من اعتقد أن وجه كونها مصالح أنها مؤذية إلى ما هذا / حاله » ول يعتقد 
فیا وجه وجوب . 


وقلتا تمن : إن وجه كونها مصالح هو ثبوت وجه الوجوب فبا ۽ من حيث نختار 


)١(‏ ل مباء»:دجل». 


عندها الواجبات اامغاية » على وجه لولاها كانت لا حتار . 

فا مهم إلا من أثدث وجه الوجوب » و إن اختلةوا فى الوجوه”"؟ التى ذ كرناها . 
وهذا كا نقول ء فى الاستدلال بالفمل على أن فاعله قادر » إن جميع شيو خنا قد علموا 
بالاستدلال كونه قادرا . 

لكن فيم من أثبت التفرقة فقط من جهة سمة الفمل من أحدها » وتعذره 
عل الآخر . 

ومهم من أثيت التفرقة وجعاها راجمة إلى الفادر . 


نم قال بعضهم إنها ترجم إلى الصحة . 


وقال بعضهم إلى القدرة . 
وقال بعضيهم إلى حال مختص بها ليصح» فى هذه التفرقة » أن تكون راجعة إلى 
امريد الخعار , 


فإذا يننا » بالدليل > سمة قولنا فى ذلك على التفصيل بطل قوم . ول عنم 
اختلافيم من أن يكونوا قد علموا بصحة الفمل أنه قادر » وإعا هلوا » فى التفصيل » 
مر آخر . وكذلك [ الفول ]7 فيا سألت عنه . 

على أن هذا السؤال يقتضى أن يجواز [ هذا السائل |7" أن يرد الس.م بوجوب 
الشرائْع مقرونة بوجه وجوبها على التفصيل ؟ وإنما عنم من ذلا إذا ل يققرن به ذلا . 
فم كل حال » سقط مذهب البراهمة فى ه_ذا الباب » لأنهم يعنمون ورود السمع مهذه 
الأحكام أصلا . 

واعل أن العقل قد تقرر فيه الع بوجه وجوب الأفمال على اللجلة ؛ وإنما يحتاج فى 
معرفة تفصيلبا إلى استدلال عقلى > أو سمعى> ؛ لأنه إذا تقرر فيه أن رد الودبسة واجي » 


)١(‏ فى دب ع : والرسه ». ( )فى وباءه:دوالو». 


(۴) مابين العقوكين سقط من : « به . (1) :ق < ب » 21 وتمهء, 


الصسذاايعج سد 


اطا ن ا ان ارد ء فالسكفلية [ لا تقم يمسا تفرر ]فى المقول 
من ذلك . 

وكذلاك القول » فى وجوب شكر النعمة ٠‏ إنه لآ بد من أن يقترن به أن الفمل 
أعمة » وأن فاعاما قصد مها وجه الإنعام ؛ ولا إحباط من قبل ا 2 دل ۾ عند 
التفصيل » وجوب الشكر له على هذا القعل بعينه . 718" تقرر فى العقول لا فى عن 
هذ لمارف . ذا عل بالمقل””؟ وجوب النظر وللعرفة » فيا يؤديه إلى التحرتز من المضار 
واجتلاب التافع » لم يستذن عن الم الأفصل . 

وكذلك القول فى القبحات » كنعو قبح الظل » والأساد » والكذب » إلى 
ما شا كله . فكأ نه تمالى خلق فى المقول هذه العلوم المتناولة للأفعال وأحكامها » على 
طريق الججلة ‏ نم أقام الدلالة على تفصياما » وألزم لكأف النظر” ؛ ليمرف تفصيل تلك 
الجلة ء فيفعل أو يترك ء ويلتسى مصالطه عله وبتصر فاته . 

فإذا صح ذلك » وكان فى هذه التفاصيل ما لا دليل فى المقل؟ عليه ء فلا ب 
من أن يذل [ عليه |0" بسمع ‏ انعرف به من تفصيل الجمل المقلية مثل ما تعرفه بالأدلة 
المقلية . فةد ثبت أن الإضرار بالنفس قبيح كةبح الغلم ».وأنه واجب على الإنسان 
التحرز من ذلك ء كا يجب عليه السكف عن القام ؛ وثبت أيضا أن القاس المنافع 2 
المعلومة أو المظنو نة" بالأفعال الشاقة حسن . فإن انضاف إلى ذلك امل » أو الظن » 
بأن فى الك عن القاسها مضرة تاحق » فلا بد من أن يكون واجبا . فإذا صح ذلك 
وثبت أنه لا فرق بين ما يؤدى إلى ذلك » بأن يستحق به أو يستعق عنده ؛ أو 
يؤدى إلى ما هذا حاله ٠‏ أو مختار ما هذا صنته عنده » قتى كشف السمع عن بعض 


(كال هب »: دولزمه ». (كاق دب » : «دلاتقرر #اأبقع 26 
(؟*)فن ella: o: cel»‏ )ل هدب :د قيا ». 

(*) فى ء« ب ١ء‏ : د لمل > ٠‏ (1) قق مب »زه واتلاف ». 
(۷) ف ه ب » : و الفمل » , (ه) ق عدب » 7« ولاب », 

(۹) ستطت من قف به » . (١٠)ق‏ وبء :د اللدائم ٠‏ . 


. ٠ في د ب »: ١ء الضنوته‎ )۱١( 


ما ذكر ناه » فقد كشف عن تفصيل ما تفرر فى العقل حكه . فصار الم م كالمادة للعقل » 
كا أن أدلة / المقول » إذا نظر فيها ء وعرف ما ذ كر ناه من التفصيل » صار مادة لقعله ؛ 
ومئّهيا مهما ؛ ف العرفة » إلى ما ليس فى قوى العقل أرل يعرف به > أو ينتهى 
بفسه إليه . 

وإذا"“ صح ذلات ء وكان الكل لمقله إنما جمله كذلك » ليعرءضه للثواب الذى 
هو نهاية مصالحه » وكان لا يصع أن بعرضه لذلك إلا بالأفسال التى يتحرتز بها من 
المقاب » وإذا لم يفعلها استحق النقاب ؟ فلا بد من أن يمدام عا تر“ به معرقته » مما 
يهل به إلى هذه الصالح » وإلا كان فى _كر العابث . 

فإذا لم > ما بريده من ذلك بأدلة المقول فقط . 

وجب أن مجمع بون نصبها وبين السمع . وإن تم ما أراده من ذلك بأدلة المقول 
فط" فالاقت ار" عليه نحن . 

على" هذا الوجه"؟ » يتيغى أن ترئب الباب , فإنه أصل المعرفة به . ولذلك 
مئال واضح وهو أن م أخد نا ولدتء أسماء"“ الأجناس بالعربية . فإذا أراد أن يكل 
انتفاعه بذاك فلا بد" من أن يشير له » فى كل اسم » إلى لل تی 20 » یعرف أنه امم له 
دون غيره . فينتضع باستمال ذلك الامم فيه . وإن لم يفصل ذل ث کان ما فعله اوا نی 
حكم المبث . ومتى فمل ذلك ت الفائدة بالأوّل » وتكاملت بالثالى . فإن كان 
فى الأجناس ما لا يعرقه استعان شيره » ليع رغه » فتتكامل الفائدة . وكذلاك » فار أعطاه 
الآلات الصالحة للأقمال » ولم يعرتفه حال كل" آله منها . اذا تصلح »لما تسكاملت 
الفائد: . فإذا عرف ذلك » ودله على البغية بكل واحدة ملباء ويبكل فل بفعل مها » 
لكاملت الفائدة . فمتى قالث البراهمة : إنه تعالى بقعم ° لكين على المقل 


(١)ا‏ ل دب + : و فإذا» . (؟)ق 2 ب » :ؤثلريةهه . 


(*) ماين المعقوفتين سقط س به . ())ن «١‏ به » بالاتامار. 
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وأدلته » وإنه لا عن أن يدل بال.م » ويبعث الرسل » فمو عرزل من قال : إنه يعرف 
الجلة التى لا تم إلا بالنفصيل » [ ولا بحسن أن تسكل الفائدة دريف التفصيل ]© 
وهذا واضح الفساد . 

وعلى هذا الوجه ء ألزمهم شيخنا «أبو على » » رحمه الله » فى كتاب « الشعديل 
والتجوير » » ألا يحتاج الماقل » فى تصرف الدنيا واجتلاب الناقم والضار ‏ إلى 
الجر بة والرجوع إلى الأخبار . 

قال : فإذا وجب أن يرجع ‏ مم كال عقله » فى طلب مصالم دنياه » إلى أن يعرف 
بالتجارب حال الموم القائلة » والأدوية النافمة » والأغذية التى بها يقوم البدن » 
ومغارقتها انيرها » ولا يم" كل ذلك إلا ما عل عل الأخبار » لأن التجارب تضمن 
ذلك وتقتضيه » فسكذيك”"؟ القول فى مصالم الدين . 

قال : وكذلك » فإذا ”° كان تحتاج تجارته ‏ مرة إلى التجارب » ومرة إلى 
الرجوع إلى أخبار اللخبرين ء اياتدس ۽ عند .لات ۽ ٠.صالحه‏ بها وبالتدكب ء فكذلاك 
اقول فيا يتصل عصالم الدين . 

قال : وإذا ثبت أنه عاج إلى التجارب والأخبار فى الحجامة » والقصدء 
وتناول الأدوية » فيقوم عند خبر الطبيب الموئوق به مقام مجر بته ؛ فكنك القول فى 
مصالح الدين . 

قال : وكذلك القول فى الزراعات ء وما شا كلها » وكذلاك القول فى وجوه 
الغخاوف والحاذر » ووجوه التحرز منها : أن أحدنا لا يستفنى عقله”"2 ولا بأدلته ؛ عن 
التجارب » والرجوع إلى اختيار”2 أهل المعرفة . وكذلك القول فى مصالح اللدين . 

فإن قالوا : لو صح لك إلماقه”" بهذه الأمور لوجب ألا بستةنى أحد من 
المقلاء » بالتسكليف / العقلى » عن السمعى » وقد جوزتم ذلك . 


.» عابي الممقوثين سفط من 2 ب » . (؟) فى د ب » : « ولاك‎ )١( 
فی ونوه: وإئاء»ء (4) فى دأ » : د اريه ه.‎ )۳( 
.. ف ھ | » :اختار‎ )٩( ,» في ب :ىله‎ )8( 


(۷) فى عاب » :الماحة . 


قل لم : إنا نسوكى بين الأسرين فى هذا الباب ؛ لأنه لا مب » إذا كان الواحد 
يستننى عن الكاسب » أن يكون الآخر مف له ؛ وإذا ”2 كان » بمد التجربة ؛ يستفنى 
عن الأخبار أن يكون الآخر مثله » بل تجب الحاجة إلى طرق المعارف تسب الماجة إلى 
الأفعال . ولذللك قد بستفنى الواحد عن الله » ولا عنم من حاجة الآخر إليها . وقد 
نسكفيه الآلة الواحدة ء ولا تنم ذلا من حاجة الآخر إلى الآلات [ التى ] بتصل بها 
مسب الأفمال . فكذلك القول فى باب الدين . وإنما كان كذلاك »ء لأن المقل » کا 
تقر فيه وجوب تحرزه من الطار”*» الماجلة » واجتلاب المنافم » فقد تقرر فيه ذلك فى 
اب الأجل . فإذا لم بعل ء ما الفمل الذى مخدص به ذه الصفة ٠‏ إلا بالتجر ية 
والاختبار أو لم بصل إلى ذلك إلا" بالألات والقدمات » أو بالا واستمماها ؛ فلابد 
من أن بتوصل إلى معرفة ذلك بالوجوه التى يصح معرفتها به : من مجرية » وخير» 
إلى ماشا كل ذلك › فكذلك إذا عل » فى باب الدين » وجوب القاس مصاله » الت 
بها تمتلب المنفمة وتدفم الضرة » وكان ذلك متقررا" فى عله » وكان ذلك لا سم إلا 
بأن تعرف أعيان الأفمال [ التى #صل با هذه الصفة ؟ فلا بد من مرها . وهذءالأفمال 
قد تختلف . قرعا محتاج الواحد منها إلى قليل + وربما حتاج إلى كثير » وا دق 
بالفمل بنفه » ورجا محتاج إلى مقدمة له وشرائْط » کا ذ كر ناه فى مصالح الدنيا فإذا كان 
ذلك مجوزا فلا بدت من الاعتراف يمواز ورود المع » ليكشف » من حال الأقمال » 
عا د كر ناه للعاقل » ليعرف من تفصيله مالا يحكنه أن يسرفه بالمقل وأدلته . 
فإن قال : لو صح ماقلم لوجب ف الفمل ؛ الذى يؤدى إلى الواجب ء أن يكو نأبداً 

مهذه الصفة » وأن يكون من جميع المقلاء كذلك » وهذًا يوجب ألا يتنك المقل 
)١(‏ ق د اه ء دب ٠‏ : هإإذا». للْكن اليال يضطرب . ويزول هذا الاشطراب إذا كانت ؛ 
E‏ 

(؟) هكذا فى کل من ه |۲ ء « ب » . والعنى غير واضح لذلك رجح سقوط كلمة « الى ٠‏ . 

( :)ني « ب » : ااطار . 


(ه) شبمة ف + ب » وأملرا بتصربة . ( 1 ) ل مس » : إلا ذلك  »‏ 
(۷) ی ب » متقرباً ۲ . 


من المع ء وألا تخناف أحوال الكلفين فى ذلك . 

قبل له : ليس لاك فى هذه المألة فائدة ؛ لأنها لا تقدح فى وجوب البمئة وحسها 
بل تؤكد ذلك '؛ لأنا قول بوجوب ذلك من وجه واحد » وأنت تطالب بوجوبه من 
جات » وتقول بوجوبه لبعض المكلفين وتطالب بذلك يميم . فلا ف 
للبراعمة فى التعلق بذلك » وإن كان الذى قدماء" سقط ؛ لأن المصالح فى المقلا,9؟ 
مختلف فيا يتعلق بالدين والدنيا » على ماذ كرناه من الشواهد والأمئلة . 

فإن قال : إنى أقدح بذلك فى طريقةكم ؟ وذلك لأنسكم جءللم كون الفعل داعيا 
إلى الوجوب وجا لوجوبه › وقد عرقم أن وجه الوجوب » فى أنه يقتضى فيا حصل 
فيه أنه واجب ؛ [ عزلة العلة فى الحم . فيجب'أن لا بصح أن يثدت إلا والفمل 
واجب ] ”'* وذلك يؤدى إلى ما آازمناگ . 

قيل له : إنا تقول بهذه الجلة » ولا تؤدى إلى ماظننتى » لأنه لا يحب » إذا كان فعل 
مخصوص يؤدى إلى فمل واجب فى زيد ء أن يؤدى إلى ذلك فى عرو ء وإذا أدى إلى 
ذلا فى وقت ء أن يؤدى إليه في وقت آخر » نكيف يجب مافلم ؟ أوليست المجامة 
تفم فى وقت . ولا يحب أن تقع فى كل وقت ؟ وكذلاك القول فى مصالح الدنيا . 

فإن قال: إذا كانت الصلاة تقتضى تجنب النحشاء والنكر فكيف يصح » 
وصفئها لا مختلف ء ألا تقتمى ذا فى غير وقلها ؟ 

قيل له : إممالم تقتض ذلك لجنسها وصورتها » فيجب ماقلته ؛ وإنما اقنضت ذلك 
لأس برجم إلى حال التكلف . ولا عتنم أن مختلف أخوالها 7؟ فيه . 

فإن قال : إذا كانت فى واحد تقتذى هذا الوجه ؛ وفى آخر لا تقتضيه » فلا بد 


من فصل معقول ؛ وإلَا أدّى إلى التجاهل . 


()لق٠دب»:‏ وترج». (؟9)ل ۶ به » : قدمتا . 
(؟) ل :ءءء بپ : < المتلا » .. (£) مابين المعقوذنين سقط من « ب > , 
)٠(‏ فى ١‏ ب ء :ه أحوامم » . 


قيل 4 إنا نسل أنه لا بد من فرق » وأنه لا برجم إلى جنس" الثمل وصورته . 
وأنه يرجم إلى دواعى سكلف وأحواله . ولا يجب أن نعرف1 كثرمن ذلك ؛ لأناء 
بهذا القدر”” ؛ نصل إلى البنية" فيا تريد » من 27 إثبات الى وإفاد الباطل ؛ قاراد 
عليسه لا فرق بين أن يكون عليه دليسل أو لا دليل عليه . وكذلك قلا : إن الوجه 
فى كون هذه الأفمال مصاعة لا يجب أن تمرف على التفصيل ؛ لأن الل فى ذلك 
مقدعة » فكذلات القول *"؟ فيا لا يحب عليه» نى الجلة فيه عن التفصيل . 

ويقال هذا السائل : أيحب فى رد الوديمة أن يكون واجباً كل حال ؟ 

فإن قال بوجوبها نقد نقض عتله »لأنه قد تقرر أنه لا بحب إلا على شروط » 
وعند المطاابة , 

فيقال له أعنع ذلك من وجوب ردا ء فى بعض الأحوال ؛ إذا لم تسكن واجية 
في ساثر الاوفات ؟ 

فإذا قال : إنا لم متم ذللك ؛ لأن وجوبه لا يلق بالجنس والصورة ؛ وإِئما يعاق 
إشرائط ؛ فاختے “ فى الوجوب محال » دون حال . 

قيل له بمثله فبا يكون املفا فى رد الرديمة » لكن رد الودبعة بتماق مطالبة اأغير 
واختياره ؛ وما هو لطف” فيه يتماق باختيار هذا السكلف الذى يازمه ردّها . 

ويقال له أليس اللين 7" قد يقم الود ؛ الذى تريد تممه ۽ فى وقت ٠‏ فيلزم فمله؟ 
أفيجب أن يكون لازما فى كل وقت » وألا تحب ف التديير الانتقال عنه إلى الارق 
والفلظة فى بعض الأوقات ؟ 

فإن قال بذك كذبته الضرورة . 


وإن قال : لا جب تساوى الأوقات فيه ؛ لأنه تسب الختيار ادير . وما يسرفه أو 


يظنه من حأل المد بر . 

(1) نمب ۹ : « حين ». (؟)قى « ب ه:«التمل » . 
(۳) في سب > : البمتة . (4) فى تسا هودق » . 

(ھ) ف «ب »> : برف ەه . (5)ف ١‏ ب ٠‏ : «القول فكتلك ». 


(۷) ل دب ه٠‏ :د الل ». 


تیل له مئله فها سأل عنه فى الصلاة ويمكن أن إسأل » على [ مثل |0" هذه 
الطربقة »فىأ كثر معال لديا ء 

على أن ه_ذه الطريقة تنمض القول بوجوب الاطف » الذى هو من فعله تال » 
لأنه غير واجب » إذا كان الثقر” لطا لبعضهم » أن يكون لطفاً لاسكل فى كل وقت ؛ 
وكذهث الآلام . والبراهمة تقول بالتتكليف العقلى والمدل . 

وبعد » فإن ذلك ينقض القول بنفس التكليف العقلى بأن يقال . فينبفى أن تكون 
الواجبات ومقادبرها لا تختاف ف السكلفين » وفى الأوقات ؟ بل يانم » على ذلك » ألا 
مختاف الأفعال الواحبة ؟ لأن ابعداء الفمل الواجب قد يكون عذالفا لاثهائه ووسطهء 
فيحب ألا يدل عن الجنس » الذى هو الابتداء + لأنه يحب فى كل وقت . وذلك 
اوعدت الا م من الكاف القيام” هذه الواجبات أصلا» وأن يتناقض التسكليف . 
ولو عل القوم إلى ماذا تؤدى هذه الشبية الضميفة لمدلوا عن ذكرها لأنهم يوردونها » 
ظدًا مہم بأن السمم يناقض المقل . وقد رأيت كيف بازم على“ هذه الشيبة مناقضة 
التسكليف المقلى وإبطاله أصلا ٠‏ 

فصل 

فى أنه يحس على الكلّف تمريف المكلف أحوال هذه الأفمال 

إا قلدا بوجوب ذلك ؟ لأنه تعالى » لو لم يعرتفه ذللث . والمعلوم من حالها ما وصفنا 
ل يكن معا ااه فيا كلفد , ولل محل ألا يمكنه , وألا مَل ينه وبين الفمل . 
وقد يتنا » فى « باب اللطف » » وجوب ذلك ؟ فلا وجه لإعادته . ونا , فما تقدام ء 
أنه لافرق بين أن يكون العاف من فمله تمالى » أو من فمل لكأف » فى أنه لاب 


)١(‏ فريدةق وبا ه. (۲) ف < ٩|‏ دب :: وائداء, 
(۴) سقط هذه العامة من به , 


لاون لدم 


من وجوبه . وبیتا أنه »لو عله بالعقل لكان لاز له لأمر يتملق بها كافه ؛ فوب 
أن يازم تعريفه من جهة المع . 

فإن قال : إا يحب على لكأف إذا عرف ذلك من حال الفمل أو تمن من 
معرقته » ومتى قفد ذلك زال الوجوب ٠‏ فل قللم إنه يجب على اللتكلّف ذلك ؟أو لس 
هذا القول يقتضى أنه يحب أن يَكذّف » ومن قولك إن اكليف تفضّل لا واجب ؟ 
وإذا صح مته تمالی أن مل واجيا دون آخر > فیکون مكلا ما علم دون غير » فملاصية 
مثله فیا سألنا ک عنه ؟ 

قيل له : إذا كان ما كله لا ب الفرض به إلا بأن يدرتفه هذا الفمل فيفك » 
قبعب أن اورقا ذلك 4 لك كل ٠‏ فار عنده ما كلف # ويضل :إل ماله 
ويتحرتز به من مضاره . ولبس ذلك من ابتداء الفكليف بسبيل ؛ لأنا إنما نقول 
بنى وجوبه » لأته لم يتقدم مايقتضى وجوبه . وفى هذا الباب قد تقدم المسكليف » 
وصار تعريف هذا الغمل وأصلة إلى ما كلف تمالى » وإزاحة اعلة سكاف فيه ؟ فلا بد 
من القول بوجوبه . 

يبن ذلك أنا وإن لم توجب نفس التكليف » لتملقه به » ولأن الفرض قى 
مصالح العبد لايم إلا به ومعه ؛ فكذلك القول فى تعريفه حال أقماله الؤدية إلى 
ما كلف ؛ لأن » بالتعريف ء ي" منه إيقاع الفمل المؤدى إلى ما كلفء ولولاء لما تي ؛ 
غل محل الاطف الذى يكون من بل تعالى . 

وبعد » فإن سريف مايؤدى إلى الواجب يحب أن يكون ؛ كتمريف نفس 
الواجب فإذا كان مت كلف تمالى الواجبات العقلية » فلا بذ من تسريف حاها ؛ ايصح 
من الكاف إيحادها على الوجه الذى وجيت ؛ فكذلك لا بد من تعريف ما هواطف 
يها وإزاحة لملتباء إذا كان لا ينم ذلا إلا بالإعريف ؛ لأن بالتمريف» يصل إلى 
اللعرفة » ومع المعرفة » بمكنه الفمل . 


(1) ل وب ه: ومن ٩‏ . 


فإن قال : ألمس لا يلزمه ”رد الوديمسة لر م يعرفمسا رديمة؟ فإذا عرفا » 
مدير تير لزه الرد ‏ ولم حب طل القديم تعالى التعريف فرلا صح مثله فى 
باب الألطاف ؟ 

قيل له : إن العرفة بوجوب عين #عموصة قد يصح أن تحصل من قَبَلهِ تعالى ومن 
قبل غيره باعخمير ؛ والظن فى ذلك يقوم مقام العم . فل يحب على القديم تعالى أن رزج 
فيه الملة » إذا كانت الال هذه » كا لا يحب فما يتمكن من محصيله / من الآلات ؛ أن 
بفعله القديم تعالى ؟ وإعا يحب أن يكلفتاه » إذا كان العلوم أنا تكن منه » ومن معر فته 
فى وقث ما افتاه . ولیس كذلك حال الألطاف ؛ لأن معرفتها لاثم إلا من آله 
تعالى ؛ فوجب التعريف » وإن كان ذلك التعريف + متى تعاق بغالب الظن » صح أن 
يرجم فيه إلى غيره . 

وعلى هذا الوجه » رتبا الكلام فى الشرعيات » وأوجينا ‏ فى أصوها » التمريف 
من له أمالى بنفسه وبواسطة ؛ وف الفروع جوتزنا الرجوع فيه إلى أخبار الأحاد » 
والاجتهاد ؛ وغيرها . لكنه مغارق ماذ كره فى رد الوديمة »لأنها إتما تحب 
إذا عرف حالما » واولا ذلك لما وجيت أصلا . و[ أما ] اللطف فواجب من حيث 
يؤدى إلى القيام بالمقلييات ؛ وإنة مال يؤدى إلى ذلك لا يم من دون العرفةء 
فلا بد من أن بمرفنا”'؟ القديم تسالى اله » کا لا “بد من أن يكن ؛ ويل بين 
الا تة 

وتما يدل على ذلك أن الواحد متا إذا أراد من ولده التعلى > وتاحقه مضرة 
بنقد ذلك ء ازمه إرشاده إليه . فإذا عل أن 9 ذلك لای إلا بأن يعر"فه أمر؟ آخر 
يؤدبه إليه » زمه أن يمرفه ذلك »ا يازمه تمريف الأول من حيث كان النرض 


(١)ل‏ وب » :ەغگه» , (۲) ق 2 ب ٤‏ : «دغيرشماء. 
(+ال ٠١»:«دإماه‏ ولق + باع !إنه. (4 )ل دب » :د برف #. 
زم) فی ٭ ب ٩‏ : « أن » , 


لا ب إلا به رممه » وحل ذلاث عل ماقانا إنه بلزمه أن بقمله من ار "فى إلى غير ذلاك 
فسكذلاك القول فا قدمتاه . 

فإن قال !كيف يصح أن جماوا ذلاك أصلا للكليف » وهذا المدير إما يلزه 
ذلك لدفم الضار عن نفسه ء ولاجته إلى ذلك ؛ وليس هذا حال القدم تالى ؟ 

قبل له : إعا بيثا ذلك أن ماله يحب تعريف الواجب له » يجب ثعريفه بما 
لا يم ذلاث الواجب إلا به وميه . نملا اعتبار يما له وجب ذلك ٠‏ فلا تنم 
ف الدب منالواده أن بلزمه ذلك 'لاوجه الى ذ كرتم . وربما بازمه ذلك » للاجة 
[ نفس المدبّر إليه » إذا كان بلزمه النظر فى مصالطكه . فالقديم :الى + وإن استحالت 
الحاجة عليه ء قإنه لا عتنم أن يازمه ذللك لحاجة ]" غيره » إذا تضمن بالقكليف المتقدم 
مالا م إلا به ومعه . 

وقد يتناسقوط هذا السؤال فى أصل التسكليف » عند إبراده له » فى أن التكايف 
لا يحب » وإن حسن عا تنبيه الذيرءلى» صاله » بأن بدّنا أن هذا التنبيه قد تسن لا لاجة 
المببّه لكن لحاجة المنبه وللدير » وذلات قط هذا الكلام فى هذا الوضم . 

فإن قال أليس لو لم يعرقه . لم يجب هذا الفمل عليه » والتدريف يصير واجبا ؛ فم 
فانم إن التعريف واجب ء ققد قلم إن اكليف وا ؟ 

قيل له : ليس الأمر ا قدرته ؛ لأن حال الواجب »ء فى صفة وجوبه » لا تختاف . 
فار م يمرتفه تعالى لكان له صفة الواجب ؛ لكت هكان لا يمرتفه فسكان اللوم زول 
عنه »كا ,زول اللوم ف التبيح متى لم يعرافه » وكانيكون الاوم لازما سكاف العركف ؛ 
لأنه » بالسكليف المتقدم » قد وجب عليه المسكين . 

فإن قال : ألبى لو لم يعرف ما كله أولا لكان عتزلة من لم يمكنه » فى أنه لایکون 
واجبا » فبلا قلم فى اللطف مثله ؟ 

قبل له : إنالا نقول : لو لم يعر"قه لازمه فمل اللطف » وإعا قانا : إنه بفقد التمر يف 


(أ)أنل قب »4:س . (؟) مان لاعفو اتیل سقط من ف باه . 
( ۲ )ی « به ٩‏ : وواسام. 


لا غرج من كونه لطا + وإرث كان لا إمله واجباً إلا إذا عله كذلك على جملة 
أو تفصيل . 

ولهذه الجلة أو جبنا على القديم امال التعريف » دون التعريف الذى به يثبت 
الكليف ؛ لأن هناك فنده بقتضى نن التفضيل > وفى هذا الموضم فقده” يقتضى نى 
الواجب . فاا ما يرجم إلى التكلف فالواجب » لو لم ر أن يقال كيه انه درز 
ل أن نشل توق اقول نا كام [ ألا ء ويكون ]0 فيه سقوط التسكليف 
الأول ' ويتبح مته فمالى أن يذْمّه » ويماقبه ء على ما تا فی « باب الاطف » ؛ لأنه 
[ قدا ] من قبل السك فى هذا الوجهء لا من قبل نفسه + قتصير حاله ۽ فى ذلك » 
كحاله لو كلف مالا وطاق ء على ما ثُازْمه الجيرية فى هذا الباب . 

واعل آنا لر تسكلف القول فى ذلك لأمر يتصل ارد على البراهمة ؛ لأن ما ذ كر ناء 
من التعريف » إذالم يكن واجباً » [ فلا حرج ]7 من أن يكون حسما كالتستكليف 
الأول . وإذ“ حكن ذللك قد بطل قول البراهمة ؛ لايم يأبن حسن بعثة الرسل 
افوا المصالم . وقد علدنا أن الطاعن التى أوردناها فى الوجوب لا تتأتى فى حسن 
النعريف . ققد ينبت ذلاث على وجه يبطل به قوم لا محالة ؛ أجبنا عن الأسئلة وكشقنا 
سقو طا 57 ا حب عن ذلك . 

واعل أنه لا فرق بين ما يؤدى إلى اختيار الواجب » وما يؤدى إلى الاننهاء عن 
القہیح فى باب الوجوب وكذلاك فلا فرق بين ما بؤدى إلى اختيار القبيح » وما يؤدى 
إلى الاتتهاء عن الواجب فى باب القبح . [ وإذا ۲ بتفصل حافا » فى ذلك ع 
نسكذلاك يجب ألا يفترق حالما » فى وجوب التعريف » لأن الطريقة واحدة فى الاس 
السام لما ك . والوصول إلى الفرض الذى عرض له لا يم إلا بالأمرين9؟ . فاا 
ما عدا ذلك ء ما يسبل 2 فقد ی »فى « باب اللطف » أن التمريفء على القديم 


.» (ك) لق «ب»: ودولايكون‎ asan) 
ولا رج فلا ». (£) ق دب ه:ة« تإذا».‎ ١ : ١ (؟)ى د ب‎ 
.» بأمرئ‎ ٠ : فی وزب»‎ )٩( . » وكللك‎ «٢ (عاق « ب‎ 


(۷) لل « ب » : ?باه ,ب (۸) ی د ب ۲ : *٭ باه » , 


تعالى ؛ واجب » و إن كان نمس القمل غير واجب عل المبد . وكذلاك > فد بيتا أن 
الاطف فى الفمل واجب على القديم تمالى » كوجوب المكين ؛ وإن كان مثله لو ثبت 
فى مقدور المبد كان لا يكون واجبا عليه ؛ لأنه إنما يجب عليه الفمل الؤْدى إلى غيره » 
متى حل محل" ذلك النير » فى أنه يتضمن النفم ودفم الضرة : إِمَا بنفسه » وإما ما يؤدّى 
إليه . وذلك لا بم إلا فيا كان اطا قي الواجب . 

0 ما يكون امافا فى النفل قإن ذلاك لا م" فيه » كا لا بم فى نفس التفل . ولذللك 
فصلنا بين حال القد تمالى ء فى ذلك » وبين حال المبد . ولا يتنم + فى النفل » أن 
يكون الوجه » فى كونه نفلا » تسيل" الواجب مرة » وتصميب القبيح أخرى ؟ 
لأن عند التسبيل » كا نكون أقرب إلى فمل الواجب » فعند التصميب تكون أبمد 
من قمله [ فالطربقة ]فما واحدة » وإ ن كان الذى ذ كر فى الكتب هو 
الوجه الأول . 

فأما ما يكون الميد » عند فمل » أولى أن ينمل القبيح ومخل بالواجب » فلا يبعد أن 
بكون قبيحا » إذا عكفه القديم تعالى » لأنه بازمه بدّل اليد فى مقدمات مصالحه . 
وكذلك ما يكون » عنده » أقرب إلى فمل الواجب”" والائہاء عن القبيح + إذا عر”فه 
القديم مالى | أو عرف طربقه » بلقل“ ء فهو واجب لاعلة التى ذ كرناها . وهسذا 
الوجه.لا بوجد فى جدلة ما يفعله تمالى من الألطاف إلا فيا يتعلق بميره » نحو ما تقول فى 
الرسل : إنه تعالى يحب أن يجنبهم ما يسكون البعوث إليه أبمد من القبول ؛ ويحجماهم ؛ 
بحيث يكو نون أقرب إلى القبول مله ؛ على ما يحب شرحه من بعد . 


(4) ي < ب » :بل . (؟) اسياق مشطرسه وار جح سقوط ااسكامة الى ةناها 
(۴) ف < با ه١‏ : والطاعة ٠‏ . (1) ل فب e‏ : والفل ». 
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عل ٦ن0‏ — 


فصل 
فى بيان الوجه الذى عليه يصح من المكلف أن يعرعف الكلّف 
أحوال هذه الأفمال 

قد بنا أن تعريف ذلك » إن أمكن من جهة الاضطرار ء فهو » مم التكليف » 
تفع للدلة التى بيناه! ؛ ولولا ما تقتضى الكة الع منه لكان يصع ذلك ؛ لأنه لاشىء 
يصح أن يعامه العبد » إلا ويصح أن يمرفه باضطرار ؛ لأن العلة التى لها بصح ذللك فى 
ابض موجودة فى الكل : وهى أنه تمالى عالم بالمملومات أجمع » فإذ قعل فى العبد 
الاعتفاد لهال يكن ذلك إلا عاما . ولا شىء من ذلاك إلا ويقدر عليه . وهذا يبن ° 
أن حال الكل فى مة ذلك واحدة » (_كنه مع اكليف لا حسن ء ومع کون الل 
لله تعالى وتوحيده وعدله باستدلال لا بصع" أن بمرقنا أحسكام هذه الأفعال باضطرار ؛ 
لأن د كاافرع على ما قدمناه . 

فإن قال : قد بينم الوجه الذى لا يمسن [ الاضطرار إلى الم بالتوحيد و ]9 
اامدل ؛ فى « باب التظار 6 » له ء ولماذا لا يصح الاضطرار إلى العم بالتوحيد والمدل » 
إلى هذه العلوم » ققد عم أن العم بأحكام الأفسال قد عصل انا باضطرار ء كقبح القبيح 
وحسن الحسن » وليس يحصلق هذا الم إلا هذا الممنى فيلا صح منه ؛ مع الفسكليف » 
أن يضطر نا إلى کون هذه الأفمال معام ؟ 

قيل : ما بيناه هناك يصح الاستدلال به فى الیم ؛ لأناقلنا » فى أحد الوجوء » إن 
المبدء إذا كلف الممرفة » إذا كلف ٠»‏ كان أقرب إلى أن يأتيه أو يدعه » وذلك قألم فى 
الجيع ؛ بل هو بهذه الملوم أخص » لأمها عل بماكأف . 


.» )ف «ب »اهنإل‎ ١( 
, و نيه الهلا (ع)اؤق»ه ب ه اضطارار ااملم إل اار بف‎ ow 


فإن قال : كيف بص ما اعتمد و ه ثانيا » وال حال أففالم لا يكون فرعا على 
الع بالقدرم تمالى وأحواله ؟ 

قول 4 : لا بد من اختبار حال هذا التعريف فى تسلقه بالتسكليف الواجب » وأته 
وجب على القديم تعالی أن بفله ؛ وهذا بقتضى الل بالقديم وأحواله » وإذا كان ذلك 
باسعدلال , الم بصح أن يثبت هذا باضطرار . وكذلك القول فى نفس العلوم الذى أراده 
»نا ؛ لأنه لا بل من أن “م إرادته ذلك منا على وجه مخصوص » قيصير العلل به ويكيفية 
أواله كالفرع . 

بن ذلاك أن وجه وجوبه هو كونه لطنا فيا کلف القديم تمالی ؛ فلا ب من أن 
'لعرف » عند ذلاث » أحوال القدى تمالى ء وتكليفه » وإرادته » وذلاك يوجب سمة 
عاذ كرناه ققد يبنا أنه لا دليل فى المقل يدل على أحوال هذه الأفمال من قبل ؛ قلا 
مس أن يقال : إنه تعالى يمر فناها؟ ء بأن يدل عايها من جمة المقول . 

فإن قال : إما يم ذلك متى تم حصر الأدلة المقلية ؟ فإذا ل يمسكن ذلك فيباء 
كيت يصح القطم على ما ذك رموه ؟ 

قبل له : قد بين أنه لبس فى المقل الدلالة على ما يحرى مجرى عل الذيوب » 
وما حتاره الناس فى الستقيل » ابتداء”” » أو عند بض الأفمال . وقد دلانا على ذلك »ع 
ولا جوز فى العقول » وما تقرتر فما » أن تختلف ؛ فلا يصمح" أن يقال : إن فى يعض 
المقول الدلالة على ذلا دون اءض . 

فإن قال : فقد فلم : أحد ما تقرتر فى القول أن ما يؤدى إلى دفع الضرر واجتلاب 
المدافع واجب علينا . وهذه الأثمال ليس ها إلا هذه الحال ؛ فكيف يصح أن تقولوا : 

م 

إن ذلك لا بعل بالعقل ؟ 

قيل/ له : إعا تقرر الملل بذلاث » على وجه الل ؛ دون التفصيل . وتحتاج فى أن » 


(ا)مكداى دلو وب). (ك)ىءب 70 لم . 
(كال elle! «ee, ec»‏ 


سح اث — 


هذه الأقمال خصوصا » هذه الأ حكام" إلى ضرب من الدليل ؛ ولا يكون ذلك إلا من 
جبة السمم نكا امل فى صر فنا أنه » إن کان ملاح » فبو على هذا الوجه ۽ فيو واجب ؛ 
ولا ملم كونه كذلك إلا بالتجر بة والعادة أو بالإخبار . 

فإن قال : وبأ" وجه يصح أن نمل ذلا من جمة السمم ؟ 

تيل له : بوجهين ؛ أحدها أن يمرفنا تعالى ذلك مخطابه » والآخر أن يبعث رسولا 
بؤدى ذلك عنه ؛ لأن الفرض أن نمر ف سمة الطاب » وأنه صدق » إن كان خبرا أو 
جاريا حر ی انبر كالأمر والنهى . فإذا حصل هذا الک لاخطاب ء إذا كان من قبل 
تعالى وإذاكان من قبل رسوله صح الاستدلال به على أحكام هذه الأفمال . ومن قبل 
تمالى » لا يصح أن نسل إلا بالمطاب » أو ما يقوم مقامه » من الأمارات » كالكنابة » 
وغيرها ؛ فأما.من جمة الرسول فإنا قد نمل بذلك ء وبالإشارات ۔ 

وحن نفصّل ذلاك عند السكلام فى هذا الباب ؛ لأن الخرض فى هذا الوضوع ذ كر 
الجلة دون التفصيل . 

فإن قال : فيجب » على هذه الطريقة » ألا تح معرفة أ حكام هذه الأقمال إلا 
بعد المواضعة على هذه اللناث . 

فيل له : كذلك نقول ؛ والقدي تعالى يرتب أحوال العياد ؛ ودواعيهم إلى وضع 
الافات » التر تيب“ الذى يفتضى تقدم المواطأة على بعض اللغات » إذا أراد تعالى التكليف 
الذى لا 7 إلا بالسمعيات . 

ولحذء ال أبطلنا قول من يقول فى الاخات إنها مأخوذة عن الله تما » لأمها 
لا يصح أخذها عنه نمالى » ولا تقدام شىء منها » وعلى هذا القول إما يتقدام بأن يوذ 
عنه ؛ وذللك يتناقش . 

فإن قال : قد نصوترنا معرفة هذه الأحسكام من جهة الرسل بأن يظهر علبهم 
المدزات » فكيف تتصور ذلك من جهة القديم تعالى ؟ 


(1) لد به : الأشال » . 
(۲) ل هب » : ءل الترتيب », (عاق قب وا فين 26 


قيل ل : بان يكون فس الطاب عا ل أن لماه لأشدرون عل ند فى ف 
أو يقترن به من الدليل مايسل به أنه خطابه ؟ لأنه لا فرق بين اقتران المج بقول الرسول 
أو مخطاب الله تمالى . 

وهذا الوجه ما لا بد من القول به فى ول نی ء وإلَا أدى ذلك إل إثيات 
مالا أول له من الأنبياء والرسل . 


فمل هذا الوجه الذى يصح ؛ فى اارسول الأول » أن يدرف خطابه » يصح منا 


أن تمرفه . 
فإن قال : إنت ذلك الرسول يعرف مراده ”© باضطرار » فيصم فيه مالا 
إصح فينا . 


قيل له : قد دل الدلیل » فی کل سکاف ء أنه لا يحوز أن يعرف مراده » تعالى ء إا 
بالاستدلال فى حال التكليف » فلا يصح ماذ كرته . 

فإن قال : أليس ذلاك وجب ظهور معدن .لا على الأنبياء ؟ 

قيل ل : إذا ”© كان إا يظبر فى خطابه تمالى » على هذا الوجه > أخير 
گر عندنا . 

فإن قال : فیطل قولكم إن موضوع لإبانة الرسول فقول إن ظهوره على غير 
الأنبياء ؛ يؤدى إلى الفسدة ء إلى سائر ما يذ كرونه , 

قيل له : يمن نين » من“ بمد » أن ذاٹ لا يقدح فیا د کرته الأنه اا کن 
ادات تيت لا يتعاق حكة و حم السادات ]1 یکن له تأثير فی هذا الوجه؛ وین 
كيف يدل المجز على حال الطاب وصدق الرسول من إمد . 

فإن قال . فبالخطاب ء كيف يصح أن بعر فنا أحكام هذه الأفال ؟ 

. » طت من « ب‎ )۴( . ٠ -نطك من « ب‎ )١( 


(كالن د به : دإن». (4) سلبات من 8ب ه. 


. ] الاق «ططربه هنا واءل هنا سقطا مو [ م يكن‎ )١( 
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قيل له ؛ بوحهين : 
أحدها أن ور“ فنا وحوية . 
والآخر أن بعر فنا وجه وجوبه » أو ما يقنضى هذ 9 ؛ لأنه إن عرفا أنه مر بد" 
له كاره لامدول عنه » فقد اقنذى ممتى الو جوب ؟ وإن عرفا استحقاق الذم بألا تفمكه » 
أوالمقوبة » أو علق الوعيد به ؛ بوجه من الوجوه ؛ فهو معنى آمريف الواجب أوالقبيح ؟ 
فالتمريف إا بقم هذين الوجبين أو أحدها . 

وطل هذا الوجه > ورد المع ؟ لأن فى بعض الأحوال » ا ثبت الوعيد فيه علمنا 
وجوبهء وقبح تركه ؛ وفى بعض الأفمال للا ثبت الإ جاب فيه عرفا ماق الوعيد به . 

راع أن إيحابه تمالى الفمل » بأى كلام وقع » فإنه لا يكون إلالممنى 7" اطير؟ 
لأنه إذا قال : أوجبت علي الحج » فه و كقوله : الج واجب” ؛ لأنه لا بقع إلا هذا 
ارتم لأن الاب 91 لس بواج لا شج GEE‏ 
الأمر والى فما يدلان على الإرادة والشكراهة ؟ ثم بقع مسا ء فى الدلالة » 
حم امير . 

فأما نفس الأمر والنهى فإنه لا بقع موقم الخبر إلا بواسطة 

بين ذلك أن قوله : د أوجبت 6 ؛ وقوله : « إن هذا الفمل إن ل تثعلوه عقوا 
عليه الم والمتقاب » لا مختاف ؛ وقوله : « افعل » إنما تمل به الإرادة له لم نم أنه 
إذا أراد أمرا» فلا ”بد من أن تكون له صفة زائدة على حسنه » فإذا انضمتالسكراهة 
إلمها ‏ على بعض الوجوه » دلنا كدلالة الإيماب ؛ فليس يوحد فى المع إلا ما يدل" على 
هذه الوجوه . وقد يككون فيه ما يدل على طربقة الإباحة . 

و بااسمم ما يدل على أحوال هذه الأقمال الج لاد إلابالمم » دون ا 
م كدا » ودون ما يرد ء لا على طريقة النكليف لكن عل طر تة الاقنصاص للا حوال 


(حذ)ا ندب ا»:«هذاء». 


(ك)ق هب ٠»‏ :دالعمنى ؟. (ع)ال ەت la:‏ 
(1) ل ۶ باه :2 نرد» . 


الناضية والستقبلة ؛ وإذا كان ذلك لا يكون إلا خبراً على ما قد مناه أو واقعاً موقعه . 

وجل ما بدل المع عليه لامخرج عنأن يكون كأشفا من أحوال الفمل » هماد ل تاه 
من الأقسام . وإذا دل على الوجوب اله ء فى كونه داعي إلى الواجبات » ما قدمناء ؛ 
وكذلك إذا دل على تحر الفمل وكذلات إذا دل على كن الفمل ندبا”؟. ولامخرج عن 
e 8‏ .2 
هذه الأقسام ما يتعاق التسكليف به من جبة السمع البتة ‏ وقد ألم لاقل بض الأحكام 
من جبة الستمع » وإ كان لا يتما التسكليف به ء لدخوله فى ياب المباح ؛ وإنما يتملق 
الاسكليف عقدمته وهذاكا باحة ذيالموائم »إلى ماشا كل ذلاك؛ لأن الأمور الحظورة؛ 
أولا السمع لا ممما مباحة إلا به . قالمع يكشف عن ذلا . لكنه لأكان القصد به 
الانتفاع بهذه الباحات لم بدخل الفعل فى التسكليف ؛ وإنما وق على السمم » من 
حهث لا الم وجه حئه إلا بد ت 

وقد بنا ء فى باب العوض » أن الوجه فى حسن ذللك يضمن الموضهن جهة القديم 

جل وعز . 

وبينا الجواب عن قولم : إن ذلك » إذا كان ل د کا كقوام 
فى الألام » فكيف يصح أن بكون مباحاً ؛ وهلا كان واجبا ؟ وكشةنا الجواب عن 
ذلك ؛ وبيتا أن الاطف ليس هو فى وفوعه ؛ ونما هو فى استباحته » وتوطين النفس على 
اله » إلى غير ذلا . 

وماعدا هلم الو حوه دن حية السمع ء فإعا يتعاق هده الأحكام 5 عل مابيتاه 
ل 5 أصول الققة 6 ؛ وعلى ما تشرحه من بعد أ فى الموضم الذى يلبق بشرحه إن 
اء الله . 


ببسي لس سس س 


(ة) ل ونا هإنذرا. (؟)لى ١‏ ب ٤‏ : «المصورة ». 
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فصل 
فى أن اله تعالى إذا عرّفنا أحوال هذه الأفمال 
وجبٹ علينا » أو حرمت وما يتصل بذلا 

اعل أنا قد يبنا » من حال الفسل » أنه » إذا کان داعيا إلى غيره فلا ب فيسه من 
أن يكون واجبا ؛ إن دعا إلى واجب أو الإخلال بقبيح ؛ وقبيحا"©» إن دعا إلى قبيح » 
أو الإخلال بواجب . وبينا أب ؛ مع امل بذاك ء لاب من وجويه عليناء 
وقبحه منا ؟ لأن وجوبه علينا لأيكون إلا عند هذا الم » کا أن وجوب سائر الواجبات 
عاينا لأيكون إلا عتد العم بوجه وجوبها » على ج أوتفصيل. وقد دلانا على أنه لايكون 
واجباً للد ولا لما رى نحراها ؛ ولا الموجب يكون موجبا بالتعريف7" وما 
ری مجراه . 

فإذا صح ذلك ؛ وعرفناتعالى هذ" الخال » فلا بد من وجوب القمل او 
ولا يصح ء مع ذلك » ألا نكون مكأفين . فإن عفنا أحوال هذه الأفعال من غيرنا 
فذلك الثير هو الكاف ؛ وكذلك إذا الزمنا ؛ على بعض الوجوه ؛ معرقما . 

وقد يننا ؛ من قبل ؛ أن المكين من الم عْزلة حصول تقس المل » فى باب تكايف 
الأفمال » وأنه ‏ إن تمكن المرء من ذلاث . ولم يستدل فيمل ل مخرج من أن يكون 
مكلا بهذه الأفمال . ولذلك قلنا فى الشمرائع : إنها لازمة السكفار » كازومما لمن صدق 
بالرسول عليه السلام . فإذا ورد على لكأف من يذعى الرسالة وقال . 9 إن الواجب 
عليك نرف مصالحك فى التكليف من لى ؛ فإن أنت عرقيه م لاك الوصول إلى 
ماعُرضت له من الثواب والتحرّز من المقاب » وإن ل تمرقه من قبلى » أخلات 
عصاللك » وم يتكام للك الوصول إلى ماع ضت له ء فيصير كل" ماتأتيه من العةليات؛ 
وتتحمل المشاق فيه » بمنزلة مالا ينتفع به » لإخلالك [ بما يلزمك تَمرفه من قبلى ؛ 


(۴) ی عاب » : ١‏ للتمريف ». (غ) فى ع ب ها ١‏ إل هذه , 
( )لى د هه ٠:‏ يره . ال د | »)پە !ار 


فاحذر كل" الحذر فى مخالنتى » ؛ يازمه » عند ذلك » النظر فها أل إليه نكا ينزم”"؟ ] 
الكذّف » فى الابتداء » النظر فى معرفة الفدسم تعالى بتوحيده وعدله . 

فإذا أظبر المسدر الدتال” على ماوصفه من الرسالة التي تحملها » فواجب عايه النظرفها؛ 
لأن ؛ بذلا » يصل إلى معرفة مادعا إليه . وهذا بين “فى أنه يازمه النظر عند ذلك » 
للخوف الشديد من ت ركه ء ولأن أمارة اللوف أقوى فى ذلك من آمارة الهوف من سائر 
مايازمه . ولا فرق بينمن قال : إن ذلك غير واجب » والال ماوصفنا من البراهمة ؛ وبين 
من قال ؛ فى أصل التكليف إنه غير واجب . 

ولذ اة ر ورود الرسول إلا ما م ممالل اليعوث به » على :فض الوجوه 
الى ذكرناها [ لكى يصح  ]‏ التحذير والتخويف » على الحد الذى د كر ناه ؛ لأأنه 
إا بصح ذلاك فى العلومات ؛ دون نفس الأدلة والعلرم . 

وحن نين ذلك من بعد إن شاء الله . 

فز 
فى أن بمثة الرسول متى حّنت وجبت ؛ 
وما قصل بذلك ۽ من بیان وجه الوجوب 

اعل أنه إذا صح أن الذى يدث له اارسول تعالى هو ماذ كر تاه » من تعريف المصالح 
من الوجوه الت بيّناها . فلا شمبة فى أن ذلك واجب ؛ کا أنه تعالى » إذا كاف ء فلايد 
هن أن حب التسكين » وإز ع العلل بالألطاف » وها شا كل ذلاك . فإن كانت البمثة 
لا سن إلا هذا الو جه الذى ذ كرناه » فلاب من أن يقترن الوجوب والمسن ؛ فى كل 
حال . وإن 0" كانت قد سن لوجه » فالواجب أن ننظر فى ذلاك ؟ فرعا وجبت مم 
عنما | وريا لم تحب مسب قيام الدلالة . 


.» ماب المقرةين سقط عن مب » , (۲) ف ۶ب٤ د عيين‎ )١( 
. )ل 2 به ١ه اکن المجيح » ولا ٠ى له‎ ۴( 
. «وإذا»‎ : ٠١ )لى « ب‎ 4( 


ا 


فإن قيل :فا فوا فى ذلك : أتقولون إنه لا وجه نحن لأجل البمئة إلا ذلك » 
ابا کی دت وت او عورال ناخو ی ولك ١‏ 

قيل له : الصحيح عندنا ألما إنما مسن لهذا الوجه الواحد ؛ لأن ماعداه قد ثبت 
بالدليل فاده على مانديته , 

فإن قبل : كيف يصح ذلك » وقد مسن الثىء لوجوه ؛ وبدضمها بقترن به الإيجاب 
دون عض ؟ 

قيل له : إنا لا عنم من ذلك إذا حصل فى الفمل غرض من جيات على البدل , 
وانتفت كل وجوه القبح عنه ؟ وإنها منمتا من ذللك لقيام الأدلة على ما ادعيناه ؛ لأنه, 
إذا لم يصمح أن يقال تحبا إلا لوجوه معقولة ‏ وفسد جميعها ‏ لم ببق إلا ماقاتاء ؛ 
سمأ » وقد علدنا أن بعثة ال سول ء ولا مجر ء لا تصح . وكذلاك فلا صم بعثعه لا إلى 
أحد ؛ لأن للصلحة فى بعثته تثماق بغيره . ولا نصح ظهور المجز عليه » ولا بازم النظر 
فيه . فإذالم جب النظر فى الممجزات إلا للوجه الذى ذ كرناه ۽ فقد صم ماذ كر ناه ۽ فى 
هذا الباب » وصار ذلاك عئزلة ماقدمناء فى التسكليف » أنه متى حن وجب ؛ لأنهع 
إذا جمله تدالى على كال شرائطه فالتكليف واجب ؟ وإن ف عله كذاث . فااتسكليف 
قبيح . وبعثه الرسول هو طريق التسكليف الزائد على الءقايات ؛ فمو عة أصسل 
التسكليف فى هذا الباب . 

وقد بنا أن قولنا » فى التسكليف » إنه ليس بواجي إعا نعنى به أله لا حب عليه ؛ 
ال ا ا كن لاا ر دعا د ان ت قلا كان اله أ 
يفمل ذلك ء وألا يفمل » كان القسكيف تفطلاً . وفارق قولنا فى ذلا كول صاب 
الأصلح الذين بوجبون خلق المبد » وجدله بالصفات التى مما يكف : کا قديوجبون 
نفس التكايف على مض الوجوه . 
: أتقوثون » فيمن لأعلوم من حاله أن مصالمه فا ع م إلا ببمثة 


5 lia! ب‎ a و‎ )( 


نم و — 


الرسل إليه ؛ إنه تعالى كله أرّلا المقليات والسمميات» أو جوز أن يكلفه ألا المقليات» 
نم سکاف ال..ميات ؟ 

قيل له : إذا كانت السمعيات مصاحة » فى كل ما كلف » فلاب من ذلك فى 
الابتدا . فأما إ ن كانت مصلحة » فى يمضه وف بعص الأوقات » فإما حب أن يمركقه » 
هند كونه مصاحة له . وا يجب أن يعرفه فى تلات الال ء فيجب أنْ بريد منهء فى 
اك الحال ء إلا أن يكون , فى تقديم اكليف » صرب من الصلحة ؛ فيقدم ذلك ) 
کا بتناه فى التكاين أجم . 

فان قبل : هلا قلم : إنه سن منه تعالى أن يبعث اسل بال كايف الزائد لمسكان 
:الثواب فقط » ويكون ذلاث » من حيث كان تكليفا زائد! » حسنا غير واجب ؟ 

قيل له : لأنه » إذا عرفنا وجوب الفمل » فلاب من وجه يجب له ؛ ولا وجه يحب 
له الفمل إلا ويدخل ف المقليات » إذا كان وها مخصوصا ‏ أو فى السمميات » إذا كان 
الفا . وإتحابه ماليس له صفة الوجوب لا حسن من القدحم تعالى » لأنه فى حك الكذبء 
والله بعال عن ذلك . 

وقد قال شیخدا « أبو عل » » رحمه الله » فى « كتاب التعديل والتجوير » : 
إن بازم العبد ء فى المقليات » القيام مها من جهة مايستحقه من الثواب + ويتحرتز 
به من العقاب . [ و ] لولا ذلك لما لزمه المدول عن أوطاره ولذّاته » فى باب النشق + 
والغال » والإقدام على الكاره والخارف » وما تثغر منه التفس ويأياه الطبع . 

قال : فإذا ثبت ذللك » | وعرفنا الرسول ء صلى الله عليه » أن لنا فيا اديه اة 
هى الثواب والتدرز من المّاب وَحبٍ القبول منه . 

وهذا بعيد ؛ لأن المقليات إعا يستحق با الثواب » والتحرءز من العقاب » لما هى 
هليه من الأوصاف ؛ بل لأوصافها يتحصل الاستحقاق . فإذا ثبت ذلك » فالواجب فى 
الس.ميات مثله , 


يتيس سے ل 


)اۋ تلعرييب هد ولماه. 


س 


فإن قال : أو : بتصور الكت الثواب والءعقاب لا کر ماه ا 
هذى امداق . 

قيل له : ولولا ماهى عليه من أوصافها ؛ لم يستحق الثواب والعقاب . 

وقد قال شيخنا د أبو هاشم » ؛ رحمه الله : إن نی" الثواب لا يقدح فى وجوب 
الفمل 7" ؟ وإما يؤثر فى حسن ‏ إيجابه من القديم تعالى » مع الكلفة ولاشقة ؛ 
ولذلك قد يحب على من ستحيل الثواب عليه . ولو <علنا تعالى بصفة من لا تلحقه 
الثقة فى أداء الواجب » ل امتح الثواب + ولا يجوز آعليق الوجوب بالثواب » ا 
يصح تليق الثواب بالوجوب . 

فإن قال ؛ أليس قد يستحق الثواب على مالبس بواجب ؟ 

قيل له : لم قل إنه لا عق إلا على الواجب » فلا متنع أن بستحت عليه » 
وعلى النفل أبضاء وإ نكن العقاب لا يستحق إلا على القبيح فى باب الأقمال . 

فإن قال : هلا جوزتم أن يحب الفمل لأجل تمان الثواب عليه » والتخاص من 
السقاب ء أو لأحد الأمرين ؛ ويسكون ذلك كالوجه فى وجوبه » كا يجب الفمل » فى 
ااشاعد » للمناقم والضار » على ما أومأ إليه « أبو عل » » رجه الله » وذهب إليه كتير 
من التسكلمين فى هذا الجنس ؛ بل فى سار التسكليف ؟ 

قيل له : لأن ضمان الثواب » من جمة الحتكيي ؛ بقتضى أن الذى ضبن الثواب 
عايسه يستحقه به ؟ لأنه ۽ فيا لا يمسن ضمان ذلك » إلا ومن حقه » إذالم 


فتلا آرت سى يه اقات 4 ود قفي أن اا م5 ا © 


- 3 : 5 ا 
وج 8 ا من ساره 4 ما لا مسن دخول ضمان الثواب ٤‏ والتخاص من 
العقاب » فيه . 

(1) فی * ب ٩‏ 3 وين *. (؟ال « به a‏ :» الدقل » . 

(۴) فی هب ٩‏ : د تفس ١‏ . 

(؛) مكنال المارطين والسبال هنا مشطرب ل أ ب . ورغ ا اقام لو قلا : د لأنه , قا ه 
مدن مات ذلك الم , 

مه عكذا ل د أ )دناه وال.ان تشعار ب 4 ولمله اتم لو 4اا ۾ ااال الثواب &. 


وقد يتنا فى « باب الأصلح » ء أن الوعد بالثىء لايوجبه » كا أن الوعيد بالشىء 
لا ممه ؛ وأنه لايد من استنادها إلى أمر يحسنهما فإذا صح ذلك لم يكن لأحدٍ أن 
بقول : إن ضمان اواب كالو عد فى هذا الباب ؛ لأن المحلاف فما واحد . 

وقد بتئا أن دخول النفم فى الشىء لا يوجبه ؛ ولا التخلص به من مضة » وأن 
ذلك ٠‏ قد بتع بالتبيح كا قد يق بسن وبالواجب ء وإن لم يتين خالا :ويا أنه 
لات٤‏ عن حي سن د ن القديم تمالى الإلزام للثواب ء أن يصح ازوم الثىء لأجله؛ 
ولقصيذا القول فى ذلك ء فى أول « باب المدل 4 ؛ عند الكلام على من قال : إرتف 
الحسن يسن لاس » والقبيح يقبح للهى + وكل ذلك يبطل قول من يقول : 
إله حن من القديم تمالى بعئة الأنبياء » لإازام الأقمال لأجل الثواب , 

فإن قيل : هلا قلم : إنه تعالى تحن منه البعثة لأمر بخص" نفس البعوث » دون 
البدوث إليه » فلا جب أن يستبر على هذا الوجه ءإلا حال دون حال المبموث إليه ؛ 
وعسن ألا بيعشهء [ وإن بسشه ]0 ۽ کا يمسن أن يكلقه » وإن جاز ألا يليه ؟ 

قيل له : إن عَنيث بالرسول من يكون بالصفة التى قدمناها » فقولك فاسد » لأنه 
لاممنى لإظبارالمجر عليه » وتحميل الرسالة » إلا لأمر يتعلق بالمبعوث إليه » وإن أردت 
بذلاك أن يكافه” '؟ فى ذات نفسه أثمالا ٠‏ فهذا غير ممتنم عندنا . 

وق هذا خالل كوت ر 

فإن قال : جوئزوا أن يلير عليه المج وعمدله الرساة » وإن ل تماق بنيره » 
ويكون برا فبها . 

قيل له : منبيّن أن ذلك بكون فى حم العبث » لأن الرجه » فى حسن إظهار 
المج » هو الوجه الذى يوجب النظر فيه » والوجه فى تحميل”" الرسالة هو الوجه الذى 
له يلزم الأداء ولا يازم ذللك إلاويازم المؤدى إليه القبول” والتسك به » على ماقدمتاء : 


فإن قال : جوزوا أن يبءث رسولا وبظهر المجزات عليه » ويكون الوجه فى 


(1) ابن المقواتين ةما عن # ند © :ودره موحود لل عاش د ٩|‏ . 
(كال ۵ ٩۲‏ ,۲ ۰ ب »ء : تكايفه والمياق لا سام معان رأينا , 


كسام د م اه کی 
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بعئقه ماله من المصاحة » وإن كانت لات إلا بأداء إلى الغير » قيل له : فملى هذا الوجه 
١‏ 
فد ألزمت البعثة » وإنما خالقت “فى العلةء طماناها حن [ وجوب تعريف ]° مصالح 
أأذير 1٠‏ وحماته ەر یف مساو التى يك ت“ إلا کر دف الفير + فال مدق عليه 5 
| 
فان فال : فماذا تبطلون ماذ كرت من الو جه فى ذلك ؟ 
قيل له : تنا قدمتاء » من أن عر به الثير ماجرى مجرى التكليف يقتدى له مصاحة 
لأا قد بنا أن ذلك لا حسن لأجل الثواب فقط » فإذا صح ذلك لم مسن من القديم 
تمالى ألا بمر"فه . وف ذلك صدة ماقد مناه . فإن ثبت ماقلته مم ذلاك ء فقد قرنت إليه 
أسيا آخر تو جيه البمئة , 
فإن قال : إذا جار أن يبعث تمالى الرسول لصلحة الذير > فيازمه التأدية محال 
اق با أغير 0 وإن لم يكن هن مصضاطة 0 فبلا جار أن ايكون ذلاك من ماله 3 که 
لاي إلا بإ جاب الفمل على الغير » أو يعرقه حال الرسالة ؛ قيكون تسكليف الغير تابا 
ایال 17 تام . أن کا م مصالم الذير ؟ 
قيل له : إن الال فما لا تاف عندنا ؛ لأنه لا بد من كون الشريمة مصاحة 


0 


لابعوث إليه ۽ على افد الذى د كزلا :وكوك ما کلت الرسول من اگل 
بالرسالة » و توطين النفس على عوارضها » ووجوب الأدلة على الوجه الذى ألزم من 
عاط وی ور ق اعدا آن کون غاب فت إنا کواب ونا عل که 
التبم لاخير » ازم جوز مثله فى الآخر . 

فإن قال : الس قد قال م أب هاشم © :| رغى الله عنه ] » فى الجامم الصذير » 
وغيره من كتبه» مايدل على أنه غور ألا کون ا للنى” ۽ وان کان لا بد 
من أن تسكون مصاعة الميموث إليه ؛ وقد قال عثله كثير من أصحابه ؟ 

قيل له : إن أرادوا أن الشربمة » الثى بتحمابا » قد لا تسكون مصاحة له » وأا 


تون معرايدة أغيره ؛ قدا ص عندثا ؛ لأنه لا دم اق ارول 3 أن ق 


(حان وس Ri‏ (؟) ل عد الم ووت . 
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[ کل ما ] مايتحمل من مما غر ولو ك هو يه او ممه + كان اذا هي 
فل مانتو فى جواز اختلاف مصالح العباد فى هذا الباب . ولذللك جوزنا فى 
الرسول ؛ عليه اللام » أن يكون خصوصا بأمور دون أمته . فإذا صح ذلاك ؛ 
الكلام على هذا الوجه صحيح . رإن أرادوا» بذلاك » أن قيامه بالأداء وتسكليفه 
بذلك لا يكون صلاحا لهء وإعا يكون متا لصلاح الثير » ومقدمة له فقط » فهذا هو 
الاي أنسكر تاه ؛ لأن تسكليقه [ هذه الأمور ]0 لو صح » وليس بصلاح لهء لصح 
تايف أ مته جيم مالضمتته رسالته ء و إن ا ا يكن صلاعا م i‏ عنم فى أحد لأسن 
ولاك يمام فى م 

وقد بتتافى مصاحة الأمّد أنه لا عوز أن يكون الوجه فما الثواب + وأنه 
لا “بدت من اعتبار حاف-! فى كومها ألطافا . وكذلات القول فما كلفه الرسول | فى 
لأدية الرسالة . 

إن قال : هلا جاز أن 5 ذلات من حيث کان عص الح الأمة لا ت إلا ب ؟ 

قيل له : لا عن أن ازم الاق“ لار لجع إلى حال غيره بل لا بد فما أأزمء 
ص أن تكو ن له الصةة الى ذا حب و يزم . 

وقد بنا أن مايعرف بالسمم بمتزلة ماإعرف بالمقل ء فإذا كان لو عرف بالمقل 
رجرب الفمل عايه ؛ وإن تعلق بالثير » کان لا “بن من أن يكون له وجه مصلحة 
فاه » فكذلاك7" إذا عل بال.م . ولا فرق بين من ”*"؟ أجاز ذلك »فی تكليف 
الرسول ۽ وبين من أجازه فى سکلف ممه ؛ وقال : إنهع وان م یکن مصاحة ٠‏ 
لصاحة الرسول لا تتم إلا به ؛ وقد بيا فاد جيم ذلاك . وإما عر ذلك فى < 
ألياله تعالى »من حيث يتحيل كونه صلا له ۽ تعالى عن جواز ذلاث عليه ؛ 


١1)ف‏ «س »ع n:‏ رل )1 سا vu:‏ عن الأمر « 
(۴) ل + ب » ٠:‏ ولاك ء (ا)ق + ب ١‏ أيه 


( )ل دبع :٠ء‏ ن‌آن» 


o ۸ | 


س ونيا ند 


كا تقوله فى الأمراض وغيرها ؛ نأما إذا كان ذلك القمل » الذى لاتم مصاحة الثير 
إلا به داخلافى التكاين » فلا “بد فى صفته مما ذ كرناه ‏ 

فإن قال : ألم قد جوزتم فى امرض أن بكون صلاحاً أزيد » إذا حل بالطفل 
أو" البالغ » وإن لم يكن صلاحا هذا الذى فمل به ؟ خو زوا مثله فى السكليف . 

قيل له : قد بيا » فى علة التسكايف » مالا يلزم امرض عليه ؛ لأن السكليف 
يعضمن إلرام الشاق” من القعل . وإلزام ما ليس له وجه »جب لأجله »لا مسري . 
ولا تفترق أحوال الأفعال فى هذا الباب . ولس كذلت امرض ء لأنه من" فمله 
تمالى فيه ؟ فإما يحب أن يكون صلامًا لبعض لکافين » فيخرج من كونه عيثا » 
ويموض لولم فيه ۽ ليخرج من أن يكون طلا ؛ وإن كنا قد بينا أنه بعد ٠‏ فيا 
يْزل بالبالخ » ألا يكون لطفاً له ؛ فيكون لطنا لنيره لوجه سوى ذلك . 

فإن قيل : هلا حن منه تعالى أن ببعث الر سول ؛ لا لما قلتي اکن لأن الرسالة 
مستحقة » وهى جزاء على عمل له قد تقدام ء !قلا ب من إرساله ع کا لا بد 
من مدحه » وتعظيمه » وإثابته فى وقت ؟ فلاذا قلم إنه إها نحسن لتعريف اللصالح ؟ 

قيل له : هذا الوجه لو ثبت لم يكن قادحا فى وجوب البمئة ؟ وإنما خالفنا هذا 
القائل فى الدلة » وعلته فاسدة ؛ لأن الرسالة » على ماصوترناها ‏ كليف" منه نمال 
لأمر شاق خصوص ولا وز فى التسكليف أن يكون مستحقًا على ما تقدم من فیامه 
عا كلف . 

بين ذلك أن“ من حق الستحق به أن يكون واجبا أو تقلا » إن كان 
فعلاء وأن يكون شافًا ليص استسقاق الثواب به ومتى لميكن بهذه الصفة ؛ 
ول يفءله الكاف للوجه الذى وجب وحن فى عقله » لم يكن مبباً للاستحقاق . 
ومن حق الستحق به أن يكون من فل غيره » ويكون نفما » ولذة يقترن بها 


(1) ى با ¢ :2و . (۲) ل د په ¦ ۰ لوس دن ٣‏ . 
(كال ۰ با :۵۲ :کیت ١‏ . (1) سلطت هن د ب ك , 


اتقام على وج خصوص ؛ ليصح أن يكون مقابلا لمافى الستحق به من الشقة ؛ 
رذلاك لا يتأنى فى الرسالة ؛ لأرن الشقة فما أزبد من الشقة فيا تقسدام 
فى تک : 

فإن قال : لم نفل » فى قيامه بأداء الرسالة ووجوب ذلات عليه » إنه الستحق ء وإغا 
جعلنا الستحتق إرسال الله تمالى له » وذلكمن قمله عر وجل . 

قيل له : لسكنه عر الإيجاب والأمر فى ااتسكليف ؛ فكيا لا يحوزفيهما أن يكونا 
مستحقين » فكذلك فى تحميل الرسالة . 

فإن قال : إن التكليف الأول إإزام” يتجرتد من التعظم ؛ فلا بد فى الرسالة من أن 
نارن بها التمظم ؛ نإزلك27 كانت مستحقة . 

قيل له : إن التمظي الذى يقارنها كالمنفصل ؛ لأنه تمظم على ماتقدم | من أفماله » 
,الرسالة إإزام لا سقف من الأفعال ؛ والتمظي مستدق" » والرسالة غير مستَحقة . 
وم قل إن جيم ما بقارن الرمالة كالرسالة »۽ فى باب أنه ليس مستدق ؛ لأنا تقول 
في الرسول : إنه يقترن برسالته وقيامه بأداء مأل تمظيمنا له » ومدحنا إباه ؛ وإن كان 
ذلك مستحتًا . فإن أراد القائل بأن الرسالة مستحقة مايقترن بها » فاع كلاف زائل ؛ 
وإن أرادها بالكلام أو أراد قيامه بأداء مال منهاء نما قلتمتاه قد أسقطه . 
وبمد فإن التمظم إعايؤثر فيا صفته صفة الثواب + فيصيرمتحقا لاقارنته له > وواقما 
مولع النؤاب ؛ تأما باليس هذا حاله قالتمظى » وإن قارنه » فب و كأنه لم بقارن فى نمال 
مده ؛ فليس يمور أن يكور مؤثرافى الرسالة التى » لوانفردت عن التعظم »لم 

وقد بين شيوخنا » رهم الله » فساد ذلك » بأن قالوا : 

لوجاز ذلك + کان لحتنم أن يكون الرسول رسولا أبداً » وألا ينقطم تسكليفه » 
ولا بكون ذلك مؤثرا فى إيصال”'" للستدق إليه . 


کچھ 


)ل دب » :و فكذلك ١‏ . )1 وله !:الصال »., 


/۹ ا 


س سي ده 


وكان [ لا تنم أن يكون رولا لا إلى أحد ؛ لأن البمئة تحصل بذلا ؛ وإن لم 
يبعث إلى غيره ؛ 

وكان لايمتنع أن يكون]”'2 رسولافى الجنة » وأن تكون حاله كحاله فى الدتيا فيا 
يلزمه ؛ وكذلك حال أمته ؛ 

وكان لاعتنم ألا يكون له فى الثواب حظ إلا هذه الطريةة » أو تسكون هی الا كبر 
فما يصل إايه من الثواب . 

وكان لاعتنم أن ينساوى السكثيرمن الداس فى التزلة ؛ فلا يكون بعقمم بأن يكون 
رسولا أولى من بعض » وذلاك يوجب كونهم أجمع رسلا » فيؤدى إلى ألا بصح من 
القدح تعالى » ولا بحسن منه إبصال المستحق » فى كثير من الأحوال ؛ 

وكان لايمتنم فى الرسول أن يكون مفضولا » والمرسّل إليه فاضلا عظي الفضل . 

وينوا أن قوانا فى النبوة إنها جزاء على عمل إنما صح ؛ لأن الراد بذلات أن الرقعة» 
التى هو عليها ء إنما استحقها لما تقدّم من طاعته ؛ وعند ذلاب كان المعلوم أن الصلاح فى 
بمئته ؛ وذلك لايتأنى فى وصفه بأته رسول ؛ فلا يمكن أن يقال" إن الرسالة جزام 
على مل . 

وإئما اختصرنا الكلام فى هذه الأولة ؛ لأن غرضدا بالتكلام مع تسل هذه 
المسألة . وذلك أنا تقول هذا الخالف : 

خير نا عن الرزسالة : وإ ن كانت مستحقة ء أليس لاب » فى الرسول » من أن يازمه 
الأداء » وأن يلزم المبموث إليه السك عا يؤديه ؟ 

فلا بد من لمم . 

فيقال له عند ذلك : أفليس لابِدٌ لمذين الأمرين » الواجبين للرسول وللرسل إليه » 
أن يكون لما وجه” منتار لأجلد ؛ لأن فقد ذلك يوجب قبح الإازام ؟“ 

فلا پڌ من تم . 


. » ماي العثوةت:ين سقط من و به‎ )١( 


فيقال له : أبصح أن يكون ذاك الوجه من الوجوه التى أل بالمقيل وجوب الفمل 
لأجلبا فككونه شكراً لنم ؛ ورذًا لوديمة إلى ماشا كل ذلك ؟ 

فلا عكنه الإشارة إلى بض هذه الوجوه اأمينة . 

فيقال له عند ذلك : فلا بد من أن يكون الوجه الذى له يحسن مه نعالى إلرام 
مالم هو كونه مصلحة فيا كلفه . 

فإذا ثبت ذلك فقد صح »مم تلم هذا القول ؛ أن الذى اعتمدتاه في النبوتات 
بح على كل حال ؛ وأن هذا الخالف أ كد ماثلناه بأن أوجب البعثة من وجبين :+ 

أحدما : ا ذ كرناه من طن البعثة / لتمريف الصالح فى التكليف , 

وااثانى لأن هذه البمئة عة على عمل تقلام . فلم بقتصر » فى وجوب البئة ؛ 
على الوجه الذى قلناء ؛ بل زاد عليه وجها آخر » لوصح اتفرادء » لوجيت 
الومثة لأجله . 

وإذا ل يقدح هذا الللاف فى صحة ماقاناه ‏ من حم البمثة وعلة البمثة فى الجسن 
والوجوب » فلا وجه لتقصّى اكلام فيه . وأنت جد ذلك مشر وا فى باب الإمامة 
إن شاء الله . 

فإن قيل : هلا قلم إنه يمسن منه تعالى بدثة الرسل لتأ كيد ماق امقول ۽ ويحرى 
ولاك مجرى تور الأدلة وترادفها ؛ فإذا حسن ذلك منه مالى [ فتكذلك القول فى بدثة 
الرسول . وليس ”© ] لك دفع ذلك بأنه لاب من شربعة لرسول يبتدثها أو يحدّدها » 
للك آم کارت 0 لأنا » فى ذلك » تمخالف » ونقول : يتبتى أن تجوز البعثة لفير هذا 
الوجه »کا تجوز مهذا الوجه ؛ على ماذهب إليه أ بوعلى ء رحمه الله » لأنه عند مُكالمةالبراهمة 
فى « التعشيل والتجوير 6 و« نقض الزمرتدة» 7" ؛ عوّل فى مكالممهم ‏ حيث اعتلوا بأن 
الرسول إذا جاء يما مخالف مافى المقول فتجب بمثته ‏ » فقال لم : وروا أن يتمد 

. » مابين العقوفتين سقط من « ب‎ )١( 


(۲) فى < | ١‏ الزمردة وق < ب » : الزمرد. وهو عنوان كتاب لابن الراوندى اللحد نسب ما فيه 
من حجج لدقم النبوات إلى البراهبة . [ لعليق للمرحوم الأستاذ الحضيرى ] . 


۹ 


ل 


الله آمالى يتأ كيد مافى العقول ؛ لأندء إذا جاز أن يو كده بدليل 29 ؛ بعد دليل ؛ 
فكذلك لا عتنع أن يبعث فيه رسولا . 

وإذا جاز » فى المميات » أن تترادف فما الأدلة » فيغر الله تعالى ممجزا » بعد 
ممجز » على رسول واحد ؛ قبلا صح > مثله فا قلناه ؟ 

وإذا جاز أن برد السمع » فيدل على مثل مادل" العقل عليه كا تقولون فى دلالة 
السمع والعقل على أنه تعالى لا يُرى بالأبصار ‏ نوزوا مثله فما قاله . 

وإذا جاز » فيا دل" الله تعالى بالمقل عليه » أن بازم الكلّف » فى غيره من 
الكأفين » أن يأمر بالعروف » وينهى عن المسكر » ودر من القبيح ؛ويرغب فی 
الواجب ؛ فبلا نت البعثة ذه الدلة » وتسكون لها مزية » من حيث يكون المبموث» 
الذی أبانه “ ال تما المجزات » وأيده بالعصمة > وعظم في الصدور منزلته » أهيب” 
فى القلوب » وقوه أعظ” موقما » فينهيّب الرسّل إليه من الفته مالا يبه من غالفة 
من ليس هذا حاله » يما عم من رسل اللاك إذا وردوا خذّروا وأنذروا ؟ 

وإذا جاز أن يستقل بمض القرآن بكونه معجزا ودالا على اللبوة » وتحسن » مم 
ذلك » الزيادة فيه لضرب من المصلحة ‏ فيلا جاز فيا نمامه ء من جية العقل » أن ببعث 
تمالى به الرسل ويظهر عليهم المجزات لغرب من الصلحة ؟ أو ليس قد ثبت فى كثير 
من الأنبياء » الذي أثبتوا بالعجزات ألم جاءوا 7" بشريعة من تقدم + من دون زيادة 
وقصان ؛ فبلا حن ماذ كرناء لمثل هذا الوجه ؟ وهلا حلت البمثة » مع إظهار 
المجز ألا » عل إظبار الممجز علا بمد حال » على الى“ الواحد التحمل 
لشريعة واحدة ؟ ْ 

قيل له : إن ما أوجب سن البمئة يوجب ازوم الدظر فى الع الذى يظهر على 


8 » ف < ب »۲ : د پقول‎ )١( 
(؟) نشتبهلى ١١ء بأثابه وهی غير منفوطة فى م به والأرجح مإذعبنا إلبه لأن المؤات أ تدم‎ 
. هذا الافظ عمى ميره‎ 


alg. وب‎ FY 


g~‏ س 


البموث » فينيثى أن متیر حسنها بم متیر به ووب النظر فی ال 9 . فإؤا صح وجوبه 
لأمراء حدّنت البمثة للك الأمر ؟ وإذا لم تحسّن إيحابُ ذلك » لبعض الأمور »)تسن 
البعثة مثلر ° , 

فإن قال : وما الذى / يوجب صحة ماذ كرتم » مع علسكم بأن البمشة مشفصلة من 
وجوب النظر فى العم أو إيحاب النظر فيه ؟ فبلا صح أن تحسن » لبعض الأمور + وإن 
م يجب لأجله النظر فى الع ؟ 

قيل لہ : لو صح" ذلك كان لا تلع أن يبعث رسولا » وأن بحسن ذلك »> وإن لم 
إفلبر عليه َل ألبتة . فإذا “ بطل ذلك ء صح ماقلناه . 

فإن فال : هلا قلم إنه » وإن كان لاب من ظلهور امم عليه » فقد يجوز الا يحب 
النظر فيه ؟ 

قبل له : إنما بحسن إظهار الع لأجل وجوب النظر » فإذا لم يجب لم مسن ذلك . 

فإن قال : وما الذى يدل عليه ؟ 

فيل له : لأن موقعه متى لم يكن كذلك ءلم صح ؛ لأن الرسول يدعى البمئة إلى 
قوم » ويوجب علهم القبول منه » والرجوع إليه » وتأمّلَ رساليه ؟ فإذا طالبوه بصحة 
ذلك لتقيس منه إظهارٌ اَل الذال على صدقه ‏ فيا اذعاه من الرسالة . فلو لم يازمهم النظر 
فى ذلك »لم نصح هذه الطريقة . 

بين ذلك أنه » لو لم يجب النظر » فيا ممه من لعل لم يحب إظهاره ؛ ومتى لم يحب 
ذل كف كانت البعثة عبثا . 

بين ذلك أنه » متى لم يحب إظهاره » فقد يصح أن يدعى الرسول الرسالة»ويؤديها 
فى الملة » وبلتمس منه تمالى التصديق » فلا يصدق ململ ؛ وهذا يؤدى إلى آلا تنفصل 
حاله من حالة المتنى' ؛ وما أوجب ذلك فالقضاء بفساده واجب . 


. الم يفتح المين واللام : الملامة المبيرة وراد به المهر‎ )١( 
فى عب » :و عله و (؟) ل وبباه: ووإناء.‎ )۲( 


و سسا 


فإن قال : لا عوز ذلك ؛ بل لابد من لور المج عليه ؛ كته قد لا ثعب النظر 
فيه » کا يقال فى الدليل الثانى ‏ 

تيل له : إن أدلة المقل يجب النظر فيها . ولا جوز فى الدايل الدقلى ألا يحب على 
الكلف النظر فيه ؟ لكنها إذا كثرت کان را فى النظر فى أمَهَا شاء . وإذا كانت 
الدلالة واحدة ؛ لزمه النظر فا بعينها ؟ فكيف يصع أن ٣‏ تشہد بنك » وأنت 
لا تمده فى أدلة المقول ؟ 

وبعدء فلو ثبت » فى أدلة المقول ء مالا يحب النظر فيه » لقلنا : إنه لا يمب على 
القديم تعالى أن ينصبه ؛ لأن نصب الأدلة ‏ فى الوجوب ء يتبع وجوبب النظر ؟ فا منم 
من أحدها عنم من الآخر . 

فإن قيل : أليس قد نصب تمالى الأدلة فى الجنة ء ولم “يلزم النظر ؟ 

قيل له : إنا أردنا ما قدمناه » [ والحال ] 9؟ حال تسكليف ؛ لأن لكلف يصح 
مله أرن ستدل » ويصح !اب ذلك عليه ؛ فأما إذا لم تكن المال هذه ل ازم 
على قولنا . 

وإمد » فلو صح إظهار العجر » ولا يازم النظر فيه » لصح أن ينطق الرسول الببوث 
بذلك ؛ فيقول : « إن معى رسال لا تازمک معرفنهاء فإن تبرّعم ونظرتم » فيا يظير عل 
من الممجز ؛ زم ذلك » وإلا فالنظر غير واج عليم » . ولو" قال ذلك» لكان هذا 
القول منه من أ كد الصوارف عن النظر فى رسالته . ولا يجوز أن يبعث تعالى رسولا 
والفرض فيه آلا ينظر فى أعلامه . 

وبعد » فلو كان فى الرسل من هذه حاله » حتى نظهر عليه الممجزات العظيمة ولايازم 
أحدا النظر فما » ولا تخاف من ترك البظر فى ذلك » لكان ذلك مفسدة فى بعثة من 
ممه شرام يازم معرفتبا والنظر” فى المجزات الظاهرة عليه ؛ وف ذلك إبطال القول 


ا لے 


(۱) فی ب ء ء أنلاه. 
(۲) فی د« ب ء : والال ه., (عان دب »: وار ». 


سم يي — 


بالابوتات أجمع . وكل من نصر بمثة رسول مخصوص » عا يؤدى إلى بطلان بمئة كل 
الرسل » فبحب فساد قوله . 

فإن قال : أليس قد بحسن منه ثمالى تأ كيد الأدلة لديرها من الأدلة ۽ وان ام ازم 
النظر فيها ؟ 

فيل 4 : إن ذلك ء إن جاز» بم بقدح فما قدمناه فى باب البءثة ؟ لأنا قد دللنا على 
أن ما أوجب إظهار الم | يوجب النظر فيه » وأن أحدها لا يتفصل من الآخر ؟ وبينا 
أن ما أوجب جنس البعثة يوجب إلزام النظر فى الممجزة . فكيف » وذلك لا مموز 
عندنا إلا على الطريقة ااتى نذ كرها فى السمعيات مع العقليات ء ويسكون النظر واجبا 
فمها »لما يها من المصاحة فى المقليات ! فأما إذا لم محل هذا الحل ”© قفعه لا يجوز . 

ولعد » ناو حمّن ذلك لكان لا عتنع ؟ وإن ل يلام النظر فيه » إذا كان إا حسن 
لوجم مخصوص ۰ وم يجب لأجله . وقد يننا أن ذلك لا يتأتى فى المج ؛ لأن إظباره 
واجب والنظر فيه جب أن يكون”" لازماً . 

فإن قال : الس تجوزون إظهار معدن يمد معجز + وإن ع" يحب النظر فى الثاتى » 
فبلا جوز فى البعثة مثله؟ 

قيل له : إن المحز الثانى ؛ إن ل تحب النظر فيه » فإظهاره لا يمسن عتدنا؛ قالطال 
فيه ثاني ا كالحال فى الأول ؛ ومتى وجب الاظر فيه وجب إظباره . 

فإن قال ؛ فعلى أى وجه يحب النظر فى المح الثانى ؟ 

قيل له : لا بد من أن مختص الثانى بأحد أمرين : 

إما أن بم وقوعه أو الوجه الذى يكون عليه ممجزا مَنْ لم بعل الأول » فيلزمه 
الاظر فيه لكى يصدق الرسول ويقبل منه . 

أو کون العلوم آنه ء عند الدظر فى الثانى ٠‏ أقرب إلى أن يقبل من جيته وأن 


س س 


( ۱ ) لل عب »: د اهال » ()ل ب : و لايكون ». 


٢٢ |‏ بہ 


بصدقه فى رسالته » فيجب إظباره من حيث كان اطا » ولا بذ من وجوب اانظر فيه 
بأحد هذين ا 8 

وأن بشعب كل واحد مهما : فإن کان الذى يعبت عليه مثله فبو الذى قلدا : 
إنه لا بد من أن يلزم إظمار الجر ء ويلزم النظر فى عامه ء على أى رجه بمثه الله » 
سواء حل رسالة “معية أو عقلية . 

فان قال : إلى أسل ذلك » وأقول ؛ إن البعثة نحسّن لماله يلزم من إظهار 
المجز » ولماله بحسن إيجاب النظر ف العلى ؛ وإنه لا ينفنك بعضه من يعض »ولا موز 
أن يبمثه تعالى رسولا إلا و يظهر عليه محرا ء أو 'ياز م بعض الكلفين النظر فما 

تصديقه”'؟ فما تعمل من الرسالة ؛ لکن أقول : قد يحوز أن يكون متلا تأ كيد 
مافى العقول ؛ ويجوز أن يكون الذى معه من الرسالة التحذير من يعض العامى 
والترغيب فى بعص الطامات » ويل تعالى أنه إذا بدثه على هذا الوجه » يكون الكلف 
أقرب إلى النْسك ا فى عقله من العم والعمل . 

قيل له : قد صح أن النظر لا يحب لنفسه + وإنما يجب وصلة إلى اأعرفة » وصح 
أن العرفة لا بد من أن يعقير فيها ما عل بها متى لم يملل بهذا النظر ماله من مصلحة لم 
يازمه ذلك ؛ لأنه لو صح أن يلزمه الم مالا يتملق بمصالمه لم يكن بمض ذلك بأن يلزمه 
أولى من بعض ؛ ولوجب أن يازم من ل مث التبى' إليه النظر فى معجزته على حسب 
مايازم من بث إليه النى » ولوجب أن جوز أن يبمثه الله تعالى رسولا ليدعوه إلى معرقة 
أ كله » وشربه ء وتمرفه » إلى غير ذلك من أحواله وأحوال غيره . 

فإذا بطل ذلاك علم أن النظر إنما يجب نيعل التاظر ماذ كرناه » أوليصل به إلى 
معرفة ذلك » على ما قدمناه فى « النظر فى معرفة الله ثمالى يتوحيده وعدله » ؛ لأنا قد 
يننا هناك أنه إنما تلزمه””؟ هذه العارف ء ليصل بها إلى اأعرفة التى تتصل يتكاليفه » فيل 


زذالى ع ب :ع الأيرين», (۲) ل < باه e:‏ لىن ٩‏ . 
(؟) ستطتين و به ه . (4) ل « يده ! وداه », 
لاما عات e aa a‏ (حال قب + ۲ ۲ مهه . 


مها استحقاقه الءقاب على مماصيه » والثواب على طاعاته » فيسكون أقرب إلى الطاعة > 
وأبعد من اللعصية . فلولا أن العارف بائ تعالى تذنهى إلى هذه للعرفة لم نكن لازمة » 
ولا" وجب النظر لاوصول إلبها. ولذلك / قلنا : إن النظر فى النبوات يجرى مجرى 
النظر الأول فى التسكليف ؟ لأنه لا بد من أن منوفه الرسول » إن لم ينظر فى معجزته » 
بالجهل لصاله ۽ کا أن الحاطر إذا ورد » خوّفه ع إن لم ينظر فى اللعارف »هن لحوق 
الضرة بالإقدام على ما تجهل من المامى + وهل ما يستحق بها » على ما رتبناة ؛ 
فالطريقة واحدة . وذلك ببين أنه لا بد من القول » فى وجوب النظر فى المجزة » 
مما ذ كرنام ٠‏ 

ذإن قال : هلا جاز أن يكون عله يأنه نى » وبأنه رسول من الألطاف » ولا تمتبر 
ال تعلق به ؛ قیازمه النظر فى محر ته ؟ 

قیل له : لو صح ذلا لصح سائر ما قدمناء ؛ ب ل كان لا نع أن يبعث الله رسولاء 
والغرض أن برف الناس أنه رسول فقط ء من غير أن يؤدى إليهم رسال » وذلك 
وجب أنه لا تماق له بهم . وتجويز إظبار للعجز علىمن هذه حاله كتجويز إظبار الجر 
على الاين » ليعرف صلاحهم . فإن جاز فى ذلك الملم أن يسكون » فكذلك القول 
فى هذا العم ء بل كان لا يمتنم أن بظهر العجز على فسقه ليم أنه فاسق » أو فسق غيره » 
كا موز أن بوره ليم أنه رسول فقط . 

وبعد ؟ فإن ذلك يوجب كون ميل الرسالة عبعا ؛ لأر“ إذا لم يؤدها إلى غيره » 
ول تعلق لاخير فيه » ولا فى معرفته مصلحة [ فما ]3 الفائدة فى ذلك » وى إظهار امجن 
هايه . وهذا يجوز إظهار العجز على كل مكلف ؛ وأن جوز أن يام لعضهم معرفة 
إمض » وأن بد عى » فى هذه المرفة » أنها اطف . 


(ك)ى ه«ب » :مولاء. 
(؟) سقطت من «٠‏ | »> » ووضمت بن ال طورل ف به » . 
(9)ل هب ٩‏ : : بياء من ابل » , 


سح ا س 


فإن قال : لست اقول ذلك ؛ بل لابد من أن يلم من قبَله » شيئا» وأجِوّز أن 
مل من قله ما جوز أن بعرفه بعقله من التوحيد ؛ والمدل » وما شا كل ذلك . 

قيل له إن هذه الأمور لايصح أن بعرخها إلا قله ؟ لأن معرفته بها ء إذا لم تتقدم » 
م يكن طريق إلى أن يعرف دلائة لمعجز على نبوة الرسول » على ما[ نبيته من بمد © 
وإذا[ فبمت هذه العارف ] م يكن لوجوب النظر فى معجزته هذا الترض معن . 

فإن قال : إنه لاختعم » م تقدم هذه للعارف » أن يعرف هذه الأمور من قبل 
الرضول ايكون فعا و عت ےہ هذه المرغة إلى تلك لأءارف . 

قيل له ؛ قد بيدا أن من عرف النى بدليل لابصح أن ينظر فى دلالعه ثانية » لمل 
ذاك المدلول ؟ فإنها يؤديه نظره فى الثاتى إلى المعرفة محال" الدليل وتعلةه بالمدثول . 
وإذا صح ذلك لم جز أن تحصل له من قبل الرسول المعرقة لما قد عله قله ؛وإنما 
یل أنه رسول ؛ وأن من حق كلامه أن يكون دلالة ؛ وذ يسقط ماذ كرته . 

وا فلو صح أن نم الدلول بدئيل ثان بمد أول كان لا بصح مثله فى هذا 
الوم “ لأن الوجه الذى ممه نرف كونه رسولا » وكوته صادقا فيا پر به ء 
يتملق بالل بالتوحيد والمدل ؛ فلا يمكن »على وجه أن يبتدىء » فيستدل بقوله 
على هذه الأمور . وإذا كان لا بص أن يستفيد هذه المارف به على حد الابتداء ع 
فكيف بقال ء إذا تقدمت هذه العارف ؛ وأمكنه أن يعرف أنه رسول صادق »> 
يضح أن يرف ذلك به ؛ لأنه إذا امتنع ذلك فى دليلين يجوز أن يبتدئ الاسعدلال 
بكل واحد ہیا إذا تقدم استدلاله 7 بأحدصاء فبأن تمنع قماذ كرناه أولى . 

وبعد » فلو صح أن يعرف ما ذكرته من جمة الرسول » بعد معرفته بأدلة العقول » 
م مز فى الم الثانى أن يكون اطفا ء لأن المقم جا كلف لا عميز بين حاله ء إذا عرقه 
بعدين وعلوم ء وبين حاله إذا عرفه بعل واحد ؟ لأنه لو ميز ذلا لوجب فيمن يسكثر قدر 


(1) فى وب » : « وإذا نقدمت هذه الخدمة ٩‏ , 


(9)ى عب »ومن 0. 
as 4i‏ *» سذاة. (نياف ع ناه | واساضلال e‏ , 


عله" إذا نظر » أن بعرف لنفسه | مزية فيا عرفه إذا ضمت قوته - وقد عرفنا قاد ٩١‏ , 
ذلاث » وأن هذه الصفة لا بصصح فيا معنى ء لكثرة التزايد [ فى ” ] العلوم . 

ولذلات يال فى المالين بالثىءالواحد : إن أحدها اع » لكثرة علومه . وإعا قيل: 
فى أحدها » إنه أعل لكثرة المعلومات. رما هذا حاله لا يموز أن يكون لطنا ؛ لأن الااف 
لابد من أن ميزه من هو لطف له وغيره . 

فإن قيل : ققد ”“ قل : إن كتساب معرفة الله نمال بمدله وتوحيذه » والتوصل 
بالنظر إليه » لطف ؛ وإنه لو كان ضرورة ا حل هذا ا لحل ؛ وإن كان الما لا يز بين 
حاله » جوزوا مثله فى انضمام على إلى عل .. 

قيل ل : إ نأحدنا عيز بين توصله بالنظر الذى يبعث ويكد إلى الممرفة و بين حصوله؛ 
على حد الضرورة ؛ ويفصل أيضا » عند اليسير من التأمل » بين العادين اللذين لا عكنه 
وفع أحدها عن نفسه » وبين مايتماق وجوده وزواله باختياره ؛ فإزلك صح فى أحد 
الوجهين أن يكون صلاحاً » دون الوجه الآخر » ويس كذلك ال اتغمام عل إلى عل ؛ 
نا قد يبنا أنهما ‏ وقد اجتمها ‏ لا بميز العالى مها بين حاله عند ذلك » وبين حاله » 
إذا انفردأحدها ٠‏ 

فإن قال : إنه » وإن لم عيز فى ذلك ؛ فإنه يملل وجوب النظر عليه فى المعجز» 
وما يلحقه من الكد والتعب ؛ فيجوز أن بازمه ذلك . 

قيل له : قد جاوزنا هذه الرتبة » بأن بينا أن النظر لا يجب لتف» ؟ وإ نما يحب 
للمعرفة . وإذا ثبت أن العرفة » لو حصلت عنه لم تؤئر , فإيماب النظر لا ,فيد . 

وبمد ؛ فلو صح أن يازمه النظر ايمرف حال الرسول قفط؛ وأن قول دلالة »لم يكن 
لوحيد الله ؤعدله » وسائر ماف العقول من 2" ذلك » أولى من غيره . فكان لا عتم 
أن يدعوم إلى مايعرقون بإصرار ليضموا الل بقوله إلى علمهم”” ؟ بل کان لا تنم 

. تله » . ولا می له هنا‎ ٠ : » ل <| »وف ه ب‎ )1١( 


(؟) سلطت من + |> . (ك)ا ل دبع : وقإن». 
(4) لدب وددق». (0) فى هبه : هوالمل». 


ما اوم ا — 


أن إمرتفهم ماسيمرفونه فى الستقبل من الأمور الشاهدة > وه_ذه حوالة . 

فإن قال : جوّزوا إن يازم»النظر فى معجزاته » ليدعوهم إلى معرفة التوحيد والعدل» 
وسائر مانلزم معرفته من جهة المثل » وبحذرهم من ت ركه . 

قيل له : إن من هذه صفته لايصح أن تعرقه رسولا ؛ لأن وجه الاستدلال بالمجز» 
على صدقه فى الرسالة؛ أنه من فمل حکے لا يجوز أن يصدق كذابا ‏ ولا أن يفمل اوم 
التصديق . فإذا صح ذلا لم يكن فى مته فائدة إلا مثل ماعصل فى دعاء الصالحين إلى 
معرفة الله تعالى » [ وفى ورود م“ الخاطر اذى ازم التكليف عنده . 

فإن قال : إنه » و إن ل عكنه أن يعرف ص_دقه فى الرسالة والحال هذه ء فإنهء 
عند ظمور المج عايه » كور اعم فى الصدق » فلا عتدم إظهار المجز عايه 
لهذا الوجه . 

فيل له ؛ فقد عدت إلى القول بأنه نعالى يظبر العجز ء وإن ل يازم 9" النظر فيه ؛ 
فإن قلت ؛ يازم النظر فيه » مع الجهل بالطريقة التى ذ كرناها » ققد قلت بوجوب النظر 
فا 7 لا يؤديه إلى العرفة ؛ ولثن “ جاز ذلاك ليجوزن القول بأن يظهر الجر على 
من ليس برسول من الصالين لمذه البمشة ؛ لأث الصالم قد يدعو إلى معرفة 
الله تعالى » كا يدعو الرسول عليه السلام إلا . وقد يبين 9 طريق ذلك ؛ كا 
يدنه الرسول . 

فإن قال : إنه تمالى إذا عل أن لدعائه مزية وموقصا » فإن السجز قد ظهر 
عليه » وليس هذا لثيره ولا لاخاطر ؟ فا الذى عنم من أن نيه وبيولا وو 
عليه إعلاماً ؟ 

قبل له : هذا يوجب جواز إظبار العم » وإن لم يحب النظر فيه ؛ لأن النظر فيه 
لا ينتج فائدة » مع الجهل محكة من أظهر العم ؛ وبؤدى ذلك إلى أن يكون الفرش 
()ل هب 2:6« وقدورد ». 


(۲) ل دب :و . A(t}‏ عماء» تععاة. 
()) ىله ب » :ولان » . (*) ى »1:4 tp‏ 


س لړ سم 


إظهاره / عدد هذا الول منه فقط . وهذا تما يستوى الرسول فيه وساثر الصالمين ؛ بل +7 | 
كل من بدعو إلى معرفة الدين ؛ لأن ء على هذا القول » إا تحصل به امز ية لطهور العجمز 
فقط » بل يوجب جواز ذلك فى كل من يدعو إلى إعض الليرات ء ويحذّر من 
العامى ؛ لأن موقمه » إذا قار نه ”© الأعلام الباهرة فى الصدور » أعفلم ٠‏ وقد ثا 
فساد ذلك . 
فإن قال : جوّزوا [ أن بظير ثعالى عليه عا ء فيوجب النظر فيه من حيث يدعو » 
من قد عرف الله تعالى وتوحيده وعدله » وتمكن من ] ° الاستدلال بالممجزات على 
النبوات ؛ إلى الفسك بهذه المارف ؛ لأنه » عند ذلك » يكون أقرب إلى الك بباء 
وأنه لا يقلم عنهاء ولا تدخل على نفسه شبهة فيها . 
قيل له : إنه لابدء إذا نظر فى عله » أن بعرف من قبله أمر! يدعوه إلى ماد کر ته 
فا الى يمرفه من قبّله ليصح ماد كرته ؛ لأنه لا تمكدك أن تقول : إنه يعرف 7 رولا 
فقط ؛ ولا انتران العن: به » وظهوره لما قدمناه ؟ 
فإن قال : يعرف » من قله ء ماله من المظ عبد السك هذه العارف وما عايه من 
الضرة ؛ إن عدل عنها ‏ 
قيل له : قد عرف ذلاك بمقله ؛ لأنه إذا عرف هذا الوجه فا الفائدة فى قول 
الرسول ودعائه ؟ 
فإن قال : تسكون الممرفة يذثلك أوجب . 
فيل له : قد بتعا فساد ذلك ؛ لأن ضي” العم إلى الم » لو صح منه على هذا الوجه » 
كان لا يؤثر فكيف »ء وقد بینا أنه لا يكن أن مرف ٠‏ بقول الرسول » ماقد عرفه 
من قبل ؟ وإنما يعرف » من حال 7 قوله » أنه دلالة على بعض ”* الوجوه ؛ وفى ذلك 
إسقاط فاسأل عنه . 


 » ل 2|* ويارك ۴ , (؟) مابين العقونتين سقط من انه‎ )١( 
00 . (؟ال قب 4 :١ء يرا‎ 
(غ)ال وساء: وله ». (9) ل ناب 0« وكدءة ر / ا‎ 


س ووو سدم 


فإن قال : إن نفس قوله بدعوه - مع مور الجر عليه _ إلى الك باذ كرناهء 
لا أنه بعل » عند قوله » أمرا يكون هو الداعى إلى السات عا فى المقول ‏ , 

فيل ل : إن الذى يدعوه إلىالفعل والقول لا يكون إلا عامه واعتقاده » دون الأمور 
التی تظهر منه أو من غيره » فلا بصح ماذ كرته . 

فإن قال : إن عليه وله ودعاله بدعوه إلى ذللك . 

قيل له + لابد من أن صل له » عند هذا العلل ء الع محال مادعاه إلى السك 
بذلاث ؛ وهذا يوجب الرجوع إلى ماقدمتا ذ كره . 

وإن قالوا : جوزوا أن بظمر عليه المعن ايدعو إلى السك بالأفمال المقلية التى بعلم 
وچوا وقبح تر کہا . 

قيل له : إن القول فى ذلك كالقول فيا تفدم » من أن نمس قوله ودعائه لا بؤثر ؛ 
دون أت يلم : عند ذلك » للفعل © الا تقض الك » وتر المدول » 
وتلاك الحال بعرفبا بالعقل 7 ء فلا فائدة فى دعائه إلى مايدعى “أ من م عل 
إلى عل . 

وقد بدنا أنه لا يصح ء وأنه لو صح لم يؤثر . 

فإن قيل : باز » على هذه الطريقة » مالا قبل لک به من أن الأمس بالمعروف 
والمهى عن المنسكر » وسائر مايقع هذا الموقم لا يؤثر . 

قيل له : لا يازم ذلك إلا على وجه واحد ء لأن الأمى بالمدروف وااتاهى عن المنكر 
قد [ يعرفان ويابهان ]9 على مالا يعرقه غميرها » وقد مخوفان بأعس لولا تخو فما لما 
حصل . فأما إذا لم تحصل ؛ عند تقولا » إلا المعرفة حال الفمل الذى بَممًا عليه أو زجرا 
عنه ‏ وذلك حاصل وهو الداعى دون قوفها ‏ فلا تأثير لقوطما . 


زحاق « بء :«القول » . (؟)فى وبوء :ع امل 6, 
(عوق د ب ٠‏ : و لتيل ٩‏ . (1)لى هبه » :رە . 
[ )فی ء باه 3 قد ینان ر یران . 


د لحار — 


فأما إن جصل عند قولما المعرفة » أو التنبيه ء أو التذ كير ء أو التخويف بأمور » 
إلى ماش اكل ذلك » قإنه يؤثر لا عا | . 

وقد عرفنا أن قول الرسول عليه السلام يحصّل المارف لا القانون» ومحصل الموف 
من الوجه الصحيح الذى هو اللوف 7 من الأجلة » لا من الأمور الماجلة . فكل 
ذلك متقرر فى عقل المسكلف . ومتى لم يكن قاما فى عقله فالتنبيه الذى » قد يحصل من" 
كل أحد ء يكفيه ؛ ظهرت الممجزات أم لم أظهر . 

ولذلك9) لا يجوز إظهار المعجر على من باس بالعروف ويمهى عن انكر ٠‏ واو صح 
ماسأل عنه وجب صمة ذلاك . 

واعل أن تأثير الدواعى إذا اجتمع إعضها مم بعض ٠‏ والأم واحد؛ إغا يصح فى 
الظانون والأمارات ومايتصل بذلك . اما ما طريقه الملم فقد بنا أنه لا يصح معن التزايد 
فيه » فلا يصع أن تقوى الدواعى » إذا أشير به إلى العرفة حال الفمل والترك » بورود 
دليل بعد دليل ٠‏ أو طريقة بمد طلريقة . ولذلك متى لم يعرف أحذ نا باللدس إلا ماعرفه 
البصر لم جز أن تكون معرفته بالوجيين لزيد فى الدواعى” إلى مايتصسل بذلاك 
الشخس أقوى . وإنا يقوى ذلك إذا عرف بأحد الطريقين مالا يعرفه بالآخر . ولذيك 
قلنا إن ما كرره 7" الله تعالى من الوعيد والوعد فى القرآن إها سن لما فيه من التنييه » 
لأن القارى” " عنده ۽ يتذ كره وينبيه”"؟ على ماهو غافل عنه أوساء . وإنا يصح ذلك 
لأن طريق النظر فى الكل واحدة » فلا يازمه تجديد النظر » حالا بعد حال . ولو كان 
يازمه ذلاك كان لابد من وجه زائد فى الممرفة محصل له > وإلا قبح إيجاب النظر . فليس 
لأحد أن 'يلزم ذلك على ماقدمناه . 

فإن قال : أليس قد جوز أ بو عام رجه الله » أن يمصى المتكاف عتد دعاء | بليسء 
ولو دعاه [ للا فمل ] ° ء وغالف « أبا عل“ » رضى الله عنه فى هذا الباب ؟ فبلا جاز 
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مثل ذلك فى قول الرسول عليه السلام » وهو أن يعايع الكاف عند دعاله بأمور أولاء 
كان لا بطيع ؟ 

قيل له : إنالا نكر ذلك فى الوجهين ؛ بل جوز + عند دعاء أحدنا الآخر إلى 
الطاعة » مثل ذلك » وإغا أنكر نا وجوب النظر فى ممجزته من غير وجه يوجب مزية 
فى معرفة قد صح أنها مؤئرة فبا كلف » أو فما يحرى مجراء ؛ فند ينا أن ذللك لا يصح 
فيه » ويدتا آنه لو صح للزم عليه إظبار الممجز على من يأمر بالمعروف وينهى عن الكر » 
أو على رسول يدعو إلى معرفة [ أ كله وشر به » أو صلاحه وسداده . وقد علم أن الام 
الصا » إذا أورد على اتدل المارف مانبهه على معرقة ] 7" المدل والتوحيد » أنه 
يكون أقرب إلى بيان ذلك » لا صدر عنه من التنبيه » والنذ كير » والتخويف » ثم لم 
يجب لأجل ذلك إظهار المج وإيماب النظر فيه . فكذلك القول فيا قدمناه . وبهذه 
الطريقة أ بطلنا قول م نأوجب السمععدد أول التسكليف ء وقال : إذا كان الداعى إلى ذلك 
من بعتم له فى الصدر » وتنبيب 7" مخالفته بما ظهر عليه » وعند قول » من للمجزات » 
لكلف يكون أقرب إلى الأخذ فى الدظر » واممرفة , والقسك » بالمل والملوم . قإذا 
بطل ذلك بمثل ماقدمناه فكذات القول فيا مأل عه . 

فإن فال : جِوّزوا أن يازم النظر فى معجرته » وإن لم سكن معه شريمة » بأن يدعو 
إلى مامكن أن بعرف بقوله . فإن أمكن أن يعرف بالمقل فالناظر فى معجزته » إن شاء 
عرف بهذا الوجه » وإن شاء عرف بالعقل . ولا يمكن على هذا الوجه أن يقولوا إن قوله 
بؤكدء فلا يكون له تأثير » وبصير قوله ء مع الدلالة المقلية بمنزلة دليلين ينصبهما تمالى 
للسكلفين من جهة العقل . وعلى هذا الوجه رتم مسألة مومى عليه السلام لقومه © 
ارؤية لأنكم قم : ما أمكنهم معرفة / استتحالنها على الله تعالى» مما وعقلا[ لم يمتتم””6] 
أن يسأل » عن لان قومه » ليرد الجواب معا » فيكون أقرب » زوا مثله فى بعئة 
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الرسل ووجوب النظر فى عامهم وإذا 7" جاز أن يبءث تمالى رسولين بشريعة واحدة 
[ وبصح ”" ] ذلك » وإ ن کان مايمكن أن يُمرف من أحدما يكن أن عرف من قبل 
الآخر ء فا الذى يمنم من جواز ماذكرناه ؟ الس قد جوزتم أن يبعث الله تعالى رسولا 
مضموما إلى رسول متقدمءوالشر بعة واحدة ؛ على الوجه » كا تقولون فى موسى وغرون؟ 
جوّزوا مثله فيا سألنا م عله . 

قيل له : إنه » إذا كانت الال هذه لا نصير الكلف غائقا من ثرك النظر فى 
علمه » وإنما نازم النظر لهذا الوجه » فإذا لم يحصل اللوف » مع كته من معرقة ذلك 
بالمقل » لم نازم النظر . وقد يتنا فبا تقدم ء أن مايمدم من وجوب النظر فى علمه » ينع 
بن عن اا 

فإن قال : فيجب مثله فى الدليلين المتقررين فى عقله . 

قيل له : إن كان أحسدها يطرأ على الأخر » وم محسن فمله إلا لوجوب النظر فيه 
فقط ؛ فالحال فيه ماقدمتاه . و إن کان قد مسن فعله » لوجد سواه ۽ م تنم أن بفعله 
تعالى لذلك الوجه » وإن صح فيه الاستدلال والنظر ء وإن أوجدها جميعا معا فمو يح 
فى الحكة ء لأن حالما متساوية . ففد يبنا أن ذلك لا يصح فى بعثة الرسول ؛ لأنه 
لابد من كونه طارئا على تتتكليف المكلف » وتقربر الأدلة فى عقله ‏ لأنه كالفرع على 
أدة اقول ء وعلى معرفة الله نعال بقوحيده وعدله » يبنا أن من حق الل ألا بحن 
إطباره إلا للوجه الذى له جب على الكلف النظر فيه » فصار حاله مزلة دليل يطرأ على 
دليل قد تقدم للمسكلّف ء ولا فائدة فيه إلا حة النظر فيه » فيمم مابصح أن يعلمه بالأول» 
والطريق واحدة . فهذا لا بحسن ؛ عندنا » من القديم تسای أن يقعله لأس يرجع إل 
وجوب النظر فيه » فلا فرق بدْهما وبين ماسألت عنه . 

فأمافى سار الوجوه فالتفرقة بيمْهما ظاهرة » لأنه تمالى إذا نصب كلا الدليلين 
المكلّف فإنما أوجب عليه النظر على طريقة التخيير » فإن شاء نظر فى أحدها » وإن شاء 
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نظر فى الآخرء فلا حصل لأحد ‏ مزية على الآخر . وكذلك ° , إذا قدم 9 
أحدها ذه البعثة » وفمل الآخر وجه سواها فير ممتدم ذلك »> هذا لو صح فى أدلة 
المقول هذا الترتيب والتقد,م والتأخير . فأما إذا لم بصح ذلك فيه فلا سؤال علينا فى 
ذلك . وهذا هو الأقرب » لأن أدلة المقول ترجم إلى أحوال الأجسام » وأحوال 
الأفمال والفادريئ » وذلك لا يترتب » بل الكل يحصل فى حك الخال الواحدة فما يرجم 
إلى التكلف . وإما تترتب " الأدلة التعلقة بالاختيار ”"“ والمواضعة » فتتقدم وتتأخر 
يما عن أدلة العقول . وذلاث يسقط ماسأل عنه فى تشه السمم بعد دليل المقل على 
هذا الشىء إذا تقدم » وكان النظر فيه يوصل إلى تفس هذا الل . والنظر فى هذا المعجز 
لا يوصل إلى هذا الم » وإكا يوصل إلى الملم بصدق الرسول ثم ۽ مخبر آآخر يتأنفه » 
يحصل هذا العم فيجب ألا يمسن لذلك » لأن الفرض هو اللم » يصح التوصل إليه بأمر 
قريب ء فلا محسن أن يكلف التوصل إليه » بمد ذلك » بأ بعيد » كا لا مسن فيه 
تعالى أن يكلف السكلف أقمالا تيصل بها إلى مثل الثواب الذى بصل إليه بفمل واحد 
فد 9 كلفه ولا غرض ف التكايف سوى ذلك . 

ولمذا الوجه لا يحوز أن يكلف » جل وعز فملا يحتاج إلى أفعال من الألطاف . 
والمعلوم مر حال هذه أته » إذا كلفه » يستفتى عن الألطاف ويوصل به إلى 
البعثة » لأن + على هذا الوجه » يصير التتكليف الزائد عبئا ٠‏ وكذلك القول فيا 
سأل عنه . 

وبعدء فإنه إذا كان مكلا فلابد من أن يتمكن من النظر فى ذلك الدليل » ويكون 
قد ثبت ء فى الل » عل مابماءه وخطر بباله . فإذا كان هناك ما النظر فيه ممين لم سن 
أن يكلف النظر فى المج » مع أن النظر فيه لا يفير ذلك . 
يبين ماقلتام أن الدليل الدال على أنه تمالى لا رى إذا تكن السكلف منهء 
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[ وخطرت ”" ] السألة يباله ء وخاف إن لم ينظر فبها » ققد عل أن هذا النار بمينه إغا 
يازم لهذه للعرفة بمينها » وليس كذلك حال النظر فى العجر ء لأنه إا يلزمه لو ازم ذلك 
ليعرف أنه صادق فى الرسالة » تم يمل بقوله ؛ إنه تمالى لا رى » فلا جوز أن يلزم النظر 
الذى لا يتمين » وقد تقرر فى المقل وجوب النظر المتمين . 

وبعدء فإنه إذا عرف ء من قبل ء أنه نمالی لا يرى عرف المكمء ولم يصح أن 
يعرف من جهته علة الم » ولا نسكن نفس المسكلف فى المقليات إلا إذا عرفا 
للها » وليس كذلك الحال إذا نظر فى الأدلة النقلية . فقد حصل لا مزية ليست 
للسمع ؟ فسكيف جب النظر فى السمع دون النظر فى أدلة الدقل . 

قيل له : قد يندا أن ذين النظرين يقعان على طريقة البدل ء فلا يموز أن يمع 
يما ء وعلى طريق التخيير قد بيدا أنه لا رصح ؛ لأنه لا فائدة فى الثانى ء ولا يقم 
الموف من ترك النظر فيه » لو سد النظر فيه مسد النفار فى أدلة السّل ء [ فكيف 
إذا كانت امزية ]له ء فيؤدى إلى علوم لا يؤدى السمع إليها . 

وبعد » ققد بدناء أن النظر إا يجب للخوف من الضرر » وأن هذا طريق 
وجوبه لا غير . وإذا صح ذلك فتقرر فى العقل أن السكلفء إذا هكن من دقم ضرر 
ممن بيسير من الفمل »لم بحسن ء فى عله ء أن يدفمه عا هو أ كثر منه . وطذه الجلة 
قلا : إن الفاسق لا جوز أن تلزمه النوافل بدلا من التوبة ؛ وإن نقصت من" عقابه ؛ 
لأا لا تنقص ولا “زيل إلا إذا كثرت » والقوبة تزبل الكل . فقلنا إن التوبة 
بالوجوب أولى . 

فكذليك , إذا أسكنه أن بتوصل بالنظر » عا تقرر فى عقله من الأدلة ؛ إلى 
للعرفة » وكان هذا التوصيل أقرب وأسهل فسكيف [ يجوز أن ]7 زمه نمال النظر 
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فى المج + مم أنه يكون أقرب فى موضوعات”2 أشق » ومع أنه لا يغنى ١‏ عيب اليشيه ‏ 
عن الدظر فى أدلة المقول ؟ 

وبمد » فإن الرسول قد يجوز أن 'يظبر أولا ما يدعو إليه. فاو قال _للستكلف.؟ 
انظر فى العجز الذى بظهر عل لتعرف .من قبل » ما كنك أل تعرقه بمقلك » 
وتستقل به فى بنيتك » لكان هذا القول ليصرف” عن النظر فى المجز وقد ينا أن 
ذلك إلى الفسدة أقرب إا تقدم من القول فيه . 

وبعدء فإن تبيه الرسول على مافىعقله » من الدليل يسلة مسد تخويقه له » 
إن لم ينار فى معجزته » لأن عند هذا التنبيه يصح أن ينظر فيمرف نفس ما أريد منه ۽ 
وعند هذا التخويف يصح ذلك | بعد مقدمات ققد صار نظره فى المجز لا يفيد إلا مثل 
مايفيده التنبيه الذى يستننى عن المج فيجب من هذا الوجه ؛ أن يصير پور المعجز 
عليه واقعاً موقم التأ كيد » وأن يسقط ذلك ماقدمناه » من أنه إذا كان الحاطر فى أول 
التسكليف يننى » فى وجوب النظر » عن رسول يظهر عليه المج فلا وجه ليعثقه . 

فإن قال ؛ أليس قد حسن منه تمالى إظبار معجز بمد معجز » والأول يك 
ويفنى ؟ فهلا جاز مثله فما ذ كرتم ؟ 

قيل له : قد يبا أنه يحسن ذلك على وجهين » فلا يقدح فا قدمناه من كلا 
الوجهين » لأنه على أحدها إا تموزه متي علله اللتكلف » دون المج التقدم »أو عل 
أكوته معجِرًا دون لأمجز التقدم . وقد لزمه النظر فى نبوكته لمعرفة مصالحه» فنظره فى 
الثانى أسهل وأمكن من نظره فى الأول» بل را تمذّر ذلك » وتآلىهذًا .. 

فإذا صح ذلك قيجب أن يكون هو الواجب .على ماقدمناه من أن دفع الضرر 
وإزالة الحوف يعتيرفيها الأقرب والأسهل . فإن انفق » مم ذلك أن يكون للنظر فى 
هذا الم مزية لم تع أن يكون هو الواجب ‏ 

وقد يبدا فى العقليات آنا بالضد من ذلك » لأن الدلول المقلى للنظر فيه الْزيّة 
على السمعى من الوجوه التى قدمتاها . 
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فأما إذا كان يؤمن » عند المجر الثانى » بالرسول ‏ ولا يمن عند الأول » ومع 
الرسول شريعة يازمه السك مها » قند صار لأحدها مزية فى مسك بتلاك الشر بمة ۽ لأنه 
فى أحدها ينظر ويل » وف الآخر لا ينظر ولا يعم » فيضيع . 

فقد حصلت المدية مجر الثالى > فلا بمتنع أن يظيره تعالى وأن بازم الكلف 
الاظر فيه . 

فملى الوجهين جميما » إعا أجزنا إظهار العم الثانى أو الثالت لمزبة الت له 
فى الأول . 

وقد بيا » فى التعليقات مم السمع » أن المزية لها » دونه » من جهات » فكيف يصح 
يجاب النظر فى المجز على هذا الوجه ؟ 

فإن قال : إذا جاز أن بازمه النظر فى الجن الثانى » لأنه يؤمن عنده » واولا كان 
لا بؤمن » وإن تكن من ذلك بالمجز الأول الجوزوا » أن “بظهر تعالى عليه معجزاء 
أويلزم الكلف النظر فيه ليسل بمش المقلييات » وإن أمكنه ذلك بالنظر فى 
ولالة المقّل » إذا كان المءاوم أنه » عتد ذلاث ؛ يمن » ولولاه لم يكن ليؤمن . 

قيل له : قد يبنا أن المعتبر فى ذلك محصول الفوف من ترك النظر فى الم » وأنه 
إذا صح حصوله وجب النظر ء وحسن إظهار الل » وإلاء لم يمسن ذلك وقد ينا أن 
للاك لا يتأتى إذا كان الفرض أن يعرف مايمكنه أن يمرفه ”“ بسقله . وليس كذلك 
ماسألت عنه » لأنه إذا كان يعرف من قبل الرسول شريعة » تفوفه من ترك النظار فى 
ال الثانى كخوفه من ترك النظر فى العام الأول إذا عرفمما جميما » وصح منهالاستدلال 
بها" فقد حصل لنظره فى أحدها مزية» وهی أنه يحصّل فيمرف مايلرّمه أن يتمسك 
به من الشرع ء ولا يحصل ذلك للا خر . 

فإظهاره إذن بحسن بهذه البمثة . وهذا لا يم فى السمع إذا لم يتضمن إلا تمري ف 
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وإعد ء فإنه يجب على ماسأل عنه » / أن مسن إظهار المعجز وإإزام النظر ؛ ليعرف 
مائمكنه أن يعرفه بالمشاهد: , مما يتعلق التكليف به » لأنه » إن غمض عينيه وأدبر 
عا كان مةبلاله من المرنى » أو بعد عنه» فل ید رکه » وعلق بإدرا كله تسكليف > 
فيجب أن مسن إظبار المحز ليمرف ذلك . 

فإذاكان البطل لذلك هو أن" التخويف لا محص للأنه”"؟ يصل7” بالنظر فى المسجر 
إلى الم عاعكنه أن يمرفه لو تعمد وشاهد فكذلك القول فبا قاناه وقد كان يحب على 
هذه الطريقة من بمئة الرسل ء مرف أن الودع مطالب برد الوديمسة ء إلى 
ماشاكل ذلك ؛ وإن أمكنه معرقة ذلاث بالسمع والإدراك » وليعرف مكان الوديه_ة 
إذا خفيت عليه » وليعرف موضم أملاكه إذا لزمه الحق » ويتبهه على ماقد يشنيه من 
هذه الأمور . وذلك يوجب أن بمثته لاتنبيه على الضروريات فى اسن كبشت الا مور 
السكنسية » وهذا واضح الفساد . 

والذى قدمناء فى المحز بيد العجن إغا يجب تكلف الراب عته إذاكانت 
الطريقة فى كونهما ممجرتين مختلفة » فيكون الدظر فى أ حدها افا نادظر فى الآخر 
فأما إذا كانت الطريقة واحدة صار نظره فى أحدها كنظره فى الأخر ء فلا يكون 
السألة عند ذلك مدنى وكذلك إذا كان طريق النظر فوا مختاف اشبه ومقدمات » 
ولولاها 1 مختاف » وكان المعلوم من حال لكأف ققد ذلاك عنه ؛ فلا مسألة علينا فيه. 
وإنما يجب تكليف الجواب فى هذا الو جه‌الواحد » وقد بيناه » وبدنا القول فيه . ولذياث 
لا بعد إنزال سورة مد سورة منه. . _: » لأن الطريقة واحدة . وكذلاك القول فى 
إحياء جماعة من الأموات » حالا بعد حال ؛لأن ماحل هذا الجل » فى أن النظر يتناوله 
جميءه عمزلة تناول النظر فى تة الفمل فى الدلالة على أنه قادر . ومن نذ كر خملة 
من ذلاك ؛ علد حلم مطاعن الطلافين فى القرآن إن شاء الله . 


)١(‏ سقطت هن فب », (؟) فاب عن م نا ه, 
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س۳ — 


فأما مسألة موسى عليه اللام عن“ اسان قومهء ربه الرؤ بة » فإا حسن لثاده أن 
ورود الجواب من قبله تعالى أقرب [ من تلبيهم””* ] على الدليل المقلى » ولم يازمهم » 
علد ذلك , تجديد نظر » لأنهم عرفوا نبوته وصدق قوله فیا يقوله [ وتخيره |7" عن 
كلام ربه . فليس هناك نظر جد يصح القول بأنه لازم لهذا الوجه ء فلا مأل 
هلينا فيه » لأنا لا منم أن يسل الأنبياء فى يارت هذه الأمور على حسب 
غالب لهم . 

فأما بعثة رسولين بشر بمة واحدة فإها بحسن » لأن النظر الذى ازم الكلّف 
لا تلف | بأن يككون الرسول واحدا أوجاعة ؛ ولا وجه وجوبه ‏ الذى هو الذوف 
من ثرك النظر فيه متناف ]20 ء [ وإنما تلف حال متحمل الرسالة فى كونه واحدا 
أوأ كث ] مرن ذلك ٠‏ عنزلة كثرة سور القرآن ء الذى هو معسرة فى أن الاظر فيه 
لا مختاف فلا سؤال عليتا فيه . 

قآما بءثة رسول مضموم إلى الرسول الأول والعجر فى الرسول الأول قد تقدم - 
لما مسن إظبار معدن ثان » لما قدمناه من قبل » أو شر يعة تتجدد من بعذه ؛ فيحصل 
له مزءة ؛ لأنا قد بينا أنه لا معتبر بكثرة متحملى الرسالة » وأن المعتبر بنفس الرسالة » 
والموف من ترك النظر فى المجز . فإذ حصل / هذا الوجه فى الرسولين فمو عانزلة مته ؟ 
لى رسول واحد . وكل ذلك يميد مما يبنا الكلام عليه . 

فإن قيل : جوتزوا أن يبعث رسولا يتحمل الوعيد فها "كلف ؟ لأن ذللك إذا عرفه 
الكأف » فى أفماله » بسكون أقرب إلى أن يقنع من قبيحها » ويفعل الواجب مها » 
ووفارق سار" ما تقدم ذ كره . 

٠‏ قيل له : إن الوعيد مملوم بالعقل » لأن الكلف بعل > قله ء استحقاق المقاب 

هل القباح » وأنه يازمه الانصراف عنها اتبحبا » ولا مشاه من العقاب . وكذلاك 


)ل دب هؤهن. (؟ك) ل tepia: eve‏ 
(؟) االكامة شن ی کل ن en ٤أ ١‏ 


(8) ١ابن‏ المقونان سقط دن وبا , 


| e | 


داقو سه 


القول فيا يدعو إلى فمل الواجب . فإذا صح ذلك ؛ فإن دعاء إلى الم بسكونها قباتح 
فبو حاصل ؟ وإن دعاه إلى المل با يستحق بها وعليها فهو حاصل » أو ممسكن » هن 
جهة العقل . 

فإن قال : إن من جية المقل ٠‏ لا يعرف أنه سيعاقب لا محالة » ويعرفه من جهة 
السمع » فازلك منوية يجوز » لأجلبا » إظمار للعجز » وإيجاب”" النظر فيه . 

قيل له : إنه لا يجو زآن يل بالسمع إلا أنه تعالى سيفمل به ما يستحقه ؛ لأن من 
جية المقل جوز أن يزيل العقاب وبسقط . فإذا أخير تعالى بأنه لا مختار ذلك عرفه 
بالسمع . ولا" جوز أن يعرف بالسمع أنه سيماقب لا عالة ؛ لأنه جوز » مع ورود هذا 
السمع » أن يتوب » فيزول المقاب عنه على حد مجوبزه ذلك من جهة المقل . لكنه 
بالمقل جوز ذاث من وجبين » والسمع مجوزه من وجه واحد ؛ ولا حتلف التجويز 
بكثرة وجوه التجويز وقلا فى هذا الوجه . وإذاكان الأمر على ما قلناء لم يحسن إظهارء 
العجز » وإلزام النظر فيه لأجله . 

فإن قال : أفليس قد يجوز أن يعرف أنه لا مختار أن إزالة المقاب عنه » وأنه » 
مع ذلك ء لا بتار التوبة فى الستقبل » فيحصل بالسمع مرن الفائدة وللزية ما لا 
يحصل بالمقل . 

قيل له : إن ذلك بقتضى الإغراء ؛ لأنه لا بد » إذا عر”فه ذلك ء أن يعرف أنه 
ببق ولا مختار فمل التوبة ؛ لأنه لا يجوز أن يعر”فه ذلك مم التعذر ؟ ومتى عرفه ذلك 
على هذا الوجه عل أنه سيق وذلك يقتضى الإغراء بالمعامى . 

فإن قال : جوزو أن عرف ؛ من قبله » من تفصيل الوعيد ؛ مالا يعرفه بالقل ؛ 
فيكون له مزية يازم » لأجلها » النظر فى العم . 

قيل له : إن الزجر عن القبيح والعاصى إنما بقع ملخوف العقاب » وإنما تكون الج 
فى هذا الوجه أ و كد من التفصيل » كا قد يحوز أن تكون اتفصيل مزية » فليس أحد 


ذأا ف د به » 411 وإن جار » (؟) ل دبباورولاؤذة, 


ن — 


الوجبين بأولى"“ ء فى ثبوت الزية له » من الوجه الآخر . وإذا كان هذا حاله لم حصل 
له الحوف من ترك النظر فى علمه . 

واعلم أن الذى ذكرناه هو طريقة شيخنا « أب هاشم » » رضى الله عله » لأنه 

لا بفصل بين الوعيد والتأ كيد عا ف الءقول ء والتنبيه والتحذير » فى أنه لا يوز أن 
بهعث تمالى رسولا لأجله . ولذلك لا تجوز البمثة إلا بأن تسكون مع الرسول شريعة » 
قات أو كثرت ؛ إما مبتدأة ء وإما على طريّة التجديد لشريعة 7" مندرسة” ” - ويعتمد 
لى ذلك على ما قدمناه » من أن خوقه من ترك النظر فى العم لا محصل إلا بأن فكون 
ممه ما تمسكه به أ » إذا عرفه » مصاحة فى المقليات . ولا“ يبعد عندنا أن سن البمئة 
لذا الوجه ‏ ولا يتماق به ؛ لأنه لا فرق بين أن تمرف ء من قبل » الصالم وبين أن 
برف من جيته ما إذا عرفتاكان صلاحا فيا كلفناء » من جبة العقل . وقد صح أن 
خوف الضرر يصرف عن الفمل . فَِذًا عل [ ما حاف ] کان أقوى فى المرفء وإذا 
كان ما مخافه من المضرة فى أحد الوجبين جملة + وف الوجه الآخر على طريق التفصيل » 
م تنم أن بون صلاحا له فيا كلف . 

بين أن هذا الوجه فى حي الأول » أنه ء لو عرف شريعته من جمة النبى الأول » 
وعرف » من جمة الثالى » ا شرطا ووصفا ء كان لا تنم من بمئة التى الثائى لأجله ؛ 
لأنه على هذا الشرط يصير فى حك الذهر للشريعة الأولى » فيكون أمرفته من هذا الوجه 
صزية. فكذلك > ؛ إذاعام من قبل ¢ ز يادة عقاب لم عتنع أن يكون له مزبة . قلوآن 
النى خبر يكير بض للعامى » وأن عقابها تحبط جميع واب طاعاته لكان المكلف » 
عند [ ذلك ] هذه اللمرفة » أقرب إلىاللوف وإلى الانصراف عنه ؟ لأنه » مع ققد هذا 
السمع تجوز » فى عقابها » أنه بكون مكفرا » کا مموّز أن يكون محبطا لثوابه . فإذا 
)لوبو راء (»)لى هب » ٠:‏ لطريقة » . 
(۴) فى م بء : متطسة () قوب »: دقلا». 


لقال د ب » :۲ *٭ ناعذا لاله » . 
(5) توعد هذه اأ اة ل كل من و١ ١ URN‏ و بدو ما يتسق اللكلام. 


e 


س ا — 


عرتف بالسمع ما ذ كر ناه زال هذا التجوبز » وقطم على عظّمها . وهذا الحلم بؤثر فى قوة 
دواعيه إلى الانصراف عنما ء فلا عتتع لزيادة هذا الطوف »ء أن إظهر تعالى عليه المعحر » 
فيوجب النظر فى عامه ؟ لأنه » وإن لم يعرف من قبله ما كاف » ققد عرف ما يعصل ما 
كاف ء ولا فرق بين الوجرين فى كونه لطفا ؛ لأن ما يعرف » من جمة النى » من 
الأفمال إنما عبن بعثة النى لأجابا » لأنها للف فى العقليات . 

وهذه المعرفة التى ذ كر ناها هى لعاف ف العقليات أيعاً كالصلاة , لأنه ء عندها ؛ 
هى عن الفحشاء ؛ أو يكرن أقرب إلى ذلك » وعند علمه بكير تناك القحشاء و كونما 
محبطة اثوابه بتبى عن ذلك » أو يكون أآرب إلى الانتباء . وهذا العام > فى أنه 
لا محصل إلا من جمته »كالملم الأول » فيجب أن تون الخال فما واحدة . وكذلاث 
القول فيا يحرى :هذا الجرى فما يتصل عا كاف . ولذلاك قلنا إن العلم بسكون القمل 
كفرا وفسا طريقه السمع » كا أن الما بالشرعيات هذا طريقه » والغرق يهنهما فى الوجه 
الذي ذ كرناه لا يمكن . 

فإن قال : طرزوا بعثنه للأ كيد والتحذير » ويكون فيه زادة خوف » إن لم 
بنظر فى عله . 

قيل له : قد يتنا أنه لا معتبر 27 بتواتر حهات الموف إذا کان طريقه القان ؛ 
ولس “كذ لك الال فيا طريقه العلم ۽ لأنه إذا استقاد » من له » الما ا 
حصلت له مزية من جبة هذا الداعى » ول يمسكن ذلك من قبل » وايى كذلك حال 
الموف فقط ؛ لأنه قد كان بالفمل حاصلا » ولا بكون » على هذا الوجه > فى البءئة 
فائدة » ولا تتح بمثة الر سول » ايدام من جمته زوال التكليف فى بعض / الأقمال ؛ لأنه 
ف 32 الشريمة ؛ إذ لا فرق بين أن يعرف زوال الوجوب » فما أرلا ببشته لما عرف »> 
وبين أن ادرف بوث الوجوب » وكذلاك القول فى سائر الأحسكام ۽ حت لو ب ؛ 
من قبل الرسول ء إلا إباحة يعض الأفءال التى لولا الع !ا عرفا إباحته , وللككان 
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واخلا فى جملة الحظر » سنت البمئة لأجله . صل من هذه الجلة أنها إتما سن لستقاد» 
من باهم ؟ حك” الأفسال فى التكليف » أو برف من قيلهم ما إذا عرف لن 
حكما فما يقتضى الإقدام أو الترك والانصراف ؛ لأن جيم ذلك متعلق بالتكليف » 
ويحصل عنده الحوف من ترك النظر » على ماتقدم القول فيه . 

وهذه الجلة كافية فى بيان مامحب أن بتحمله الرسول من الرسالة » وما حب عنده 
النظلر فى اعلانها ©" لأنها قد ثبت ”° أنه متى حسنت البمثة وجبت » وم لم يتحمل 
رعالة "مرف بها مصاحة سكلف » فيا كلف ل تسن البمثة . 

وقد تسكلمنا على كل من خالفغا فى علة الإرسال من يمول على كلامه . فأما من 
باول : له تعالى أن رسل ؛ لأن اللات ماه » والأمر أمرثءء فيدر عاشاء ‏ قد 
أفمدنا وله » قى أول المدل» بوجوه كثيره ؟ ولم تمده الآن لأنه لا مختص الللاف 


فيه بالتبوات . 


فصل 
فى بیان من جب إعثة الرسول ابه 


ومن لا حب ذللك فيه + وما متسل ذلك 


قد بيتا » من قبل » أن تسكليف المقل قد يتنك من التكليف السمعىءوأنه الأصل 
لار فة بالسمعيات » فلابد من تقدمه ؛ وكشننا القول فيه » هلا بصح أن يقال بإجاب 
اة الرسل ؛ من هذا الوجهء ولا من سار الوجوه التى نكاما علبها + فلم ل اد 
نمال يبعث الرسول لصا . 

و قد عتا أن ا ال السكلفين لا غر ج عن أقام لدنج 270 , 

إما أن يكون العلوم من حالم السك بار ما كافوه عقلا من كل وجهء تمسكوا 
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بشسربعة أو ل يتمسكوا بها - فن هذا حاله لا مسن إمثة الرسول إليه . 

أو يكون المعلوم من حالم أنهم لا يت.سكون بما فى عقوم أو ببعضها + وأن إمثة 
الردول لا تور قى حاهم البة » حتى لو تمسكوا بكل الشرائع اكان حالم فيا بأتون 
من جهة العقول ويذرون لا مختلف ‏ فن هذا حاله أيضا لا يمسن بدثة الرسول إليه ء 
لأن فى هذا الوجه : والوجه الأول » لا يكون ماعملوته""؟ مصلحة لمن هذه حاله ؛ لأنهء 
إذا كان يطيم على كلل حال أو يسصى على كل حال : إما فى الكل أر البعض فليس لم 
فيا تمك مصاحة » والبءثة لا تحسن . 

أو يكون الملوم من حال سكاف أنه »> إذا مسك ببعض الشرائم صلح فى بض 
ما كاف عملا » واختار الواجب » ولولاه كان لا مختاره » أو انتةل أو انى عن القبيح 
على وجه ولا كان لا بنمهى ؛ أو يكون [ أقرب ] " إلى ذلك » أو يسمل عليه القيام 
بذلا عنده » ولولاه اصعب » وكان أبمد من قله على ماقدمناه ‏ شن هذا حاله سن 
البسئة إليه ؛ بل تحب على ماتقدم القول فيه . 

ولا معتيرفى هذا الباب إلا بآن صل فى رسااته » ماهو مصلحة لمن إعث إليه » 
قل ذلات آم کشر » كانت مصلحة فى قليل ما كلف أو كتيره » على جميع الوجوه الق 
ذ كر ناهاء أو على بعضها . 

فإن قال : فن هذا حاله ار بو جبون إدثة الرسول إليه فى كل حال ؛ وى 
كل وقت . 

قيل له : إنما بو جب أن عصلوا عارقين بما ذ كر ناه من جهة الرسل » وقد يصح أن 
يعرفوه من جهة البموث إثمهم فى الخال بالمشاهدة ء والسماع »أو اللبر ؛ وقد يصح أن 
يعر فوا ذلك باطبر عن نئ قد تقدم بمثته إايهم » أو إلى غير فى الأعصار أجم ؛ على 
مانقوله فى تبيناء عليه السلام » إنه تعالى بمثه إلى املق كافة ؛ لأن الغرض وقوفهم على 


زكال «لعيمبوة) وغضياوء». (؟ ) ةمات من هب » ؛ وفى لی همی ٣| ١‏ , 
(۳) ساطت ين دبا . 


مصالحوم من جهته . فلا فرق بين أن بؤدى ذلاث إامهم بابر » و عدون سحته باضطرار » 
وبين الدرفة من حوته بالسماع والشاهدة . 

فإن قال : جوزوا بعنته إلى من ليس شر إسنه فى مصالحه فملا ؛ إذا كانت من 
مصاله حملا وأواء 7 , 

قيل له : إن من هذا حاله قد عادت الال إلى أن شريمته من مصالهه ؛ لأنه لافرق 
بين أن يازمه العمل بالصلاة التى يؤديها والقسك بها وبين أن يلزمه مرها » من قبّله » 
وتعليمها لفیره ؟ لان :كليف متعلق بالصلاة ومن ديتة عل کونه مصلحة له فیا كف 
من جهة المقل . فن هذا حاله يجب البعثة إليه » على ماقدمتاه ؛ لأنه قد دخل فى الخلة 
القى قدمنا ذ كرها . 

وعلى هذا الوجه جوزنا فى الرسول أن تكون شريه مصلحة ابره » 
وتسكورت الصاحة فى محملما وأدائهبا فقط . فإذا جار ذلا فيه م عتتع مله فى 
إفعن أمقه . 

وهذه الجلة قال شيوختا » رحمهم الله » إن تدم خلق القرآن إنما حسن » لما فيه 
من الصلحة ان شحمله فيؤديه ؟ وجرزوا ألا يكو ن فما تضمنه ماهو مصلحة طم قملاء 
وإن كانوا قد اختلفوا فى ذلك بمض الاختلاف . وعلى هذا الوجه ۽ جوزنا لا يكون 
في نكليف الللك الميموث إلى بعض الرسل إلا التحمل بالأداء » وهذًا بين . 

فإن قال : هلا قلم إنه نعالى يبعث الأنبياء ليءرفونا الفرق بين ايض كالسموم 
القائلة » إلى مايجرى عجراها ٠‏ وبين ماينفم كالأدوية والأغذية » وقد © عدم أن هذا 
مالا يتوصل إليه ؛ مع اختلاف أحوال العالم فيه بالعقل » ولا بالتجارب + ومصال الدنيا 
لی أنه تحن من الله تعالى أن يعرفتاها 27 كصالح الدين ؟ والتكليف قد یلق ہا کا 
اعلق با طريقه الدين ؟ وروا البمئة هذا الوجه . ومتى جوزتم ذلاك ازمت البءئة فى 
سائر أحوال التتكليف » ولم نصح القسمة التى ذكرتموها . 


. ل دناه دارا » ول «اه :ءاره . (؟) ةمات وقد ومن ا لمارا به‎ )١[ 
(؟) مكتان ملعروبء.‎ 


ست ل لذ س 


كيل له : إنما نذ كر وجوب البمئة وحسنها فى حال التكايف عند تقدير مالايد 
منه . فأما إذا در مايستننى الكاف عنه فلا وجه له . والذى ذ كرته من النرق بين 
الوم والأدوية قد كان جوز أن يقم التسكليف وبحصل » ولا يقع بينهما تفرقة ؛ لأن 
مالعدث عند السموم من قدله تعالى كان جوز ألا مجرى به المادة » حتى مله ء فما 
يحدثه عنده » عبرلة الأدوية والأغذبة . وإذا صح ذلا فا الذى يدم من التسكليف ؛ مع 
[ فقد ]27 بمثة الرسل » والخال هذه ؟ أو لست تمل أنه نمالى قد كلاف خلقاء وإن ! 
يكن الا کل من عادتهم ۽ ولا فى طباعهم . فإذا جاز ذلاك » فا الذى نم مما ذ كرناه : 
وقد يننا أن الذى لابد فى التسكليف منه حصول الشهوة والتقار فما كاف تر له وفعله . 
فأماو جوب ذلك » فى سائر مايصح أن يدرك »> فلا يصع اشتراطه فى التسكنيف . 
فلو أنه نعالى لم يفصّل بين هذه الأمور عند الكاف » ول موجه إليه » فا الذىكآن 
نم مه ! 

ويمداء فو أحوجه إليهء وم إمرفه إلا على جملة ما الذى كان عنم س 
أن بكافه ؟ أو لمى » فى ج للكافين ١‏ من لا يعرف هذه الأمور إلا جل >¿ 
وتسكايفه ديح ؟ 

وبمدء فإن المتمائم من حال الكئفين بيتنا أن أ كثر السموم » إذا شاهدوه »لم 3 
رفوه » وار يفصلوا يينه وبين قفيرء ؛ لألهم ٠‏ وإركف عرفرا سما قاتلا » فليس 
يعر فون عينه : ركذتك القو ل فى الأدوية ؛ ما الذى عنم من صحة التسكليف درن 
هده الحرقة 0 

وبعد ء فإذا عاز أن تعيش الام ولا عقل لجا ؛ ولا تفمل بين هذه الأمرر 12 
الذى عتم من أن يعيش السكنف [ فى أحوال تكايقه » وهذا حاله ؟ فن أبن رجوب 
البعثة هذه الملة . ] © 


)١[‏ طت دن «١‏ باه , (ك)ق با :وإ 
(؟) ماب المقوفتن قد سقف ين د باه واا ا ضفرت ابا احق تنوب اکر #لة مه هد 
هذ اا فة لارا وة 6 . 


إو س 


وبسدء فار أ إصح أن بميش المكاف [ مم ققد هذه المعرفةءإلا أوقانا خصو عة ]© 
ما اذ ی کان عنم منه تعاش أن بكافه هذه الأوفات ؟ أو ليس الوا<د منا قد يموت بهرم 
وغر ف ؛ وإن لم يصح منهالتحرز من هذه للضار ؟ فإدًا صح ذلك » مع ققد العرفة يبعضواء 
۸ا الذى عنم من ذلك فى سارها ؟ 

وبمد ء فإن على الإنسان » فى الوم والأدوية » تسكليفا ؛ مرة إذا عرفها ؛ و صل 
درة أخرىمُلجأ إلى كف وإقدام » إذا عرفه . ولا مدخل للالجاء فى التكليف . فلا يجوز 
أن يقال بوجوب البمئة لهذا الوجه . وي الوجه [ الآخر ° ] قد كان يجوز مته تمالى 
ألا يكلفه فما إقداما ولا كفاء وجوه كثيرة . فن أبن أن البعثة واجبة لهذه الملة» 
وأمها » إذا وجيت لأجلها » وجبت البمئة إلى جيم الكلفين ؟ 

وبمد ء فإن الم بالجلة » التى تاج إيها فى لافرق بين هذه الأمور » قد يمصل 
اشطرارا بالأخبار والتجربة؛ وقد تحصل فيه أمارات تقتضى التفرقة من جهته » غالب 
ان » فن أبن أن اليمثة واجبة لأجابا » وهى قد ثم دونها ؟ وإذا أجرى الله تمالى 
العادة بأن يقال الوم فى الأبدى » وكذلك الأدوبة » وحمل له أمارات » ويكثر 
الأغذية » ومالا بد مته » فى أبدى الناس » ويجمل لها أمارات » ففى ذلك مقنم للسكلفين . 
فن أبن أن البمئة واجبة ؟ 

فإن قال : إنا بوجبها هذه الملة » وأحوال المكلنين هذه . 

قيل له : قد يننا » وحالم هذه » أن الفنى ‏ قد يقع عن هذه التفرقة ۽ وأن هذه 
التفرئة » على الل ؛ قد صل لأمر قبل الأنبياء . وفى ذلك إسقاط قولاك . 

ومدء فن آبن أن أ-وال الكلفين كذلك فى كل عصر تقدم ؟ بل من أبن للك 
أن أحوال السموم والأدوية كانت أبداً على هذه الطريقة ؟ أو ليس ماطريقه العسادة قد 
نلف الأحوال فيه ؟ فلو قيل لاك إمها كانت قايلة الضرة فيا تقدم ٠‏ نم بالمادة زادت 
الغمر ة فيها على التدررتع ؛ وكذلات القول فى الأدوبة ما الذى كان نع من ذلك ؟ وكل 


)١(‏ كررها الاسغخ فى الدقرة ادابقة 


د عاو د 


الذى ذ كر ناه على تسام أن ذلك لا يعرف إلا من قيل الأنبياء عليهم السلام . فأما إذا 
قيل عا د کره 55 أبو على »» ره اه »من أن ذلاك بصح بالتجارب » أو يمل عل 
الأيام والأوقات » فإضافته إلى النبوات لا يصح كا يصح فى مائر التجارب المتعلقة 
بالملاجات » واتخاذ الأطممة ء إلى ما شا كل ذلك . والذى ذكره متعالم لأنا تړ» فى 
كثير من الأمور ء ماتقم فيه الزيادات بالتجارب » ولا تنم ؛ على الأوقات والأحوال ؛ 
فيه ذلك . وايس ذلك مسعتكر » إذا طالت فيه الدة وتراخت الأوقات والأعصار : 
فبین “جرب فى الأصل وبين عارف بالخبر ؛ وبين من يضم إلى الى ء ؛ فى التحرية › 
غير , على طربقة المقايسة » وبين من يركب الأمور بعضا على يعض ؛ وبين من يمل 
فى الجلة بمله » وف التفصيل بغالب" ظلنه » وبين من يقدم على العجر يةكالإتلاف 
بتسفير”"؟ تحارته إلى غير ذلات ؛ لأن هذا [ الباب ]20 ء وإن بعد فى القليل من الأزمان 
فليس ببعد فى الكثير من الدهور والأعصار . ولا تن فى أصول التجارب أن 
کون علوما ۽ وآن تكون أمارة ونا » وأن تسكون أمرا واقما على طريق الإتفاق . 
فلن لأحد أن يعترض ماقلناه . فإن التجارب إذا كانت تتفرع على أصل فلا بد من 
أن تكو معلوما بالسمم ؟ لأن الذى د كرناه يبين القول فيه. وقد ذ كر أهل هذا 
الشأرت مايدل على ماقلتاه ؛ لألهم ينوا فى العقاقير والأدوبة الكبار كيف وقفت 
التحر بة فما ؛ وكيف وقدت الزيادات عليها بهد الأصول » وكيف كانت حال أوائلها . 
وإذا كان ذلك جائزًا من أهل هذا الثأن فا الذى يوجب تعليقه بالسمم ؟ 

فبذه اجلة تز بل التداق » فى و جوب البمثة » هذا الوجه ‏ وتبئّنفساد التعلق بذلاك فى 
إثبات التبوات على ماح عن كثير من الدكلمين . 

فإن قيل : هلا کلم بوجوب بمتة الرعل إلى جميع الكلفين لأن من قباوم › 


(؟١)عكذاق ١‏ |ء , دب ه٠‏ والمياق لاتق إلا(ذا حذانا اأفأه وجماا مايل تنمة لاحملة اأسابفة 
O‏ )ق ەب :وب 

(1) سفر الال قل أو ذهب . [ القاءوس اعا ]. 

حلم وا on‏ لكافا وب ة | ؤزمنله 


op‏ س 


إغرف حسن التصرف ف الأمور التى لا بد مها ؛ من [ حيث عُلم ] أن هذه الأشياء 
ملك لله تمالى ولا يحوز أن يستياح التصرف فيا إلا يإباحته . وإذاكان الأمر لا ينفلك 
فن التصرف » إذا كان مكلفا » وم مخل تصرفه من حظر وإباحة ؛ والملم بهما » أو 
أحدها ؛ لا يم إلا بالسمع» فالواجب [ أن لا ] يننك التكليف من الس . 

قيل له : قد بنا فيا تقدم »وى أصول الفقه : مايمنع من حة ماقلته ؛ لأن الأصل فى 
ل التصرف [ الذى © ] للمرء فيه نم" ولا مضرة عليه > ولا على غيره فيه » معلوم” أو 
طون أنه مباح ؛ والأصل . فيا عليه فيه ضرر أو على غيره » الحظر . والمتكلف فى 
لسر فه لا ينفلك من عاتين المعرفتين» فيصح منه التصرف » ولا سمح . فن أين أنه لابه 
من مم بقارن القسكليفت؟ 

وبمد » فإن ؛ مع التصرف فى الشىء ء لا ينبنى كونه ملكا انيرهء ولا إذن لدفيه ؛ 
لأن الغير قد اث الشى ‏ ولنا أن تتصرف » نعو الحب" الساقط ء إلى غير ذلك مما يمر 
لمارف أنه » وإن كان له مالك » فمو عادل عن تناوله . وإنما بمتنم التصرف فها 
هذا حاله لضرة ؛ لا لأنه ماسكة . وإذ كان تمالى ممن يستحيل عليه المضار لم 
فسح أن يقال فى التصرف منا » وفى أتفسنا » وأموالناوغيرها من المباحاث » إنه بقف على 
إفله فى الإباحة . 

وبمدء فاو کان يقف على إذنه » فى ذلك » لكان الإذن قد يكون باللمع ؛ وقد 
يرن بأدلة المقول ؛ وإذا صح » بدليل العقل » أن الله تمالى كلفه » وقرر فى العقل » 
اطاجة إليه » واعل أنه لا ضرر فيه البنة ؛ لأنه لو كان فيه مضرة فى الماقية لييته ء وفقد 
بهاله ينتغى فقد المضرتة فى الأجل ؛ فقد صار هذا الدليل أوكد من إذنه »فبا بحسن 
مل أحدناء تناول طمام غيره ء إذا أباحه » بالتعارف » وإن لم يكن منه قول . وكذيك 
الأول على ماذ كرته . 
ER)‏ 


إ١‏ ) لى ١ ٠٠١‏ دب » : الضرة ءرالمى لاستقم بها ٠‏ وترجح أنها « للغير: » 
إ۴ ) ل ب » : د وإن ٠‏ , 


0L 


س E‏ د 


وبعد ء فإن الامتناع من التصرف / يكون لفمل يفءله ه فل صار أحد التصرفين 
بأن يقف على الإذن أولى من الآخر ؟ وهذا يوجب قبحبما مما ؛ مع نقد الإذن ؛ وألا 
عكن الماقل أن يتفك من القبيح ؛ ومالا بمكنه أن ينفلك منه لا يون قبيحا » 
فيمود الخال إلى حسن التصرف من كلا الوجمين وإذا حسن ذلاك » فبأن يتصرف فى 
اللنفمة أولى من أن يتصرف ف المضرة . 

وبمد ؛ فإن الذى جملوه أصلا من هذا الفير فى الشاهد لا يمح التملق به ؛ لأنه 
مله » ولاس عاك لانصرفإليه . وبس كذلك الحال فيا ذ كروه » لأنه » وإن كان 
لكات تعالى فالواحد منا علكه أيضًا »من حيث جمل له فيه من الک مالم جل 
انيره . فهو ملاث ملك النير » فلا يصح قيامه فى منم الفير من القصرف على 
الاك المنفرد . 

وبمدء فإن اللاك إعا يرجع إلى اندر في الأصل » وذلك ما لا بخص القديم تمائى 
فى هذه الأعيان » لأن أحدنا قد رقدر على ضروب مخصوصة من التصراف فا ء قرعا 
رجم به إلى جنس التصرف ؛ وهذا كالأول ‏ فى أن لمبد فيه حظأ » على مابيناء . 
وربما رجه به [ إلى ]29 الاختصاص والامتبداد" ء وذاك ممالا يصح إلافى 
المباد الذين محوزون" ويتتاولون الأشياء . فكيف يصح ء والحال هذه أن يقال : 
إنه تعالى هو الماللك دوننا ؟ 

فإن قال : أردت بذلك أنه الالك للا عيان . 

قيل ل : ]عا نمی عا ذ كر نام ملك التمسرف ف الأعيان . وقد تجوز أن تكلون المين 
مقدورة أوبماوكة لواح » والتصرف فبها ما بملكه الثير » وسن منه )كيف يكون 
ما أوردته مؤثراً فيا قلناه؟ 

وبعد ؛ فار لم يمسن ذلك إلا بالسمع » ما الذ ى کان يعم من التسكليفٌ دونه بأن 


(0) ەب : يرجم . (؟) سفطت دن ١ہ‏ پا ٩‏ . 
( )ف ء ب ء : الاستدلال , ( 1 )ل ۶ با ١:‏ #ګررون ا . 


س و — 


يكلف الأفمال المبد ؟ وما حمل المد“ ملسا إليه من التصرف يقع منه للالجاء. 
وما عدا ذلك يكف عنه لما ذ كروه . وقد صح أن الشسكليف يم دون الذى قالوه ؛ 
او سامتاه أنه لا يمل إلا سى 0 , 

وبعدء فلا فرق بين من قال » فى هذه الباحات ء إنما لا ملم إلا بالسمع » وحالها فى 
المقل ماقاناء » وبين من قال » فى سأثر التعليقات ؛ وإن تقرر فى المقل معرفة أحكامها » 
وإلبالا تمل إلا بالسمع؟ وذلك يوجب أن الشكليف العقلى لا بنفك من المع فى 
كل وجه, 

وقد ببنا فاد ذلك , 

فإن قال : هلا قلم : إنه لا بدت من بمثة الرسول فى أحوال الفسكليف أجمع » من 
جبة أمهم لا يعرفون مر اللفات التى لا تم إلا بالسمع » لتعذر المواضمة عليها أو عل 
أصولهاء فلا بلك ؛ فى تمر ”فيا + من بعثة اسل خصوصاعلى ماقاله «أبو على" ٠‏ » رى الله 
هله » من أن هذه الاذات أصلبا التوقيف ؟ 

قيل له : إنه يستدل محصولما على أنه لا بد من توقيف متقدم » لا أنه يقول 
بوجوب السمع لأجابا ؛ بل عنده أن الرسل تحب فيم البعثة لذير ذلك . وإن صخ أن 
إمرفوا ذلا أيضا فملى قوله بستدل باللغات على تقدم البعئة » ولا يسعدل بها على وجوب 
البمثة : ولا بتدل بالبمئة ووقوعم! على اللذات ؛ وكلامه محتمل > لأنه رعا اعتمدء فى 
إضافة ذلك إلى التوقيف › على قوله تعالى : « وعل آدم الأسماء كما 76" ؟ فيثبت” ذلك 
من جهة السمع ء لا أنه بوجبه عقلا . وربما مس فى كلامه مايدل على آمذره من جوسة 
الادة » على اا إليه بعض شيو خنا من البغداديين . والأول أولى عذهبه ؛ لأنعندة 
أن ذلك قد بح حصوله من جهة الاضطرار إلى القاصد . 


(1) ل د به : د للمبده. (؟)ى ب 0 سوط هذه الظية 


(؟) سورة البقر: ‏ آية ٣ ١‏ د وع آم الأتقاءكلا نم عَرضهم عل الاگة ؛ ال 
م 


A 2 5 0 0‏ و ا قستدا م 


١إ‏ ب 


س ۹ء۹ س 


أا «أبو هاشم » رحمه الله » فإنه يبطل حاجة اغات إلى النوقيف ؛ بليقول إن 
القول بأن أصولها مأخوذة من التوقيف يستحيل ؛ لأ النوقيف | فى تعلي الأعماء 
والمفات لا يصح أن برد على وجه يعرف به الراد إلا والواضة على بءض اللات قد 
تقدمت ؛ ومتى لم تقدم استحال ذلاك . ويقول : إن تملي اه تعالى آدم الأسعاء لا يمح 
إلا وقد عرف » مواضعة ء على امة اللائكة » ثم وعدت الخاطبة بها » فعرف عند ذلك ؛ 
ماعر فه الل تعالى . 

ويقول : ولا بمتنع أت يعرف المقلاء حاجعهم إلى سريف ااغير المرادات » وقد 
عدوا » باضطرار الآله التى يصح النطق مها » ومز وها من غميرها » وعاسوا ؛ بالتجربة 
والاتفاق » اتساع حاطاء فم يكن فبها من النطق بالحروف المنظومة والأصوات الل :° 
ولون فة الو اضعات . فسد ذلك » على الأوقات » تفع نهم الواضعة بالإشارات9؟ 
لأنها إذا تكررت عندها القاصد ؛ فيصح أن يقم التواطؤ عنده . وإذا تؤمل ذلك 
عرف إمكانه » على حسب مانجد الطفل يفأ عليه » قيتع لفة والديه ؛ إذا تكررت 
منهما الإشارات . ومعرفة العاقل بهذه الأمور أبلغ . فبأن يمكنه معرفة المواضمة أولى 
على هذه الطريقة . فكيف يصحء فيا يكن فيه هذا الوجه أن بقعم على أن 
طريقه السمع ؟ 

وبمد » فاولم يكن ذلك من هكان لا يعتدم أن يضطر تعالى البعض إلى مرار البعض» 
ويضطرم إلى الكلات التى يتواطئون عليها فتتم منهم ؛ على هذا الوجه » الواضعة 
على اللفات ء ثم 7 يمخاطب القديم تعالى عا شاء من هذه الاغات . فكيف يصح » مع 
إتكار ذلك » أن يدعى أنه لا بنبت إلا بالتوقيف ؟ 

وعد » فاو ل بسكن ذلا أصلا ما الذى كان يمنع من خلو اكليف العآلى مته ء 
بألا تکون لى هذه الله أصلا م وتتكامل عقوم و”"“معرفتهم أو بألا ينواضموا 
إلا على إشارة أو ما محرى جراها » أن أن مخلق الانفراد فى هذه الاما كن ويسكلفهم ؟ 
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وإعا منمنا منه تمالى أن بعرف الانات وغيرها » على طريقة الاستدلال ولا مواضمة » 
لأله لا دليل كن التعريف به إلا ذلك . والاضطرار إلى قصده » مع سكليف العرفة 
بذاته لا بصح . وهذه الطريقة لا منم من صحة المواضعة فينا > لأن ادنا يصح أن 
إضطر إلى قصد صاحبه عند الركات والإشارات ؛ فيصير ذلك سببا للمواضمة ۽ ثم يمد 
اقدم أصولاء كن الواضمة على الفروع » وطى ما يلطف منْها » مما لا كن تثييته 
بالإشارات . وهذا متعالم عند المقلاء. ثم إذا اختبرت الأحو ال فيا بريدون الواضعة عليه 
هن كتابة وتصحيف وترجمة إلى غير ذلك من الأمور ؟ وإذا جاز أن امرف [ للطامم 
واللابس ° ] على اختلافها وسائر طرق النافم بالعادات والتجارب على الأوقات 
[ والأحوال” ] فا الذى نم من مثله فما ذ كرناه من المواضماث ؟ ولإ ينقض القول 
على من زعم ء فى الننات.ء أن استماها لا يجوز أن بكون عن" توقيف » کا أن وضپا 
لا يكون إلا بتوقيف ؛ لأن ما قدمناه قد أعنى عنه فى الجلة ولأن السكلام فى هذه السألة 
ارف من الكلام فى الحظلر والإباحة . 

وقد يبنا فساد قول من خالفنا فى هذا الباب . فا الذى ينع من أن محسن إجراء”"» 
الأسماء على السميات عند الحاجة » واستمال الأوصاف إلى غير ذلك ؟ لأن ما فيه نغم » 
ولا مضرة فيه البتة » حمسن من أحدنا فعله على حسب ماذ كرناه فى التمرف بار كات ؛ 
والأ كل » والشرب » والتنفس ف المواء ! فالتعلق7”© بذلك بميد . 

وأما من قال : إنه لا بد من حجة » فى كل زمان ؛ من رسول ٠‏ أو إمام ليسكل 
ما م فى الما من النقصان » ويكون معصوما لا تجوز عليه لاور الجائرة من غيره . من 
سبو ء وخطأ » وغغلة ليتكامل التسكليف فبزول ما مخشى من الملل فيه - فسن كلم 
هليه عند الكلام فى الإمامة ء لأن اكلام عليه هناك أخص . 
اال انحر ؟ الاين الفلا 
(؟) ىدوب ه : ١‏ عى الأحوال ٠‏ . (؟) ل « ب٠‏ :ءعند» 


(1) ل ١ه‏ د ارآ ه وی د با » « اعرا 
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| وآما قول بعضهم إنه لا بدا من حجج فى الزمان ل من وهم الأخبار عن الأمور 
الاضية من المجزات وغيرها » على اختلاف مذاههم فى ذلاب ؛ فسنت کل عليه عند 
الكلام فى الأخبار ؛ لأنه به أخص ؛ وإ ن كان الذى بريدون ء مبذا القول » انهم من 
يصدقون فى الأخبار ؛ ولا موز اللطاً علييم ؛ فيم من جهنهم اون عل 
بض الحو عفدن + لنت تداق ببدتة الرصل , 

فأما من يقول بوجوب بمثة الرسل لوجوب القيام بشكر اسم » الذى هو الله تمآلى ء 
وإنه إذا أمكن أن بكون وائما بوجوه من الأفمال ؛ ولا يمل مراد الم قالواجب ألا 
ينفك المسكلف من رسول إعر”فتا كيفية الشّكر » فبعيد ؛ لأننا قد يبنا أن الكلف 
يعرف » بعقله » وجوب شسكر العم ؟ وبأطة المقل » إذا نظر وفكر » يعرف وجوب 
شكر نم الله تعالى ؟ وأن الذى يلزمه أن ينمل فى ذلك الشكر” بالقلب ؛ وإنما يلزم بالا-ان 
فى حال دون حال ؛ وأنه يازم القيام ما ألزم ء واجتتاب” ما قب فى المقل وكل ذلاك 
عكنه أن بعرفه بقل » ولا يازمه سواه . قن أبن أن البعئة واجبة ؟ 

فإن قال : حب لتعرف العبادات اللازمة على طريقة الشّكر فى المقول9؟ ‏ 

قيل له : قد بنا أنها إا تازم إذا كانت مصلحة . ولذلك تختلف أحوال الكلنين 
ف . وقد مموز ألا تكون مصاحة » ويكوت الكاف قائما بالواجب من 
شلكر النعمة . 

فإن قال ؛ أليست العيادات جب غك يحب الشكر ؟ 

قيل له : 'لسنا تقول ذلك ؛ بل تقول إن الشكر يحب لأجل النممة ؛ والميادة 
إنما مسن منه تمالى إيحابها تمريقاً للمئزلة العالية فى الثواب . فإن كان فى الشكر 
مشقة فو كالمبادة فى هذا الوجه ؛ وإن كان لا مشقة فيه فو حالف لها . فأما المبادة 
فلا بد فيها من مثقة ؛ لأنبا تقع على طريقة اللضوع والنذال للعبود + ولا يكاد 
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بعرى ذلك من كلفة ومشقة . فا يازم سكلف من الأمرين ما يمرفه قله . فن أبن 
أن البمثة واجبة ؟ 

وقد يبنا فى بمض للسائل أن عكر النعمة لا حب أن يكون محسب إرادة لانم ؛ 
لان هكان يجب فى الشاهد » أن يكون هذا حاله » وكان يحب إذا أر اد النتم إسقاط الشكر 
أن بقط ؛ وإذا أراد أن يفمل القايل » والتعمة كثيرة » أو السكثير ء والئممة قايلة » 
ألا جب إلااكذيك ؛ وإذا أراد أن يمل الشكر بالمشقة العظليمة أن يجب كل ذلاك . 
وفساد ذلك ظاهر ؛ فلا يصح التعاق ”2 بهذا الوجه فى بمثة الأنبياء » عليهم السلام . 

لحل 
فى بيان شبه البراهعمة وذ كر أجوبنها 

قالوا : قد ثبت أن العلوم لا تنناقض » ولا تختاف ؟ لأن ذللك بو جب فبا قلب 
جنسها » وإلمال بعضها بالجهل . وكا أن العلوم لا تنناقض ء فسكذلاك الأدلة ؛ لأمها طرق 
الملوم . فلو تنافضت » واختلفت + لأوجب ذلك تناقض العلوم ولأوحِب آلا يوق 
مها وبالملوم . ولو لم بوق بها لم تسكن النفس إلى معلوم ولا عل » ولوجب + من ذلك ؛ 
ف مذهب الوفسطائية . ولا فرق بين الملوم الضرورية والمكتسية ء أو أحدها مم 
الآخر : فىاستحاة الاختلاف والتناقض:فبها . ولولا صبحة هذه الجلة لم تثبت" فى الأدلة 
شبهة ؛ ولا توجهت علا مطاعن ؛ لأنه كان لا يعتنع صحة كلا الأمرين ّْ وإماستقم 
ذلك على هذا الأصل . فإذا صجت هذه الجلة » وعامنا أن بعثة ارسل تقتفى امرف 
امور من قبلهم مخالفة لما فى المقول » / لن قد دام على أنه تمالى لامجوز أن بيهم 
ببفس ماف العقول » على طريق التأ كيد » أو التنييه والتحذير ؛ فيجب أبضا فساد 
القول ببمثنهم ؛ لأن بمثمهم تتضمن عافة المقول . والبعثة هى طريقة المعرفة » والعقل 
هو الملوم ؛ فكيف يصح أن بالف أحدهما الآخر ولو لم يكن من الاختلاف إلا أن 
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المقل قد اقجضى آلا يحب تصديقيم » وبعثتهم » عند ٠‏ تقخطى وجوب تصديقهم . 
واقتغى العفل قبح اعتقاد ذلاك ؛ والمع” اقتضى وجوبه . فكان”'' الرسول البعوث » 
فى أول أمره » أو جب علينا خلاف ما فى المقول ؛ فكيف يصح القول بأن لحك 
ف اارسل وحال, هذه ؟ 

واعلم أن الأصل الذى ذ كروه حيح ء وإعا الخطأ العظي مهم » فبا بنوه على هذا 
الأسل ء غلم أن بعثة الرسل تخالف مافى المقول »أو أن الشرائع التى معهم عخالفة لما 
فى العقول ؛ لأن هذا القول منهم قد دل على أنهم لا عيزون بين ما تخالف ويتناقض 
وبين ما يأ#لف ويتغق ؛ بل دل ما أوردوه على جهلهم بالأمور الشاهدة والمعلومة من جهة 
التجربة ؛ لأن كل الأمور الختلفة بالعادات يتأنى هذا القول قبها ‏ فلو أن قائلا قال : إن 
عل امار الذى أثم فيه » ينقض العم بورود الليل [ وعم ] بالشتاء تقض العلم 
بورود الصيف » وع بصفر الأمر ينقض عل بأنه سيكير » وع بالشباب تقض 
العم ب مرم - لكان ” مُوردا على العقل ما ينقضه المقل . وإذا كار العقل ساما 
وجب ء إسلامته » سلامة هذه الملوم . وإتماكل ذلك لأن عابنا بأن لا ليل » فى حال 
الهار » هو علم بوقت مخصوص ء وإذا أنى الوقت الثالى ء وجب العلم بأنه ليل" 
ولا حبار . وذللك فى الوقنين لا يتناقض ء ولاف المكانين ؛ وإنما يتناقض فى وقت 
واحد ؛ لأنه لا يستحيل كون الل أسود بمد بياض » ولا كون أحد الحلين أسود » 
مع كون الآخر بض . 

فإذا صحت هذه الججلة ء وكان 7 الماقل يعلم » قبل البمثة » أته ليس بر سول ۽ فاا 
يتداقض ذلاك والوقت واحد ؛ والعين واحدة » والضاف إليه واحد . فإذا افترقت هده 
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فين صو عة وغير مبموث إليه ؟ ووز أن يكون مبدوثا فى وقت دون وقت »۽ وأن 
بكرن مبعوثا إلى واحد دون آخر . 

فإن قال : إنه قد تقرر فى المقل الملا" بأته لا يبعت أبداء أو لا جوز أن يبعث . 
فإرلك ادعيئا عند عثته التناقض ٠‏ 

قبل له : قد دللنا على جواز ذلك » وبدنا أن الجائز قد يحوز أن ثبت عند قيام 
افلا ؛ فلا يصح ما أدعيته . 
ا وبمد ؛ فإنلك إما تقتضى التناقض علينا » مع تسل قولنا . بورود المح » » فكأ يلك 
اول : لو ثبت ماقام لأوجب التناقض » فتكين يصح أن تبنى ذلك على دقع مانقوله » 
وذلاك يبطل أصل سؤالك ؟ 

وبمد » فإن الاءتقاد على هذا الحد » من قبل » يقبح » ويكون جملا ؛ لأن اعقاد 
بعلة من" لم يُبعث جيل . وإذا بث لم يمتدع أن يكون علا ؛ لأن من حى العلم أن يتمق 
بالثىء على ماهو به ؛ ونصير ذلك ء فى الحالين » بمنزلة الاعتقادات التلفة بالمتقدات 
الى تختلف » على الأوقات » على ما قدمنا القول فيه . 

واعلم أن المقل ؛ كا يقتغى قبح اعتقاد من لم يبعث فإنه يقتضى وجوب اعتقاد 
لبوة من قد بث . لكن أحدها حاصل فى المقل على التفصيل » أو على حدذ 
الأضطرار » والآخر حاصل فيه على حد الل . فإذا حصلت البعثة » ودلت علا الدلالة » 
وعامناه”؟" ميموثا متحملا لارسالة » فإنما تملم تفصيل ما ثبت ثبت ف العقل إجماله . فپ و كان 
بعلم » فى يمض الالام » أنه ظلم . وقد تقرر فى المقل قبح الظل ء فيسل أنه قبيح ؛ ويكون 
هذا الم مواقا تقر فى العقل لمكن العقل لا ستو جميم أ العلوم ؛ لأنها لا حمر ؛ 
وإنمايتقر ر فيها اقم بال والأصول ‏ »ثم يستبد الم بتفصيل ذلك ء وبالفروع من جهة 
الأدلة ؛ ولا يكون أحدها ممالنا للآخر » لأر ذلك لو وجب لوجب ألا يكون 
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المقل » فيا نعل فيه تفصيله » إلا متناقضا ؛ وفى ذلاك قاب نفس العقل . وما يروم القوم 
أن يقدحوا فى غير الصّل طلباً لسلامة المقل . فإذا أداهم قولم إلى القدح فيه خقد بام 
فساد ما قالوه الهاية . 

وبعد ؛ فإن بدثة الرسل على طريق الصلحة هو برل إلزال امرض بالكاف 
على هذا الوجه . فإذا وجب عند إنزاله اعتقاده » واعتقادٌ كوته علاجا » وم 
يوجب ذللك تقض ماف المقول » بل وافق ذلك - لأنه قد تغرر فى العقول أن ذلك 
كان “ صلاحا كاف - فلا بد من أرث عله القدم الى . فكذلاث القول 
[ فى البمثة9" ]. 

قال شيخنا « أأبو علي" » ره الله » لم : ألم تقولون فيمن يدّعى النبوة أنه نمب 
تكذيبه بالضد مما قول فى وجوب تصديقه ؟ فلا بذ من 7 لهم 

قال : أفكان تكذيبه واجبا قبل ادعاء“ الرسالة أو کان بقح ؟ فلا بد من 
القول بقبحه . 

قال : فيجب على" قو لك تناقض العقل ؟ إذ قد وجب » من تكذييه » مالم يكن 
واجبا فى العقل من قبل . فإ ن كان ذللك غير مخالف لامقل » وغير ناق له » فكذلاك 
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القول فى وجوب تصديقه عتدنا . 

وبين أن التصديق إنما يصح » وقد وقم امير » كا أن التسكذيب إعا يصح بمد 
وقوعه ؛ لأن مال يوجد من ابر » کا لا , ون كذباء لا يكون صدقا. 

فإن قالوا : إن الكذيب »> ولا وقم اتير ء لا يصح ء قلنا يمثله فى التصديى . 
ومتى قالوا : قد عرفتا بالعقل » ف الجلة » كديب من هذا حاله > لو ادعى الرمالة ٠‏ 
فلا يكون وجوب الكذيي ء له عل التفصيل ٠‏ ناقضا لما فى العقول ؟ قلنا مل 
فى التصديق . 

)فى «١‏ ب ١‏ و وهر , 


(؟) سفطت من وب » (؟) عابس الممار ای سلط من ١‏ ب ٠‏ 
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رمد ؛ فإن اختلاف أحكام الأفمال من جبة المقل فيا يتصل الح الدين كلها » بيبطل 
هلء الألة ء لأن حال الإنسان مختلف فىأ كله ؛ وشر به » وصحته » وسرضه » وممالقه. 
فالأدر ية" حب الملل والأحوال والأوقات . وتصرّقه9؟ سب مايظه » وينه من 
اباب الحاجة وأسباب الممقعة وللشرء + لان أحدةا يتمد افوا كلة والحادثة : جسن 
عوده . فإذا خاف من بعد » سقوط حالط أو مجوم عدو »أو نزول بلية قبح منه القمود » 
امه" القيام . وإذا قويت عليه الحرارة”' حسن منه تناول المبرتدات ؟ وإذا زالت لم 
قسن مده ذلك . وكذلك القول فيا يتعاطاه أحدنا من العلاجات والفلاحات وتدبير 
الأولاد والخدم . 

واعل أنه لامعتبر فيا تختلف فيه ومالا تختلف من الاعتقادات والملوم » بطرق 
الملوم ؟ ولا للستبر بنقس العلمء لايلالمملوم , لأن هذه الطرق هى وصلة الملوم . والعلوم 
فا متبر فمها حال المعاو م فتيختاف لأجل ذلا . 

فإذا صحت هذه ال لم يكن لأحد أن يفصل بين ماأوردناه من علوم الديانات ؛ 
لأن الخال فى الجيع واحدة . ولهذه الجلة قلنا لمن أنسكر جواز سخ الشريمة : إن مثل 
الاى أ نسكرته ؛ إذا كان موا فى الع مع العقل » فيجب جوز مثله فى ال.عين؛ لأن 
الارف بها ٠١‏ عكن من حيث تختلف طرق معرفتهما » وذلك لايؤثر . 

واعل أن شبهة من يأبى نسخ الشريمة كشبهة البراهمة . وإغا أتوا من جبة الجبل 
إأحوال العاومات » واختلاف وجه الصالم فيباء لأأنه کا يجوز أن نالف مصالح السمع 
ا" تقرر فى العقول الضرب الخصوص / من الخالفة التى لاتناقض فما على ماقدمناء » 
نفد مخالف السمم” السمع » لأن أهل المقول كا قد يكون الملوم من حالم أن ما کاو 
لابصلحون فيه إلا بأن يتمسكوا بضرب من الشرائع ؛ فقد تجوز أن يمر من حالم أن 
ضروب الشرالع + التى عند الاك بها يصاحون فما كلفوه عقلا» تختلف . فك يحوز 


» ساطت من ب (۲) سقطت من « ب‎ )١( 
وير.ه ه (1) ل باه:«المرارء.‎  : » ی دب‎ )۴( 


tus, die}‏ ا وها » di71}‏ دوو ابا»: وفاه 
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تأخير البمثة عن كال العقل ء فقد جوز تأخير تعريف مساحة بعض الشراثم ؛ عن 
مصاحة ماقبله . وإنمازادت شبية نيأبى نسخ الشمر بمة من جهة تعلق تلاك المصالم بالأدلة 
التى آم وتخص » ويختاف حكلها ۽ بورود ما يرد من الاس عليها ؛ واحتجنا فى ماهم 
إلى حل حذم الزيادة من شمههم » وإلا فالطريقة لا تلف . ومتى عرف الإنسان كيقية 
السام ء وكيفية الختلافها فى الأوقات والاعيان » تبين فاد مذهب الفريقين » وإمدم عن 
معرفة طريقة السكليف . 

راع أن ورود الشرائم وللصالم على المكلف أغد مطابقة للافى عفله ومناسبة لا . 
برد على التكلف من اختلاف الأمور التى حتاف بالعادات والتحارب . يبين ذلك أن 
مابرد بالسمع يكور علما مقطوعاً > لأنه لا يجوز خلافه » كا لا جوز خلاف ماي 
العقول » ولأن ما برد بالسمع تسكليف » كا أن مايرد بالمقل تتكليف من قبل القديم 
وكشف العقل عنما ؛ وعن وجوبهما » وطريقة وجوبهما» لا ختلف . ولذلك قلا : 
إن أصل التسكليف يفتضيه المقل »كا أن السمع يقتضيه المقسل . واقتضاؤء هما 
لامختلف . فإذا جاز ورود مائخالف أحوال الماقل بالتجارب والاخبار » وعلى طريقة 
الأمارات » وغلبة الظنون”'"2؛ فبأن موز ذلك » فيا هو أشد مطابقة أولى . وما وقم 
الخلاف فى هذا الباب » دون مايل بالتجارب » لأنه أبسد من الإلف » ولأنه معاق 
بالاستدلالء وإلا فالأمر فيه فى القوة والمزية على ماذ كرناه . 

واعل أن آهل المقول » كا يطلبون تدكيل المعرفة بالمادات من جية الاخيار 
والاختبار والتجارب » طلباً منهم | كال مصالح الدنياء فقد يتفكرون فى مصالح الدين فى 
مثله . لكن أحد الأمرين قد منوا من طلبه بأمور ناجحة راجعة إلبهم وإلى مئالم > 
والآخر ل يحكدوا منه إلا بالحروج عن عادة . قصّار أحد الأمرين مطلو با بالأمر الممتاد ‏ 
والآخْر مطلو با بالخارج عن المادة . فازلاك مادخات الشبهة فى هذا الباب . وإذا فكر 
الماقل » وعل أن مايتملق بالعادة طريقسه الظنون ء ومايتماى بنقض المادة طريقه السلم 


ين ن کت 


س وإ مده 


واليقين ؛ فبسأن يتمسك بذلاث ويزيل عن افسه الشبه فيه أولى ء سما ومصالح الدنيا 
موضوعة لأن تكون اعتباراً فى مصالح الدين » لولا ذلك لما حن من القدي تعالى 
أن يؤتيوا على امد الذىرتما عليه . فالقديم الىت عل أن إتماب النفى فى طلب القوت 
بالوراعة والستى » والصائب وحمل الشاق”'؟ فى الها لات بطلب الصحة وزوال السقم » 
إل غير ذلاك ء أقرب إلى أن يتكلف العبد الطاعة طلبا للفعزلة » مع ماقيها مرن للثقة » 
ويجانب المعاصى مع ماله فما من الشهوة وبلوغ الأمالى » رتبا | هذا الترتيب 
بكونها مصلحة فى الاين » وإلا كان بكون هذا ارب من الترتيب والتدر تم قبيحا 
فى الحمكة ء بل كان تعالى لابد من أن يفعلل الغرض عند الماجة من غير تسكليف 
الامب . وكل ذلك ببين أن من أجرى هذه المادات ١لا‏ تفتضيه من الحسكة : 
ف يدع أمرا يسكون المكلف عبده أقرب إلى نيل ما عرتضه له من المتزلة » فما 
بتصل مصالح الدنيا ؛ وفى سائر ماأظبره من الأحو ال ؛ فالواجب إذا عل أن من مصالح 
الكاف أن بتكاف من جهت_» أمورا شاقة » فيسكون عند تسكلفها والمدول عن 
كثير من إذاته وشهواته » أقرب إلى نيل هذه المنزلة . فلابد من أن يلزمه ذلك » 
وإمرفه الال فيه ؛ ايكون مرڪا املته » وفاعلا ء فى تسكليقه » مالاس فى المقدور 


أصلح سنه . 


(شبهة أخرى لم ) 
فالوا : لو صحت النبوّات لوجب أن جوز أن يوجبوا مالبس ف العقل وجويه ؛ 
بل مايقعضى المقل قبحه كنعو الصلاة والصيام إلى ماشا كل ذلك » وأن محرموا ماتفرر 
فى المقل حسنه » كالناقم والإذات ؛ وأن يبيحوا ماتحظرء المقل > كذيم ااميانم إلى 
ماشاكله » وذيك مخالف لا فى المقول . وإنما جوز من 7" الحمكي أن مف ردوة عا 
لا عخااف مايمرى مجرى الشاهد ؛ لأن الرسول » وما يمر من يله » مم العقل المرقب 


كدلرة مده ؛ والمائة.ا» 1ا)ذؤ ويادهة: 18ل فى 


۹ 


الذى لا بزايله > عمزلة القائب مع الشاهد وإ جوز الإرسال إلى الماقل ليعرف 
ومتئل لأجل عقله المرتب القالم ‏ ؟ فسكيف جوز أن يرد عخلاف مابتضمته ويقتضيه ؟ 
فبذًا سبيل فاد القول بالبءئة . 

واعل أن قد يبنا » فيا تقدم ماحل هذه الشببة » لأن العقل لا يعرف به هذه 
الأحكام التى سألوا عنما إلا مشروطة ايمرف به قبح اأثشقة » إذا لم يتضمن دفم مشقة 
أعفظم منها» وبقتضى وحُوب ذلا إذاكان مقتضيا لدقع ماهو أعف منه [ مع ما ] فيه من 
الدافم . وكذلك فإنها يقتضى » فى المثافم »> أن تسكون [ حسنة ]مت لم تعقب مضرة . 
[فأما إذا أعقبتها ] فالقل يقتضى قبحّها . فلسنا نسم للقوم ماظتّوه ؛ لأن العقل لا بقتضى 
أن تكليف مثل الصلاة ؛ والصيام » يقبح ؟ وإعا يقنضى قبحه على وجه ؛ ووجوبه على 
وجه . وكذاك القول.فى تناول الزات . 

وقد بيا أن مايتعب المضرة من المنفمة » أو المنفعة من المضرة قد بكون مغيبا غير 
مشاهد : ولا معلو م فى الخال » فيجب أن يكون عرزا فى العقل ء وإن تأخرت هذه 
المواقب . وإذا صم ذلك » وورد السمم يأن فى هذه الأفمال الشاقة دفم” مضار عظيمة 
واجتلاب منافم » فالثول بوجوبه هو الذى يقتضيه العقل » ولا يحوز غيره . وإنما عفنا 
بالسمع حال عاقبته على وحه » لو عامناه بالءقل لكان وجوبه بقينا . وقد علمنا أن 
طرق العرفة » وإن اختلفت » ك العلوم لا يتغير . فإذا وجب ذلك ء لو عل عقلاء 
فلات متى عرف ماذ کر تاه مما . وكذلاك القول ف المتاقم ۔ ہا لو لم » بالمقل» 
ألما نمقب مضرة عظيمة لقبحت . فإذا عَم بالسمع فكثل . فإذا لم نقل بوجوب مالس 
فى العقل وجوبه ؛ بل أوجبنا ما اقتضى العقل ذلك فيه / اسنا عرفتا وجه وجويهء 
لا بالمقل المتجرد ؟ لأنا قد عامنا أن وجه وجوب الواجب لا م جرد العقول » وإنما 
ل بإخيار وخبرء أو نجرية ء أو مادة ؛ إلى غير ذلك مما برف به التفصيل . فإذا جاز 

ز(كال قبا : وفإنا ». 


(۲) شكذان ۰ ١ء‏ و دب » ولملبا ه المالم » , 
(؟)ل ننسء: وألاء 


أن يمرّف وج وجوب رد الوديمة من جهة ‏ » وكذلاك الكثير من الإنصاف ورد 
المقوق ؛ ويم ماب من المعالجة عند 7 المرض باظير » والرجوع إلى أهل المصر ؛ 
م كيفية النجارة بالتجر بة والعادة » وما يحب تناوله عند الجوع والمعاش بالمادة ‏ قا 
اللى عنم من أن ل مافى القمل التافع من ألضرة ف العاقبة حير علام الغيوب » ومافى 
المغيرة من دقم المضار واجتلاب المناقم من 25ل ؟ وهذا ما لا شببة فيه . 

وإعد ؛ فإنا لا 5 أن السمع أرجب ما اقنضى العقل فى وجوبه . وإنما أوجب 
هل ذلك فى جنسه وصورته . ولا بعتن ؛ فى النملين المثلين » أن عتلف حكمما ‏ فيب 
أحدها دون الآخر » أو يقبح أحدها دون الآخر على مابثاء فى الأفعال القلية ؛ لأنه 
إذا م تنم ذلك فى عينين » وشخصين . ومكانين ؛ فا الذى يم من ذلك ف وقتين ؟ 


وهذا بین ؛ ول الد . 


وة أغرى ) 


قالوا : إن صح أن يحب بالسمع مالا زعي انان ربت كرما فده 


ايجوزن أن يحسن بالدمع الكذب » وإن قبح فى المقل ء وكفر' التعمة والظل” . 
عد يا ا ل ۹ 

وإن جاز أن يقح بااد مم الاقم والئذات ليجوزن “ أن يشبح بالسمع 
كر النعءة واجتلاب؟ النفعة الخااصة 9 والإحسان » إلى غير فلاف . 
الا امعم ماقللاه ؛ من حيث بوجب خلاف ماق المقول » فسكذليك 29 القول فى 
سار الشرائم . 

واعل أن الذى قدمناه إذا تؤمل سقط هذا الؤال ؛ لأنا جوزنا ورود 
السمع ليكشيف فى التفصيل » ما تقرر جملته فى العّل » على ما بنا ؟ و بيدا صحة فلك 


.» ص‎ > ٠آ‎ ١ من‎ ١ الباق هنا غير واضع ونر حح سقوط كامة « الثل‎ )١( 
] وقح فبه‎ [ ٩ (ك)ازق ء به 1ء ىن» (۴) ندب‎ 
» اصالحة‎ ١: » فجرز » 4 )ف وب‎ ١: )ل ت‎ 4( 
فى دبي ه:ه فكذلك إوحب ه.‎ )1( 


jr 


۸ س 


بأن النفم ؛ من حي ث کان تفما لا تحسنء وإ اسن لتم ریه من »شر ة ‏ وما ری مجراها . 
فإذا آدى إلى مضرة قبع وكذاك القول فى الأمور الشاقة إنها إما تقبح إذا جردت 
فأما إذا أذت إلى زوال مضار » واجتلاب منافم » فإنها تحب . فجوزنا ورود السمع 
بوجوب ماله صفة فى المقول قد يقترن بها الوجوب' على وجه + والقبح على وجه ؛ وبينا 
أن السمم يكشف على الوجه الذى جب عليه . وإذا ثبت ذلك > وتقرر فى المقول أن 
الخال ؛ مم كونه ظا » لا جوز أن بةترن به الجن والوجوب ؛ فكيف برد السمم 
ممسئه ووجويه والال هذه ؟ 

وكذلك القول فى الّكذب وكفر النسمة وما شا كله . فأما شك 7" التعمة فإنه قد 
يقبح على بعض الوجوه + وهو أز يكون النم مفسدا لها بالإساءات العظيمة . فأما ء 
مع سلامة النممة » فلا يجوز أن تقبح ؛ كا لا يحوز فى الظل » مع كو نه للناء أن مسن . 
وكيف بحسن ورود السمع مخلاف ذلك . ؟ وهذا هو الذى جوز أن يقال في : 
إن السمع » لو ورد حلاف المثل + اكان نقضا ؟ لأن النقض فى هذا الرجه يقم 
على طر يقتين : 

إحداها تتنارل الجلة والصفة دون الأعيان / والأخرى نتناول الأعيان . 

والذى”"© ينتاول الجلة فى هذا الباب أن ب بالمقل » نى جل الشيو , 
أنها ؛ إذا كانت للها » فلا بد من كوا قبيحة . فلو ورد السمع محستها أو حسن بعضها 
وهذه الها » لكان تقضا . فأما ما بنتاقض من هة التنير””؟ فأن يمل فى المقل المين 
أنه تمدن » من حيث كان فما مخضا » أو ما شأكله . فلو ورد المع بقبحه لكان 
تفضا . وكلا الوجهين منتف عن الأدلة ؛ لأنها صادرة من جهة الحمكم الى لا يحوز 
أن بؤتيها إلا على الصحة ؛ ولأنها فى نفسبا لايصح ذلك فيها لأمر يرجم إلى مدارلماء 
وإلى اللومات . 


(١الق‏ وبا»: غعررت ءن () فی « با۲ م شكرت » 
( ۴ن « ب » : سقطات هذه الكلة (1) ن باه : دطللي » 
(6)فى ۰ باه : إعرف. )ل عب ء :دعن 
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فإذا بت داك فالو اجب ا ورود الم عل الو د الآخر ۽ وشو أن للم 4 
فى المقل » ما له صفة تخصوصة ء أنه قد بحسن ؛ ويقبح » أو حب . ويقبح » مع ذلك ؛ 
كويز تلك الصفة إذا تجرد » فى أحد الوجبين ‏ واقترن به بض الأمور فى الوجه 
الآخر 4 أو إذا وقم على وحپین لاي شترثان ب4 3 فيعدوز أن يرد السمعكاشفا عا 
پار نه 0 مما بھی قببحه أو جس أو وجويه 1 وقد جوز أن برد السمع : ق الغنىء 
إديلة » أنه على وجه دون وحه ؟ و إن کان الأفرب فى السمعيات 1 نها واردة عل الد 
الأول . وإ ما يذ كر التالى عل طر عة اليم » وايبين زوال المتاقضة » من كل وحه يعاق 
ذلك منه » بين المع والعقل . 

وبمدء فإن الذى أورده إن أر جب قبح السمع » فيجب أن يسكون مقعضيا لقبح 
نفس المقل ولقبح التجارب ؛ والمادات » لأن أحكام هذه الأفعال » فى القبح والحسن 
والوحوب 3 قد تتاف ۵ ده 0 0 0 من #ل . فإن كان اختلاف ذلاك 
والقل » فكذلاك القول فيا قدمتاه . 


(شهة أخرى) 
قالوا : لا دايل بوجب أن اال لا نتاف تبحه فى العقل » وكذلك السكذب 
وكفر النءمة » وإن ورد السمم عخلافه لا جوز إلا وهو قام > فى كثير مماذ كرتم » أن 
السمع ورد به ؛ لأن المقل » كا اقتضى قبح الظلل » فقد اقعضى قبح رى المجارات من 
مکان إلى مكان » والدو بين | موضمين ان حجري ء والطواب حول بناء 
مخصوص ء والتعرى" من الثوب » مع القسكن من لباسه » وحاس النفس عن الإزات 
مم الفكن مها » ونل المثقة با ركوع والسجود إلى غير ذلك ما تدعون أن دا 


. ١ ما س لمق نتن سقس من ۲ با‎ )۲ ( , ٩ )ا سةطت مر ¥ نه‎ ١ 


؟ ب 


o‏ ما 


صل الله عليدو سل قد شرعه . وإذا لم بنفك الشرع ما قبح وروده غلم قبح ورود اابمثئة 
أصلا ؛ لأن الطريقة فى الكل واحدة . 

ومتى فللم : إن الظل يقبح لأنه ل ؛ لزمكم مثله فى المذو ء لأن العقل يتخف فمل » 
وبقتضى فيه الذم م #تضيه فى الغلم :. 

فإن قل : قد يتتكلفه الماقل لنقعة . 

قيل لك : فقد يكلف كثير من العقلاء الظر لقرى الضيف » وم يمنع ذلك من 
قبحه . فكذلك القول فيا أازمنام : 

وبعد» فإنك تضربون/ الثل » فى باب قبح الأفمال » بالتشويه بالنفس » وتزتمون 
أنه من أظبر القبانح » والذى سألا عنه يحرى هذا الجرى ؛ لأن التعرى والمدوء 
ورمى الأحجار إلى ما شاكل ذلك من أعظ النشويه إذا اجتمع © » فيجب + إذا 
افترق » أن يكون هذه الصفة . ولو أن عاقلا تصوّر هذه“ الصورة لمده النقلاء فى 
f>‏ الحانين » فكيف لا داخف المقول نل هذا الفمل ؟ 

واعل أنا قد بيد أن ماله بقح الثم لا تجوز حصوله فى المقل » ولا يكون قبرعا 
حت إستحسنه العقلاء ۽ ويمدحوا فاعله جرد عقولم » وبذلك بفصل بين البح والحسن 
على ماقدمتاء فى أول باب العدل . وإذا ثبت ذلك » ويينا أنه مم کون الظر ظلما لاحن 
فل فى المقول » وكذلك مع كونه کذبا وكفر النعمة » قالواجب أن يقضى بأن هذه 
الصفات هى وجوه قبع »کا تقول فى الأمى بالقبيح :والنهى عن المسن » إلى غير ذلاك. 
ولیس كذلك الخال فى المركات ؛ لأنه لا صفة لما » وإن اختلفت » تقتضى القبح 
أو الجن ء بل لاب مر مقارنة وجه لا تقبح لأجله » ووجه مسن لأجله » 
إذا خات من وجوه القبح ؛ وحاها فى ذلك كحال الالام الى قد تقبح وتحسن , 
عل ماتدمنا القول فيه ؛ ومقارق كحال الظز الذى قد اہی إلى وجه قبح > 
لأحله ء لا محالة . 


اذا — 


e‏ دلا أنه ا شكل اکر عليةأ > ا ل حر کاته إلا وقد شرن به من دف الغمرر 
واعتلاب البقم ماعن لاجله 5 من قيام » ولفود)؛ و رکوع ودود 4 ومى غ6 وعدوء 
وطواف ؛ ورمى إلى غير ذلاب . فإذا كانت مسن لذافم جتاية فى الماجل ولدفع مضارء 
فيسب ألا كقنع أن سن لناقم الدين ۽ ودم الضار فيه . 
برجو التشاعن به . ولو أزساطانا جائرا طاب فى رجل دمه وماله ؛ لعدّله ورأ يدوأ حواله: 
سن ميك أن شوه اماس أي بل اا عا . وكذاك فلو طايه فی ماله ٠‏ وأراذه 
الكارء خسن شةء على جميع حالاته » اشرب من ميؤله . وأا الوجه سن 
صن أحدنا إذا شاهد اسيم 4 أن عو من بس 4 3 ابا اخلاص متافاع 
وإن عدا على الشوك ل حى و اشاهده 3 وقد امرى من دو به عو ووه أو 
یره لسن مئه العدوٌ بتلات الصفة . وقد مسن منه أن يتحى ١‏ أيتصور) لصورء 
ارا کم ۽ عند عاش وجوع » ليتناول ما تزيليما به ٤‏ بل ر راد على ذلاك لذا 
الوجه . وقد يطوف محائط داره » ليتأمل “ حاجته إلى مرءة رإصلاح . فإذا لم لبن 
ذلاك ٤‏ باکر الأولى 0 اكرره ¢ الا اع حال . وقد دفن 03 حول داره م دقينا ن 
ناله ١‏ ثم عق عليه موا ترود 0 فسن وه الطاواف لقال ذلك الموض وان ار : وقد 
مسن هوك ا[ ٠‏ عل طريق امرب ن المدو“ والسببع 3 وقد سن ذلك ادك لياق 
اأمدو” فيقاغر 4 ا 0 وقد سن مله عاد حلم الماش 4 و شیر ذنك 5 وقد عدن ی 7 
اليعارة مخاصاً من المدو . [ وحن ذلك ]0 إذا رماه [ إلى فا هة على شجرة ]050 
إذا لم که أن تجتنا إلا مهذا الفمل ء والماجة إلمها ماسّة . 

فإذا کان ل شی من هذه الأفمال إلا وقد سن ابض الوجوه الى ذكر نأها :هن 
وفم مضرة ؛ واجتلاب متقعة » وصح بالسمع أن فيه دقع المضارٌ ء واجتلاب المنافع فى 


الدبن ؛ فا الذى عنم من جاده وورود التمبد ؟ بل الحال فى ذلك أقوى ؛ لأن كل 
( )لق ع شاه ا ووكآدايل , )١۲(‏ ماس المترعتين تكرر ر ١‏ تاه 
4F)‏ سس »4 ا ملا هس :ال ilu‏ 


— ۷ 


الذى ذ كر ناه حسن نافع منقطمة قليلة » ولدفم مضا منقطءة فلمل ۽ فان يمسن ارقم 
لار الدائمة واجتلاب الناقع الدائمة أولى . 

فإن قال : فإن كان ماذ كرتموه قد يسن [ هذه البفية ] » حتى التشويه بالنفس عند 
الحافة الشديدة » فلماذا ضربتم الثل ء عفد ذ كر القيائح ؛ بالنشويه ؟ 

قيل له : ]ما لا نمدته تشويها إذا فءله الماقل ء لدفع مضرة العدوّ ۽ وتخليص النفس 
من الهلاك » بل ذلك من الزم والرأى ء لأنه لا عتم » فى المقل » أن يتغير كه 
يمسب اخعلاف الأحوال . يبين ذا أن عند الحاجة إلى الجاع » قد بحسن مرن 
الإنان أن بصير على حورة مخصوصة » فيعذ حزما ؛ ولو سير نفسه كذلك »فى حال 
أخرى امد نقصا وعبثا . وقد ي#مرى الرجل بمض التعرى فى المنتسل » ومكن غيرء » 
من مخدمهمن تساطى أمور فى دنه ؛ ولو فمل ذلك فى غير هذا الوقت لكان عيبا قبيحا . 
وهذءالطر بقة مستمرة فى جميم الأفمال . فإعا يمدذلك تشو ما إذا قمله المرء معسلامة الحال 
لأن عند ذلك يبين أنه أقدم علىمالا شىء فى العق ل أوضح قبا منه ؛ لأنه يموع قباتم كثير: 
لا غرض فیا ؛ فهو نهاية فى القبح والعبث » وهذا كا يضر الثل فى باب القبح 
بقتل الساس وأخذ آمو الم » ولا بوجب ذلك أن لا يوجد [ عذان الفعلان ] إلا على 
وجه يقبحان عايه » وکا بعد التبذير والشرف قبحا وتقمبا ولا يوجب ذلك أن بکون 
قبيسا ف ىكل حال » أو سرفا فىكل حال ؛ بل ر عا يكون ذلك القدر من الإنفاق 
تصداء بل خلا . 

فبذء الأفمال لا معتبر بصورها فى القبح والمسن » ولا فيا مجرى عليهسا من 
الأسماء والصفات ؛ بل الواجب أن بمتبر الما فى المقل ؛ وما حمل مها من الأغراض 
ومالا صل ؛ فيك فى كل مها جا تقدآم العلل به باضطرار””؟ ‏ على جل أو تفصيل - 
أو باستدلال . ولا تحب أن تمتبرفى هذا الباب بالمادات » لأن ذلاك لو صح التطرق به 
إلى هذا الو جه » حتى بقال فعا مرج عن العادة أنه بقبيح» أو فيا اعتاد الداس التفار عنه 


هه الذ ١‏ أ اهس 


ققال — 


أنه يقبح ؛ أو فما تقل الحاجة إليه أنه يقبح ‏ لوجب من ذلك سحة ماتقوله 0 الثدرية » 
من فبح الالام , لأنبا من أعظ مايقع النفور مها » وأن يقال حن اللاذ ء لأنها أعظم 
م يقم السكون إلا والالئاس ها . فإذا علا أن العباية فى الاذة قد تقب لكومها مؤدية 
إلى مضرة عظيمة » والمهابة فى الألم قد تحسن لماقبة حميدة فى الناقم ودفم المضار » فا الذى 
اذم من سحة ماقلناه ؛ وإن خرج عن العادات » ولو اعتبرت العادة فى هذا الباب وجب 
أعبارها فيا يتعاطاء الناس من اللابس » وال كل" إلى ما شا كل ذلك . وقد 
هر فدا بطلان ذلا » وإن کان کل فريق إذا آلف / من ذلك طريقه إنشر طبه [ شرن 
الطريق ] الآخر ف-كذلك القول فيا ذ كرناء . 

فإن قال: أو لسم تقولون فى الرجل ذى القدر العظم والفضل فى اللترلة والعل إنه 
حن منه أن يأ كل فى الطريى وفى الأسواق » وأنْ بابس مايابسه الدونمن الئاس فقد 
حمل لاعادة في ذلات تأثير! ؟ 

قبل له : ليس الاسم کا قنتراه . وما بقبح ذلات مته إذا كان فى ذلاث مضرة 
سليه ‏ أو مفسدة فما بمود إلى الدين . وعلى عا الوجه قلنا إنه تعالى لا بن من رن 
مب الأنبياء صلوات الله علموم ما بنفر عنهم من الأمور الدنيّة » ويصير ما حل هذا 
ال قبيحا منهم » وإ ن کان قد يسن من غيرم . 

وقد قال شحنا « أبو على » ره الله : إذا كان من جية المادة » فد يستقبيم أحدنا 
إجمم الزماد والقذرء ثم لم مع ذلك من حسته » إذا عل بالتجرية أنه مت سمل به 
البغل والشعرء كان التقم عنده ؟؛ وكذلك تلقيج إناث الاخل بذ كورها من دون 
تر بة يقح » حتى إذا عرف » بالتجربة » النفم الواقم به حسّن ذلاك - فا الذى عنم 
من ماله فى سائر الشرالم ؛ لأن التحربة أمارات “يتطرق مها إلى الظنون* ١‏ فإذا 
كانت تؤثر هذا التأثير فبآن يؤئر طريق العلل فى ذلك أجدر . 


۱ م نت 4ه | لفن 


ır | 


»ةا مس 


واعل أنه لاشىء مما يتصرف فيه المرء”"؟ إلا ويقارب ١ا"‏ فداه لأن من لابهرف 

اء" الزرع يقح منه طرح البذر » ويملاه المقلاء عابتا » وإذا عرف ذلك كان مايفءله 
الهاية فى الحكة . وكذللك القول فسائر الءلاجات » وما يتماطاه أحدنا من المملاجات 
والتجارات وسائر المكاسب . والوجه فى كل ذلك ماقدمناه »> من أن الذى يؤثر فى 
كوته حنا[ وحكة] المرفة بما يعقبه ويؤدى إليه من النافم ودفع المضار » فتى لم عرف 
ذلك من حاله ء ولا حصل مايقوم مقام الع ؛ عقا عبثا وسفها . وإذا عرف ذلك من 
حاله لمق بياب المكة . فكذلك القول فى الركوع والجود واليعى والطواف 
والرمى إلى غير ذلك ؛ لأن الءلةفى حن اجيم واحدة على ماتقدم القول فيه . 

فإن قال : فا قولك فى ذبح الببائم » أليس لا بد من كونه قبيبساء لأنه لا عاقية 
للمبيءة بعد البح والقثل » ولا حمسن الإضرار بهالمنفعة تمود على غيرها . 

قيل له : قد بينا أنه إنما محسن الإنها تماد وتموض » وأنه تعالى ؛ بإباحة دما قد 
يضمن لها الموض العظى . فك بحسن من أحدنا كلف الشقة فى الاعات طلبساً 
للثواب فغير متم أن تحسن الالام لمنافع فى العساقبة وقد تقصينا القول فى ذلك فى 
باب الالام . 

فإن قالوا . لا نتكرء فى الأفمال التى أوردتاها » أن محسن إذا أدت إلى منافم ودفم 
مضار ؟ وإعا کر قول إنها تؤدى إلى ذلك . 

قيل له : قد ات ماأردناء من أنه قد يصح أن جسن ؛ والمال هذه ؛ وأن ا 
تغارق حال الظل والكذب الزن" لا حسنان ء وهذا حالما . وإبما يحقاج أن بين أنه 
قد يصح حصول هذه الناقم فيه . وقد يتا أن ذلك إعا يلم بالسمع ء لأن المقل لا بدل 
عليه . فإذا ورد المع بذلك عرفتاه . وعند معرفتنا بذاك بل ا آمو نذا 
اتفق » مع النافم ؛ دفع مضار » عفنا أنه يجب هذه الءلة . وقد تقصينا ذلك من قبل . 


زحاى عبا»: «الأمي». (عافق وسهه: وعلاما ». 
.alsiscusrel?» JT)‏ ( )ف ‹ ب ٠٣‏ :کن » 
(عال « با : و قوشم »ه. )٩(‏ ف ء نه !¦ ١ء‏ اث 


(۷) ل ٠‏ ب و :انه . 


٣‏ سس 


(شبةأخرى) 

فالوا : إن قو[ 3 ببمثة الأنبياء يؤدى إلى التصل بين أسين لا قصل ياء 
رما أدى إلى ذلاث فمو عنزله أن/ بؤدى إلى أن لا فصل فيا يفصل العاقل هما . ومخالفة 
ادمع لامقل ف هذا الو جه كخالفته فى إيجاب الةبر.سوو حظرالمباح . فإذا امتنوذلك ها قدقبح 
ليجب بمثله امتناع هذا الوجه أ ضا وقد عام أن الطواف بالكعبة كالطواف بغيرها ۽ 
ون جهة المقّل » فما يؤديان إليه » كذلك الوقوف بعرفة كالوقوف إغيرها ؛ لأن هذه 
الإبنية والأشخاص لا قربة فيباء والله تمالى هو التمبد بهذه الأفمال » فيجب » إن صح 
ف بض ذلك » أن تكون مصاحة » أن بسحف غيرذلك » وألا تنترق الحال بين السكءية 
ويرت المقدس فى القبلة والحج » وبين « عرفة > و« مى » فى[ وجوب ] الوقوف . 
وكا لا تتفصل هذه الأو فى المقل فكذاك لا نتقصل أحوال الأوقات ء قل صار شمر 
رمضان بأن يب [ الصوم فيه] أولى من غيره » وأوقات هذه المبادات بأن تكون 
| أوقاتالحا | من غيرها أولى . وكذلك ”" القول فى أسباب" المبادات » لأته ئيس 
باك ندر من الال بان يجب عنده حى ار اة أولى ما زاد ونقعى - وكذلك الفول فى 
شروط الءيادات » لأنه ايس يان نصح المسلاة مم الظيارة أو من أن ن نصح مم 
افیا . فإ ا كانت اله سرام يؤدى القول بها إلى ماذ كرناه من خالفة المقول 
وحب إطلانب ١‏ وق بطلامها بطلان البعثة . 

اعل أن الذى بينام » من قبل » من أنه لا عتم فى بعض [ الأفءال””] أن تسكون 
مسلحة فيا كله المبد من طريق المقل » يسقط هذا السؤال > لأن كونه مصاحة 


لا برجم إلى جتسه » وصورتة ء وسار أخواله » وإعا يرجم [ إلى المارم » وأرف 


(ا)أوعناء: و؛!كذك » (؟)ءشئهةى وباء : وائلارب ». 
(۳ )ل ١‏ ت الى ھاللا |. (1) ف + ء)هاء وإذا ؟». 


re 


د اشن كن 


العبد”"؟ ] ٠‏ عنده ء عختار الواجبات المقلية . وقد يننا أنه لا تسم أن يختار المبد 
الواجب ؛ عند إعض الأمور > وإن لم جب أن مختار عند غيره ما يحانسه » وبمال فى 
صورته » وأوردنا فذلك أمثلة فى الشاهد ء لأن عند الرفق ؛ فى وقت ء قد يصلم 
الواد » وفى وقت آآخر يفد عدسده . وعند الرفق من الله قد يصالح » وعند الرفق من 
غيرء يقس . 

وكذلك القول فما مختاره أحدنا فى خاصة نفسه ء [ لأنه ] قد عختار تناول اللبوضة 
فى وقت دون وقت » والحال واحدة » وإنما مختار تناول ذلك إذا قدّم إليه واحد دون 
آخر ؛ وعلى صفة دون غيرها . وهذه طريقة لا تخيل على من يتأمل مصالح الدين والدنيا 
ولا تتم أن يكون ؛ فى العلوم » أن الكلف » عند الصلاة فى أوقاتها » مختار الأشباء 
عن الفحشاء ؛ ولو فعلبا فى ذلا الوقت لم ينته عنما . وكذلك القول فى الصوم الواقم 
فى شر رمضان ؛ دون غيره : والطواف حول الكمبة » دون غبرها . 

وبعد فإنه يازم على هذه الملة القدسٌ فما يفمل الله تعالى من المصالح مان يقال اذا 
سار امرض فى زبد مصلحة دون حرو » وفى وقت مصلحة دون وقت » وال-نْ فى 
واحد مصلحة والنم فى غيره ؟ و كذلاك الفول فى سائر ما يفعله تعالى للمصالح > وذ 
يصح القدح » عاذ كر فى أفماله » التى إعا يفملها مذ العلة » فسكذلك القول فا 
ذكرناه . وما أجرى الله تعالى به العادة فى أفماله يسقط هذا السؤال . وذلاك أنه تمالل 
أجرى العادة بالثبات عند فمل مخصوص + دون ما تحرى يراه . وكذلك القول فى 
المعالجات وغيرها . فإذا صح أن" المتكلف ء عند فل تعالى . قد مار الواجب ؛ 
وعند مثله قد لا مختار ؛ وصح في القديم تالى أنه > وإن لم يصح معنى7" اللطف فيه » 
فللحكمة قد تار الأفمال عند فمل من المباد دون غيره فا الذى ينم من مثله ۽ فى أفمال 


6 مكنا كل ءن داءوهفب ه» ولماما « إلى العلوم ءن أن اليد‎ )١( 
, (؟) مهنا يلسم اكلام ى المقطوط هبه أى ابتداء عن ورقة 1ع ب أإسترل ورقة مم به‎ 
, 8 lee sav» dd (FT) 


س ف — 


المباد ٠‏ أن عند يعض الأقمال ‏ تخار وا الواجب » درن فمل مثله ونظيرء ؟ 

وأظن أن شيخنا « أبا على » أجاب عن ذلك فى نقض الزمردة بأن هذا السؤال 
لا بد من لزومه على كل وجه بصح أن يقال فى الصاح ؛ وذلك أنه لا كن أن يقال 
إن الصلاة نتكون مصلحة من إبقاعها فى حال دون حال . قاو قبل فيها إنها تمل 
فى فير هذا الوقت لكانت الألة قائمة . ولو قيل ف الصوم أنه ينمل فى شمبان ؛ 
وون رمضان » لكانت السألة فاعة . وكل مسأة تقتضى ‏ وهى من فروع الصالح - 
الطمن فى أصل المصالح وزواللها » فيجب القضاء بقادها ؛ لأن الورد لها مم لباب 
السالح مازع فى كينيته , فإذا قاد قوله إلى إزالة ماله فيحب فاد ما يورده 
من الطمن . 

قال رجه الله : ولو أن قائلا قال إنه تمالى يعمد بهذه الميادات فى هذه الأوقات » 
ران ,كان حاها يسائر الأوقات كحاها فى هذه الأوفات السك ن الضم فما يكونمفسدة » فهو 
الور إن شاء أوجب فى هذا الوقت » وإن شاء فى غير هكان لامكن إفساد مذهبه . 

وبين أن كل ما أورده فى هذه العبادات واختمامها بمين » أو وقت ء أو حال » 
أو شرط يازم مثله فيا بفله تمالى لمصالح العباد ‏ لأنه لا بد من أن تكون عيصة 
وض هذه الأوقات أو تحميمها » ومتى قالوا قا إنه تصالى فملبا كذلك ؛ وقد كان جوز 
أن مخدارها على غير هذا الوجه » قلنا ممثله فى العبادات . وإعا لم متمد لأنها قادحة فيا 
ناه ؛ من أن وجه حسن تسكليف الشرائع ليس إلا كونها ألطافا , ولأنا قد دللنا على 
ذلك فى « كتاب اللطف » عل أنه تماق لا مو زأن يمل من حال فملين أنهما تحلآن 
قبلا واحدا فى الصاحة » ويدل على أحدها , ولا يدل على !لخر ء أو كانتا أ حدها 
وون الآخر ؛ ونا الفرق بين المبادات » فى هذا الباب » وبين ما مختاره القديم 
لعالى من المصالح » وأشبمنا القول فى ذلك . فلصحة هذين الأصلين اخترنا الجواب 
مغدم . وبالله التوفيق . 


)4 وب ه» :م الم )دة a‏ 
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(شبةأخرى) 


قالوا : لو كان تعالى إنما كلف الصلاة والصيام ءلما مختصان به من المصلحة » فى وقت 
دونوقت » لوجب أن يدآنا على تلك الصاحة الواقمنة ممما فى هذء الأوقات . وبين أنبا 
منتفية عنهما قى سائر الأوقات . فإذا عابنا هذه الالالة عاهنا أن وجه المصلحة حال قيا 
فى كل وقت . وإذاكان كذلك فلا بد من أن یسید بهما فى كل وقت » فإذا لم تمد هذا 
التعيد ؛ والخال عذه ؛ ثبت بطلان كونهما مصاحة » وعلى وجه من الوجوه . 

واعل أن هذا السائل مدا الکلام على أنه تعالى يجب أن يعرف عباده » فيا افم » 
وجه الصلحة فيه على التنصيل » فإذا بنا فساد ذلك بطل ما أورده . 

وقد يبناء فيا تقدم » أن الذى يجب فى باب ما يسكلفتاه | تعالى أن يعرتفنا وجه 
كونه واجيا أو أبيحا ء وبينا أن الع بوجه وجوبه على اة يقوم مقام الملل بوجه وجوبه 
على التفصيل . فإذا كان الفرض تعريف وجوبه ؛ وكان لا فرق فى عامنا بوجو به بين 
هذبن » فال به على طريق الجلة ؛ يد مسد العلل به » على طريق التقصيل ؛ والاقتصار 
عليه ميح » إلا أن بكون ف الل به على طريق التفصيل مساحة » فللا بد من أن 
بر فتاه تما . 

وعد + ققد بينا أن التميد بالتمل ¿ فى أنه لا بد من أن يكون 58 ؛ حتى خسن 
التمبد به ؛ عمنزلة ما يفءله من الألام وللصانب إلى ما شاكل ذلاك . فإذا كان ما ةما 
لا جب أن بعرتفنا وجه للصلحة فيه على التفصيل » بل الها بأنه مصاحة يكق ويغنى ٠‏ 
فكذيك اقول فما تعبدةا به . 

فإن قال : إنه للتولى لماق ذلك فلا عب أن يعرفنا وجه المصاحة فيه مدلا ؛ 
ولس كذلاك ما يكلةنا فمله » لأنا عن قعل ٠‏ [ فلا ] بد من أن يدانا على وجه 
المصاحة على التنصيل . 


قز له ۲ لاف ق سس السك + لأنه امال ر لا بن و فيا يسكانيا . م أن بدلا هل , 
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القدر الذى إل به أنه كلفتاء"؟ على وجه المسكمة » كا أن ما يفءله من الألطاف لا بد 
من هذا القدر فيه » وإن كان أحدها من فمله والآخر من فعل المبد . فإذا ص ذلا » 
وكان الل به مصلحة يكفى یکلا الأمر ين » فيجب ألا يازم أ "كثر منه . 

وبمد » فلوكان الأمر كا قالوه لوجباء إذا توعد أعالى بالعقاب على ترك الواجب 
من حيك ٤‏ أن ذلك مصاحة » أن بين تفصيل العقاب ٠‏ حتي يعلم قذره وعدده . 
إذالم جب ذلاك ؛ لأن الردع والزجر يقم الما بهما على طريق اج » فكذيك القول 
اما ذ كرتام . 

وبعدء فإذ جاز منه تعالى أن يكلف الفمل ء ولا يمرتقنا ؛ فى وجه وجوبه ؛ إلا 
ا دونالتفصيل » قثير تمتنمآن يسكافتاء ولا يمرةفنا » فى وجه وجوبه » إلا الجلة دون 
الففصيل » من حي كان العام [ فى الوجبين”” ] على طريق الجلة بد مسد العم به على 
طريق التفصيل . ألا ترى أن اللكلف » متى عل ما سكاف من ججلة القمل وصورته > 
امک أن بقوم بأدانه على الو حه اذى كلف »وكذلت[ إذا ] عرف على اج أنه مصلحة 
أمكنه أن يعرف وجوب القيام بأدانه على الو جه الذ ى كلف ؟ 

وبعدء فلو وجب فى الصا ماد كره لوجب فى الواجبات العقلية مثله . فكان يحب 
الا حب الفمل عليه لسكونه إنصافا إلا بعد أن يمرف سار وجوه التفصيل . فإذا لم 
٠س‏ أن يعرف من ذلك إلا القدر الذى امل ؛ علد » وجوبه » ويتمسكن من أدانه على 
الوه الذى ازم » كذلت القول فى شكر النممة ؛ وما يخرى هذا الجرى ٠.‏ فالقول ؛ قا 


آل مداه وشرحناه 3 مله ٤‏ 
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(شهةأخرى ) 

الوا : الم بأن الفمل مصاحة » وإن لم محصل على طريق التفصيل لكلل » فلا بد 
من أن يدرف أنه مصاحة فى فل دون فمل ؛ لأنه » إن ل يعرف ذلك لم يصح أن 
يرف » فى الجلة » أنه مصلحة مك أنه لا يصح أن يعرف كون القسل قدرة إلا ويل 
كونها قدرة على أمر دون أمر . وكذلك القول فى الع والإرادة . 

وإذا صح ذلك فيجب أن يعرف القديم تعالى » فى هذه الشرعيات + ما ينها وبين 
ما هى مصاحة فيه » من التحلق والناسبة / على ما ذ كرتم فى كونها مصالم . قإذا عدمنا » 
من جيته ثمالى ومن جهة الرسل ء هذا البيان » فالواجب ألا تسكون مصلحة ؛ وذلك 
وجب قبح البعثة . 

واعل أن“ الل بأن الصلاة مصاحة فى بعض ما كله عقلا تقتضى » من العلم 
يوجوبها ‏ العم بأنها مصاحة فى تكليف معن ؟ لأن الواجب.على الإنان أن يطلب 
ما يدفم به عن تفسه أضرّة ء نميلت له أو لم تتعين . 

وقد يبنا أن وجوب هذه الواجبات لا بذ من أن يتضمن اجتلاب الثواب ودفم 
العقاب ؟ لأنه تمالى » إذا عل أنه » متى لم صل » أقدم على الفسشاء والنكر + واستحق 
العقاب » وإذا صلى اختار الاننهاء ؛ وقد ازمه من جهة الحسكة أن يتعبده بها للبخلص من 
الضرر الذى » لولا فدله ها » اختاره لا اة . وإذا تضمنت الصلاة دقع الضرة واجتلاب 
الضة » فلا فرق بين أن بعلم ذلك بعقله فى واجب معيّن من العقليات ؛ أوفى واجب 
لا بتعين ؛ کا لا فرق أن يعرف أنه مصلحة فى واجبات » أو فى واجب واحد . وإذا 
ثبت ذلك فن أن أنه لا بد من أن يبين أعالى الواجب المعين » وما بينه وبين ما هو 
اطف فيه من الواجب العقلى ؟ على أنه مب على هذا القول أن يعلم فيا يفمله نعالى » من 
المرض ٠‏ والصحة » مثل ماذ كره . فإذا لم يمب أن يمل فى امرض أنه مصاحة فى فمل 


س 


معن » دون غيره - وإتما الذى ب أن بعلم صلاحا لكلف فى بعض الأحوال 5 
وعد ذلك يعلم أنه واقم على حد الحسكمة - فكذلاك القول فى التمبد بالواجبات 
من الشرام . 

فإن قال : اليس قد بين شرحك ما بين هذه الأفمال من المناسبة ؟ قلباذا أكر تم 
وقوحَ البيان من الله تعالى فى هذا الوجه ؟ 

قيل له : إنما تكلمنا فى أن هذا البيان غير واجب » لا فى أنه غير واقم . ولا يمتنع 
أن بفعل تعالى ما لبس بواجب من البيان » إذا عله صلاحا » فلا يمترض ما ظئنته 
فيا قلداء . 

وبمد ٤‏ فان شيوخنا لم يسلكوا خلاف ما ذ كرناه » لأنهم لماقيل لم » على طريق 
الاستبماد : كيف يسكون الحج والموم والصلاة » وهذه الأثمال الشرعية » مصلحة 
فى شكر النعمة » ورد الوديعة » وتحريم الظلم » إلى ما شا كل ذلك ؛ من التسكايث 
المقلى ء مم كونها عخالفة ذه الأفمال غير مجانسة ها ؟ فينو أته لا معتبر فى كون الفعل 
مصلحة فى فمل آخر لما بينهما من الجانسة والمشابهة فى صورة الأفعال » وإن9؟ كان 
لا بد من مشا كلة بشهما على بعض الوجوه التى تدعو أحدغا إلى فمل الآخر . ألا ترى 
أن مجالة الصالين وشدة الإصفاء إلى ما بوردون من الوعظ وإلى تأمل طرائقهم 
ل الصلاح تدعو إلى فعلمثل ماهم عليه » وكذلاث نجالة أه لالقاد ؟ وقد صح بالعقول 
أن الأمر بالعروف قد يدعو إلى قله » والمهى عن المسكر قد ردع عن فمله ؛ و إن كان 
هذا القول مالا لما ؛ لكنه لا شايههما فى بعض الوجوه صح كونة داعيا لما و إليهما . 
ثم بينواء عند ذلك ؛ وجهين فى باب الشاهدة » وجوّزوا » لأجلبا ء أن تكون هذه 
الأفمال مصالم : 

أحدهما : أن فبا | من ذكر الله تعالى ‏ والرجوع إليه » والقسك بطاعته » وتوطين 
اللشى عليها ؛ مثل الذى يجب على المسكلف فى التسكليف العقلى أن يقعله . 


لوت ب كد ونون ج ےه کے تحب ا عد 
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والثا لان اق هذه الأفمال من تحمل اللثقة 4 على ووه خصو اة 03 مل ماق 
تلات الأفمال . 

وبندوا أن هذا القدر بسقط استبعاد من يستيعد كونها مصالم فى المقايات . وينوا 
8 لا نقطم على أا مصلحة لأى وجه ووه من ذلك 0 وا ما أوردنا ذلاك لمزبل 
ما تومه انلعم من الاستبماد . وبينوا أن الطريقة فى ذلك كالطريقة فى الالام » 
والفموم » والعالجات . وذلك أن من نزلت به الالام فقلق مها وطلب التخاص ممما 
المعاصى ومقاربة الطاعات ء وتحمل الشقة فما ليتخلص من العقاب الام ٠‏ ويستحق 
الثواب ؛ م لم يحبأن يعرف التفصيل فى ذلك » ولا وجب أن يقطمعلى أن هذا هوالوجه 
دون غيرء . وكذناك القول فيا قدمناه . 

وبعدء فقد بيا أن أحدنا تلزمه التوبة ايزيل المقاب عن نفسه » وأنه لا فرق 
بين أن مر ف عبن العمل قيتوب مه ؛ وبين ألا برف ذلك فى أن وده وجوب 
البوبة قد حصل له » وقد تمكن من تلافى مآكان فيه . وكذلاث القول فى الصالم ؛ 
لأنا قد يبنا آنا إا تحب لما تقضين من إزالة الضرة واجتلاب المتقمة على الوه 
الذى د كرناه : 

(شبةاخرى) 

قالوا : قد قلم فى الصوم والصلا: إنه تعالى إا أو جموءا فى هذه الأوقات الخصوصة 
اه4 اننا م صر اححة ¢ إذا وقعا فى هذه الأرقات ۽ دون غيرما é‏ ليجب 01 عل هذا الةو ىء 
أن سكو الصلاج ف أوقامها مصاأحة) وف عر أوقاتها اوت عمصاحة : ولو كان کذلات 
لكانت قبيحة فى غير أوقائها ؛ لأنها مشقة يتح لما من غير مصاحة فما . فإذا بطل 


ذلاك ؟ لأت تقولون إنه بحسن مته التنفل بها فى غير أوقاتها ٠‏ وسن منه أن يتطاوع 


اا اه م ع هس ail lU‏ 
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الوم » قبل شهر رمضان وبمده » ققد بطل إذن؟ ما قلتموه . ومتى تركر هذه 
الطريقة لزمكم القول بوجوب الصلا:9" فى سائر الأوقات » من حيث كانت مصلحة ؛ 
وببطل قول کم فيها فرضاء وفيها نفلا . 

واعلم أن الذى قلناه سل ؛ لأن صلاة الظهر لوكانت مصاحة قبل دخول وقتها 
لكان لابد من أن يرخا سال من قبل ٠‏ كا أوجببا عند الدخول + لآن عة 
الإيماب لا جوز أن تحصل فى الحالين » وو جب تمالى فى حال دون حال . 

إن قال : علا قبح فملما قبل دخول وقت الظهر ؟ 

قيل له : إن كان فيها مصلحة من وجه خر ل جب أن تسكون قبيحة؛ وإن لم نكن 
فيها مصلحة من وجه من الوجوه فالواجب أن تسكون قبيحة . وعلى هذا الوجه رتب الله 
تمالى الصلوات ؟ ففيها فرض وفيا نقل » وفيها مايقبح إبقاعه » إذا قله الإنان فى 
الأوقاث الممبى عنها على بعض الوجوه ء أو فملها لا على شروط . وما هو منهبى عله من 
هذه الصلوات قد يوز أن تكون قبيحة لفقد كونها مصاحة ؛ وقد يجوز أن تقح 
لسكونها مفسد: » حتى تمرى مجرى شرب الجر . وعلى هذا الوجهء قلنا إنه إذا تعسد 
فمل الصلاة بلا طبارة فقد فمل ماهو مفسدة . وكذلك لا تحسن مته هذه الصلاة على 
وجه ”| ءولو كانت تقبح » لفق د كونها مصاحة » لصح أن تحسن يعض الأغراض ؛ 
لأ نكل فمل فيه مشقة وحكنا بقبحه ء لفقد كونه مصاحة » فقد يجوز أن بحسن لنافم 
الدنيا ودفم مطارها" . فينبنى أن يعتبر الأمر على هذا الوجه . فسكل صلاة شر أنه 
لا حسن منه إيقاعبا ألبتة لشىء من أعراض الدنيا ء قالواجب أن تكون مفسدةّ؛ وإن 
صح ماذ كر ناه فما فا بمح لفقد كومرا مصلحة . 


١ (‏ )ن دنه : ءإداه. (۲) ف هيده «١:‏ ااملوات »¢ . 
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جاه عوواب 


فإرت قال : فإن كانت النوافل من الملاة ملسة فملا وجيت 
كوجوب الواجبات ؟ 

فيل له : إن هذه الأفمال نما تكون مصالح فى باب الدين 7 ء وينبتى أن تكون 
ممولة فيا يجب أو محسن ولا مجب على مصالل الدنيا. وقد علنا أن أحدنالا يلزه 
تحمل الشقة لدفع الضرة ولاجتلاب المنفمة فقط » ويازمه حمل المشقة لدفع للضرة » أو 
لاجتلاب النفعة ودفع للضرة جميعا . 

فَإِذًا عل تمالی فى الصلاة أنبا مصلحة على الرجهين فضا اجتلاب منفعة » وهو 
التواب الذى يستحق بها والذى 'يستحق بما عندها مختاره ‏ ودقع مضرة ؛ وهو العقاب 
الذى لولا فمله لها لاسيعقه على ما كان منتاره من القبيح وثرك الواجب ‏ فلا يل من 
أن يوجبها . وإ نكان الملوم آنا مصلحة ؛ من جهة أن فيها منفعة فقط عل يحسن 
إيجابها ؛ لأن إيجاب مالاوجه له يحب لأجله ء يقب من الحكي ء كا يقبح مده 
محسين القبيح وتقبيح الحم » على مايتناه فى أول باب المدل . 

فإن قال : فا الوجه الذى عليه تكون النافلة من الصلوات مصاحة ؟ 

تيل له : لأنها مسهلة لاواجبات . فك نه » إذا مرن على فعلها واعتادها » يكون 
إقدامه على الواجب أسهل عليه » وعن النفار من فعله أبعد » فيكو نكالوجه فى تقوية 
داعيه إلى فعل الفرائض . وعلى هذه الطريقة » ورد الشرع من الرسول » صلى الله عليه ؛ 
فى أن تأمر الصبى بالصلاة فى حال » ونضربه على قملها في حال ؛ لكى يعتاد ويمرث 
عليها . وإذا كان مايتقدم مده » قبل التسكليف » يؤثر فى ذلك فبأن تؤثر فيه التوافل ؛ 
على هذا الحد فى حال تسكليفه اقرب . 

وهذه الطريقة متقاربة ؛ لأن من يتحمل المشقة » قيا لا يحب » يكون الواجب أسهل 
عنده » وأقرب إلى أن يفعله . وما قدمتاه من دماء مجالسة المالين إلى السك بالصلاح 
يدل على ذلك . لكنها لا كانت مستولة » ولم يكن العلوم من حالما أل الكلف » 


(ا) فی دب > : ١‏ اليت » (كنا). 
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لولاها »كان مختار قبيحا : أو يترك واجبا » لم حصل فيها دفع مغر » ف تجب» كوجوب 
الصارات الواجبة . 

نإن قال : أو لسم تقولون إن القدسم تمالی لا بد من آن بین النفل » کا يجب أن 
يرن الفرض ؟ فإن کان حال النفل ماوصتم فباذ! يجب أن يبينه ؟ 

قيل له : لأناقد دللنا على أنه تعالى » إذا كلف تمريضا للثواب ء فلا يجوز أن 
يكون فى مقدور أمر من فمل أو بيان ء إلا ويفعله مال » حتى يكون قد فمل 
مالا شىء أصلح منه فا كلف فكذلك حب أن ببين جيم المبادات اميد » 
ويهمبده 29 بها على الد الذى يموزالتعيد بها » کا لا بد" » فيا يفمله من الصا » من 
أن يبلغ فيه نباية الأصلح » حتى إذا ععى العبد » من بعد ء فإنما أنى من قبل نفسهء 
غيل كل وجه . 

وقد بیدا »فى د كتاب اللطف »> + أنه تعالل لا بده ن أن يبين هذه النوافل من 
وجه آآخرء وهو أنه قد تقرر قالمقول كونها لا فبها من المشقة » قبيحة. / فاو لم يوين 
ابا يعض وجوه الصالم ء على مايدناء » تمر ضا لاعتقاد يحرى مجرى الجهل ؟ لأنه کان 
يجب أن يعتقدها قبيحة منا ؛ ومن حقهاأن تكون حستة ؛ وشرحنا فى ذلك . 

(شبهة أخرئ) 

قالوا : إن صح لك ماد كرتموه فى النوافل فلن يصح لم مثله فى الواجبات 
الحترفيها ؛ لأنبأء جم ء مصالم » على طريقة واحدة ؟ وكان جب أن يكون تمالى 
بوجبها على الجم » خصوصا إذا أمكن التكلف الجع يدهم . 

واعلٍ أن العقل قد يكون بعينه ما تار عددهالواجب » على وجدلولاه + کان لا ختاره؛ 
وقد يموز أن يوم مقامه غيره فى ذلك » فإذا تغير هذا السك فيه وجب معنا وإذا قام 


فور مقامه ير تعالى يننهما » ولم يجب المع بين الأمرين ؛ لأن هذا الح لا بقع لما الهم ؛ 


(١)ف‏ باع :2 ووتصلهة . 


5 ۳۹ 


بل بقع بكل واحد بانفراده » وكذلاشقديصح ؛ فى الضرو ام أن بوج بكونمامقسدة ؛ 
كا نملم» من حال الفمل السكثير + أنه قد , ون فاداء وماکان أقل منه يكون صلاعا ٠‏ 
وما هذا حاله يجب أن يكون لازما على طريقة التخيير , وما كان تعيبنه بتضمن هذا 
اللمنى وجب على طريق التضييق . وما كان مستهلا كان نفلا غير واجب . ولكل 
واحد من ذلك مثال فى مصالح الدئيا . فإذا عل العيد أن دفع ضرر السبع ؛ أو غير 
ذلك من الأمور » إا بكون بفعل معين » ازم بعينه . وإن ٩‏ عل أنه كته بأقسال » 
على البدل »زمه على طريقة التخيير ؛ 5 نقوله فى دقع القرر بتحارات : قوم بعهما 
مقام بض فى ظنه » بالأسفار ء وغيرها. وإذا كان الفعل يتضمن نفعاء ولا مضرة فيه » 
حسن ول يحب أصلا . وكذلك القول فيا يحب على طريق الالح فى الدين » لأنها فى 
ابه » أنه تجتلب بها التفم » وثيدقع الضرر »كما الدنياء وإن افترقا فى أن هذا نجل 
وذللك عاجل» فيجب أن ينقسم أحدها إلى [ مثل ما ۲“ باقسم إليه الآخر . 

فإن قال : أليس فى مصالح الدنيا مالا يدخل تحت هذه القسمة » فيصير العبد ماجا 
إلى قمله ؟ قبلا رصح مئله فى باب الدين؟ 

قيل له : إن الإلجماء لا يصح فى المنافم النائية المستدركة بالتطر» وإنما يصح فى 
الحاضر » أو قيا هو فى حك الماضر . فإذا صح ذلك لم يجب أن يدخل الإلجاء فى باب 
التتكليف + ا دخل فى مصالح الديا . ولذلك قلاا : إن الإلجاء أوكد سببا من 
الإيجاب ؛ لاه ء إذا صار فى التعل دفع ضرر عظي » ققد زاد وجه فمله على القدر الذى 
يب لأجه » صل ماجاً إلى فعله . لكن الفرض بتسكايف الشرائع » وغيرها » 
استحقاق الثواب على الحد الذى 'يستحق عليه الدحوالتعظم . وذلاكلا يالى فى الإلجاء . 
فإزلك لم يدخل تحت هذا الفكايف . 

فإن قال : أليس قد يدخل »فى مصال الدين »الباحات كذع الام » 
ولايتأتى ذلك من أمور الدنيا ؟ 
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تیل له : ليس الأمر كا لتنته ؛ لأنه قد يكون فى مصالح. الانيا ماهو مباح » مثل 
الآ كل » والشربء وما شا كله » ومثل كتير من المباحات التى لا يظبر فما وجة 
الف فى الخال ؛ وقد يكون فما ماجرى مجرى النقل والواجب الضيق والمدين » فلا وجه 
بدخل فى مصالح الدين إلا ويوجد ماله فى مصالح الدنيا . لكن ما يفله الإنسان من 
التكاليف لا يجوز أن تسكون مباحة ؛ لأن القصد بالنسكاليف لا يتم فيه [ وهو ]20 
التعريض اللثواب . فأما إذاكان فيه نفع معجل فتير ممتنع أن برد الشرع ببياته » 
على وجم ء لولاء لما غلم بالل ؛ فيكون من الباحات الشرعية أ كذيح 
الام وما شا كله ؛ لأن النرض فى ذلك الانتفاع بالذيوج ؛ ويا يضمن" 
من الموض ء الى » مخرح من أن يكون ظاما ؛ وقد شرحنا ذلك من قبل 
شرا شافيا . 


(شيهة أخرى ) 

الوا : لو كانت الشرالعم إنما يمسن من الله تسكليفها للمصالم » لوجب الا بحسن 
ماه ء الى » أن يكلف المبد أ كثر ما كلقه ؛ لأن المقليات عحصورة والسمعيات » 
[ على قولك ° ] من جيةاكونها مسال كثل ؛ وذلك يوجب ماقلنا . ولا فرق بین 
القول بأنه لا مسن منه تكليف الزبادة » وبين من قال إنه لا يوصف بالقسدرة 
على ذلك ؛ وذلك ييطل حسرن إمجابها ؛ لأنها مصالم . وف إبطال ذلك إبطال 
بدئة الرسل . 

واعم أن الواجبات العقلية ؛ وإن كانت خصورة بالصفة ء فبى غير محصورة بالمدد؛ 
لأا قد جب عند أسباب تسكثر وتقل ؛ قتزيد بزيادتم! » وتنقص بنقصانها ء وتقم فيا 
الزيادة والنقصان بامتداد أوفات التسكليف وقصرها . فأما التكليف السمعى ققد بنا أنه 
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يموز أن تقم الزيادة فيه » ما يرجم إلى الأوفات . وقد وزان تزيد أيضا لأسباب 
توجب ذلك فيها » مثل أسباب الكقارات والمقوق وقضاء المبادة » إلى غير ذلاك . 
ما الل فيها فليس محصور » وإ ن كان قد يختص بالأوقات . فلا يحب فيا على هذه 
الطريقة » ماسألوا عنه » من أنه لا محسن الزيادة فيه . فإن أرادوا بالزيادة مالا يكون 
صلاحا فبو الذى قد اعترفنا به » فلا يوجب ألا يكون تعالى قادرا عليه ؛ لأنا إنما ننفيه 
عن القديم نعالى » من حيث يصح اكليف هذه الزيادة ؛ ولو حسن لكان تعالى سيفعله . 
وهذا كا نقول فى الألطاق الواقمة من قبل ؟ لأنه لا بد ها من حصر وحد ‏ لا لأنه 
لا يوصف بالندرة على أ كثر مها ؛ لكن الزيادة لاتکون لطا فيقبح منه 
أن يفملها . 

نإن قال : كيف يستقم ذلك على قولسم : إن ماحسنمن التکلیف فهو غير واجبه 
وأنم الآن قد أرجبتموه » وقللم إن اقذى لا يحب هو الذى لا يمسن ؟ 

قيل له : قد يننا أنه لا يجب عليه » تعالى » أن يجمل السبد بالصفة الى يجب أن 
يكلفه . فإذا اختار تسكليقه » وجمله على تلك الصفة » وكلفه » فهو متفضّل بالأصرين . 
لكنه لا يرز آلا يفمل التكليف مع تلك الصفة ؛ وقد يجوز ألا أن يفمله » بألا يفمل 
تلك الصفة . فقولنا تالف قول من يقول : إنه لاب من أن ممم بصنة الكلفين 
ويكلفبم . فأما القول » بأن كل ماحسن من التسكليف فواجب» فهو الذى لا يصح 
سواه ؛ إذا حقق على ماقدمناء ؛ لأنه إنما محسن ابتداء إذا صار العبد على أوصاف 
وشروط ؛ وعندها التسكليف واجب . وإذا كان العلوم آنه بصلح عند بعض الشرام » 
فتكليقه ذلك واجب . 

وده الججلة » أسقطنا قول من يقول ‏ ق تكليف مخ العلوم أنة يكفر » هلا مدل 
به إلى نايؤمن عنده ؟ فين أن ذلاث ٠‏ على موضوع ‏ اكليف لا يمكن . فإذا ۾ 
يكن فكأنم قل : هلا كلفه مالا يكون صلاحا له » ومالا يمسن تسكليفه ليؤمن 
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عدد ذلك » ويدع ١7‏ أن يكلفه ما يكون صلاحا له ؟ وهذا متى تأمله السائل تبين فساده 
هن قرب 77 . 

فإن قال : كيف يصح / على ذلك ماتقولون : من أنه ؛ تمالى » لو عل أن صلاح 
لكلف بعثة رسول إلبه ؛ دوت رسول » لوجب ذلك ؛ وعلى هذا القول 
تسكليفه لا بشغير ؟ 

قيل له : إن ذلك سحي » وإ ن كان التسكليف واحداً ؛ لأنه قد يقم هذا التكايف 
الواحد على وجه » يكون لكلف عنده أقرب إلى أن يتسك به ؛ وقد يقع على وجه 
يكون أبمد من ذلك . والقديم تعالى إنما ببعث الرسل للنصلحة » فلاب من أن يفعل 
في البمئة ماهو الأو كد فى كونه مصاحة ؛ والأدبْ إلى أن مختاره التكلف ؛ لأن أصل 
إبعلة القعمد به طلب مصلل السكلف . فلا بد إذا اقسم إلى وجهين ؛ حدما 
أقوى من الأخرفى بابه » أن يسكون ذلك الوجه هو الواجب » على مانذهب إليه » 
والله التوفيق . 


(شببة أخرى) 


قالوا : إن كان ما يرد به السمع مالاب منه » على ماذ کر موه فى كونه مصلحة » 
فيجب ألا تدع منه تعالى أن يعرفناه بالسقل ؟ لأنه أوكد فى طريق المل والمرفة ؟ وأن 
لصفن عن بعثة الأنبياء » سما وفى طريق معرفة نبومهم وشرائمهم من الشبه مالس فى 
الفل وأدلته . ولا محوز من السك أن ينزل بالسكذف» عن الطريق القوى فى العرفة » 
إلى الطريق الضعيف ء كا لا يجوز [ ألا بمرتفه  ]‏ مصاله . وذلك يوجب الثني عن 
بعلة الرسل ؛ وأن تقبح متهم » أو يوجب ألا يكون تمالى موصوفا بالقدرة فها شرف 
من لهم » أن يعرفتاه من جهة القبول . 
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واعل أنا قد يتا أن الملوم [ من ] الشكليف » من جهة الرسل » لا يمكن أن يعرف 
بأدلة المقول » ولا هو من الباب الذى العم به من كال المقل ؛ ودلانا على حة ذلا , 
فإذاً لا يمكن معرفته إلا من قبل الله مخطابه ۽ أو مخطاب رسله » وفى كلا الوجهين لاب 
من عل يظور ؟ فا سکن معرقته مهذا الطريق فقط . ولا بوجب ذلك تمجيزا ؟ لأنه 
من الباب الذى لا يصح فى نفسه ؟ وإنا يدخل التمجيز فى الأمى الذى يصح خلافه , 
متى لم لصف القادر بالقدرة عايه . فأماقيا هذا عاله فلا وجه لإطلاق هذه 
الكلمة فيه . 

وبعد » فإنه تعالى قادر على أن يعرتفنا ذلاك باضطرار . اسكن التكليف زول معه » 
عا باه من أن ؛ مع كون للعارف ضرورة؛ لا حن التكليف . 

وبمد » فإنه يقال لهذا السائل : إذالم جز أن يعرف ذلك من جمة الرسل 
ازىك التعجيز . 

فإن قال : أجرز ذلك » كا أجوز أن إمرف ذللك بأدلة العقول . 

قيل له : فإذا صح ذلاث » بالوجهين ؟ فا الذى يمنم من أن محسن منه ء تما » 
أن ييدث الرسل » بدلا من إقامة الأدلة فى المقل » كا ينصب دليلا بدل غسيره 
من الأدلة ؟ 

قإن قال : أمنع من ذلك ؛ لأن الدليل العقلى قد ني ققد استنتى به عن 
ا 

قيل له : قد بنا أنه غير ثابت ؟ وبين أنه لا يصح أيضًا نصبه ؛ لأنه لبس فى القدور 
مايدل على هذه الأمور إلا ماتمرى رى الطاب . 

وبعد » فإنه يحب » على قوله ٠‏ أن يعرفنا تعالى جيم ما كلفنا باضطرار ؛ لأنه أ و كدء 
أو بالوجه الأصلى لأنه أوكد » أو يزيل عنا عوارض الشبه ليكون طريق العرفة 
أوكد . فإذالم يجب ذلك عندهء ابعض الوجوه التى تذكر فى ذلك » فكذلك القول 
فما قدمناء . 


س إلا — 
شه اخری ) 


قالرا : لو وجبت البمثة لتعريف المصالم ا كرتم ۽ لوجب إذا كان ف العلوم أن 
بفض الكافين يقوم ا كلف به ۽ عند إرسال | كاقر أو فاسق أو من متص بصفات 
افر أهل المتول من القبول منه ‏ أن جب بمثته ؟ وف ذللك مفدة ؛ أو يتمرتى 
الكليف من الاطف ؛ وذلك فاسد عندك , وإذا كان القول سن البمئة » لأجلماذ كرتم 
بڑدى إلى ذاث ؛ فيجب أن فد قو حم ' 
واعل أنه تمالی إذا عل م حال بعش السكلنين » أنه لا يصلح إلا با يعرف من" 
جه مر ذكره السائل » فإنه لا يكلقه أصلا ؛ لأنه مت كله أدى إلى أحد أمرين : 
إما ألا بلطف له “ عا هو مفسدة ؛ وقد بيا أن ذلاك لا حمسن فى الحسكة » وأن خارة 
الفتكليف مر المصلحة لا عن أبضا؛ ودلانا على ذلا فى « كتاب الاطف 4 . 
وسذبين من بعد ۽ أن من هذا حاله لا عسن منه تعاى أن يبعثه رسولا . رفى ذلات إسقاط 
ماسأل عنه . 
وبمد ؛ فإن ذلك يلزمه فى السكليف المقل ؛ بأن يقال له : إذا كان المعلوم فى يعض 
الأدلة ؛ التى لاله » أن تصبرا مقسدة » [ يحب أن بنصب ذلك ]7 » وهذا قاد 
او يتعرى التسكليف مما هو صلاح له . وهذا أيضا فاد فيا جیب به من ذااك فهو جوابنا 
لوا سأل عنه . 
٠‏ فإن قال : إن الأدلة المقلية لا تتتخصص ولا" ثتمين ؛ فلا يصح ماذ كرتموه قبها . 
قبل له : إن عل لكلف به قد غير“ . فالسألة لازمة للك فى عله » بدلالة أنه قد 


)١(‏ السياق ناء فطرب » ١‏ وليس المي واضساء سيا وأله لم يذاكر الوجه اتا ؛ وترجح وجود سقط 
هنا هو [أو يكافه ] كا ندل على ذلك الملة التااية , 
(۲) الى غم واضح ورعا كان هنا سقط لا يتح نا اابال دده . 
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مختص ء إن كانت الدلالة لا مختص . وقد مختص أغاره فى الدلالة وطريق وجوب آظره » 
على مايدناه فى باب العارف من قبل . وإلله التوفيق . 
(شبهة أخرى) 

قالوا : لو حسنت البءثة لوجب فيمن يبعته تمالى لأداء الرسالة »أن يقطم على أنه 
سبيق ليؤدى الرسالة ؟ لأنه » إن لم يقطع على ذلك » جوز ألا يكون تعالى مهما 
لمله المبعوث إليه فى مصالحه ؛ وقطعه على ذلك مفدة ؛ لأنه متى عل أنه بيق لا عمالة 
أغراه ذلك بالمصية ؛ على ما تقولون بمثله فى سائر المكلفين » وكا ذ كر موه فى نمريف 
الصخائر ء وتمريف غنران الكبائر » إلى غير ذلك من وجوه الإغراء وأسبابه ؛ وهذا 
يوجب أن بعثة الرسول لا نفك من كبيح . فإذا ثبت أنه نعالى لا جوز أن يستصلح 
الببوث إليه باستةسار المبعوث فيجب قبح البعثة . 

واعل أنا إن قلنا: د إن الرسول » فيا كأفه من أداء الرسالة » رلته فى سائر 
ما كلفه من أنه يل أنه سبق » يشترط”'؟ » سقط ما سأل عنه 6 لأنه إذا جاز فى اث 
ما كلف هذه الطريقة ولا يجب أن يغطم على أنه سوبت » فكذلك فى أداء الرسالة . 

فان قال : إنما جاز ذلك فى سأئر ماكاف لأنه قد عل » بعقله » أنه كلف عل 
شرائط . وإذالم يقطم بأنها ستحصل جوز آلا کون مسكلنا » وإنكان يل أن 
تلك الشرائط متى بعت » ف الستقبل » فلا بدّ من أن يكون مكلا . وليس كذلك 
حال أداء الرسالة ؛ لأنه قد عل أن البمئة الفرض بها تأدينها إلى للبموث إليه » وأنه إن 
م بسكن من الأداء لم يكن مزاح الملة فى مصالحه » فيمل» بمقله ء أنه حكن من:التأدية 
على كل حال . 

قيل له : له » وإن عام قى الرسالة أمها مصاحة لامير > وأنه » إن لم يقف ذلك الغير 
عليها » لم يكن مزاح الملة ؛ فإنه يوز » إن لم يمكن من الأداء » أن يؤذبها خيره قتحصل 
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مزاح الملة ؛ لأن الذى يمم » بعقله ء أنه لا بد فى البدوث إليه من أن تزاح علته » ولايعلم 
أن ذلك لا بد من أن يكون من قبله دون غيره » ا لا يمم أنه يكون بالمشافهة | دون 1۳4 
اطبر» فشكه ‏ فى أنه قد يحوز ألا يبق فلا يؤديها » لا بمنع من حصول هذا اليقين 
4 فلا يؤدى ذلك إلى نساد . 

فإن قال : فيجب » على هذا الموضوع ؛ ألا یل الرسول أنه قد حمل الرسالة 
لاغالة . 

قيل له : إنه بعلم ذلك وإما بشك فى هل كلف الأداء فى الأحوال التراخية أم لاء 
مع علمه بأنه قد کلف ذلك لا عا » إن بق على شرائطه . 

قإن قال : إنها حل الرسالة لك يؤدى ء فلا يجوز » مع ثثبوت الأول » أن لا بقطع 
بثبوت الثانى . 

قيل له : إن من سلاك هذه الطريقة يقول إما لہا لكى يؤدى إن بتى على صفات 
الكلف ؛ ولا نطلق ما أوردته إطلاقا » كا تقول“ فى رد الرديمة عند للطالية » إئه 
يمكاف ذلك إن بقى مكنا » وإن لم يتمكن من إيصاله لم جب أن لا يكون » فى الأول » 
مكلا على الشرط الذى ذكرناه » وإ ن كان الغرض » فيا يفعله من مقدمات رد الرديمة » 
وصولها إلى صاحما . فالغرض بتحمل الرسالة تأديتها إلى من بعث الرسول إليه . فبذا 
وجه من الجواب . وإ قلنا : إنه بعل أنه سيبقق ليؤدى ارسالة » ولا يحب بذلك 
الإغراء ؛ لأن الملم بأنه سيبق مكلف لا اة » إلى بمض الأوقات » لا يحب كونه إغراء 
فى جميم الكلفين ؛ بل قد حتاف أحوالم فى ذلك . فن العلوم من اله » أنه » على 
الأوقات » بزداد طاعة وتمسكا بالميادة » وأن دواعيه تفوی كنا أل له فى العمر ؛ فبذا 
العم لا يكون إغراء فيه . ومن لعلو من حاله خلاف ذلك يكون فيه إغراء . 
فتختاف أحوال المكافين محسب. ما بعلم من أحواهم ؛ فلا جب فى البعثة ما ذ كره 
من الفساد . 
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وقد بيدا » فى بعض امسائل أن ن الملم بالتبقية a‏ سير التهية + لان 
عله بصذر ها وان لا مضرةة فا يمت “اء مع ماله فیا من الشروة » 
فيكون فى الميم إغراء“ . وكذلت القول فى تعريف الفغران . ولس كذيك إذا 
عرف أنه 7 لأنه فيا ما بأتيه لا مخرج + ن أن يكون ما للمضار عله ¢ لاه 3 
وإن عا أنه سبيق فهو جوز آلا يختار التوبة . فاغخافة قانمة من الإقدام على 
الممامى . فإزناك جاز أن تختلف أحوال المكانين فيه . وإعا يصير العم بالتيقية إغراء 
لاعالة ۽ إذا انضاف إلى هذا الم العلم بأنه سيتوب لا محالة » فيءن يوز الإقدام على 
المقاصمى . وأما إذا عر“قه ايله له على أنه وبق ؛ وخر و مع ذلاك € أنه لا مختار المعصية 
الحبطة » فكان فى العلوم أنه إلى الازدياد من الطاعات عند ذلك أقرب ؛ كيف يجب 
تعلق الإغراء بهذا العام ؟ ولو قيل : إصير مصاحة له ؛لأنه » إن لم يعرف أنه يبق مدة ؛ 
جوز أن ببق | كثر منها؛ فلا بستسكثر من الطاعات كاستكثاره . إذا عرف أنه دى 
هذا القدر - لكان أقرب . 

وبمد » فإن الرسول إنها يتعلم على أنه ببق إلى أن يؤدى الرسالة التى كملا » لم ٠‏ 
تكليفه » وكذلاتك كا ا الأتبياء صلوات الله عامهم » تى إلى هذه الطريقة 
وذلك زيل ما ذ كره من الإغراء » لأن الوجل واللخوف إنا بزولان عن 10 
علم اتنهاء تسكليفه . ذا ۾ عام ذلك فاعلاوف فام : فلا يمنتع أن يكون اعا بعلم من 
حال بعض عباده ممن يصطفيه لارسالة » أن هذا الإعلام لا يكون إغراء له / بالعامى ؛ 
بل يكون بمثا له على الزيادة من الطاعات والمبادة . فته الرسالة على الوجه الذى 
نقوله . فقد بان أنه لافساد فى بشم من الوجه الذى ذ كروء » وأن الطعن ذلك 
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لا يصح . فهذا الجواب أبين وإنما ذ كرنا الأول لتملم طريقة ن" سلاث من شيو خنا 
ذلك للك فى الجواب عن هذه السألة . 
(شببة أخرى4 
قللوا : لو وجبت_البمثة » لتعريف السكلف مصالله » لوجب إذا كان فى العلوم أنه 
بصلح فى ذات إذا بمث الله إليه عددا كثيرا من الرسل » وهو واحد » أن يحب ذلك ؛ 
وان بازم 7 فى سائر للكلفين ؛ وذلك بؤدى إلى كثرة الممجزات » وخروجها عن أن 
أكون معجزة ؟ وهذا ينقض البمثة . 
واعلم أن هذا الأعتر اض ؛ إن صح فعا يقدسم ف بعثة دون بءثة ء وامست هذه 
طريقة البراهمة . ولا يتنم ألا نحن بعثة بعض الرسل ؛ بل قد يبنا ذلك من قبل . 
وجملة مانقوله فى ذلك أن البعثة إذا تضمنت فسادا » لأمر يرجم إلى حال المبعوث أو 
البموث إليه »لم تخسن ء ولإ يز ممه مالى أن ن يكلف مالا يتم إلا بهذه البمئة ؟ ون كان 
بندح فى دلالة الأغلام فكائل . ولا تمع عندنا أن ن کار الرسل » وإن ل تسكثر 
اللمحزات ؛ لأن الواحد مها قد يكون دلالة وعلما لاجماعة ء ولا يحب أيضاً » إذا 
أ كد ءأن مرج من أن بكون ناقضا لامادة » مالم تنه الحال فيها إلى أن نصير عادة . 
وشرح هذه ال يذ كر من بعد 
(شبهة أخرى ) 
قالوا : إن البمثة ؛ لو حستت لكانت تحسن لتمريف الصللح » كا ذ كرتم ؟؛ 
ولا يتسكن امبعوث إليه من تعر يف الصالح من قله إلا بدليل » ولادايل يدل على كونه 
مبعوثا رسولا لله تعالى ؛ لأن أفءاله لا تدل على ذلك ء ولا أفعال” الله تمالى جوز أن 


تكون دالة على حال هذا الرسول ؛لأن فمل الفاعل إنما يدل على حاله دون حال غيره . 
وإغايدل على حال الغير ا عرى الطاب . والخطاب لا يدل بنفسه ؛ و إا يبدل 


ا 


الحمكة فاعله . فقيل أن تعرفه رسولا ء لأ مرف الطاب وتهء فلا يمكن أن يدل على 
ذلك الطاب . 


5 

قیل لك : إنه لا يصح أن يتعاق بدعوى الرسول تملقا “بعلم به أن يدل على صدقه 
فبها ؛ لأن تماق القمل بغيره إا يصح على وجوه مخصوصة ذ كرعوها فى باب 
المغات . وقد عامنا أن كل ذلك التعلق لا يصح فى العجز . ومتى قم فيه إنه كالتصدين 
فقد عر ف أن التمديق إنما يعرف فى الشاهد من جبة الاضطرار إلى الإرادة ؛ وذلاك 
لايتأتى ف القديم تمالى . هذا » ولا يمكن أن يل فى المج أنه من تيل تعالى ؛ لأن 
قدر مایدخل فى قوى المباد » أو يقم مهم عند الطبائع واليل » أو يقعله الله تعالى عند 
أفمالهم » تتمذر معرفته . ولو أمكن ذلك لكان يبعد حصر العادات » وما يكون نقضا . 
وإذا لم يم اسك تصحيح دلالة تمل بها بمشة الرسل »> فيجب القول 
بإبطال البعثة . 

واعل أن هذه الشة تبطل عا نذ كره فى المعحزاث . وحن نكشف القول 
فى ذلك » ونورد فيه مايتجلى ممه وجه دلالنبا ء ولزول ممه كل شببة» 
إن غاءالله . 


فإن قا : إن الذى يدل عايه هو المسجر النافض للعادة . 


الكلام فى الجنس الان من الثبوات 
اكلام فى الممجزات 


عل أنا متى لم أنبين فبها أنها تدل على صدق الرسول فيا يدعيه من الرسالةء 
والوجه الذى » اسكونها عليه» / ندل على ذلك » وكيقية دلالها عليه م يصح أن نبين +٠‏ !| 
رأوع ماجر>ز ناه فى البمثة ؛ لأنا ]نما تمك بثبوت ذلك لكان المج ودلالته عليه . فلا بذ 
من بيانذلك » وتفصيل القول فيه . 

فد يمكن بيان ذاك ء وإن تقع البمثة ؛ لأنه كا يصح أن يمل حسن البمثة 
ووجوبها ء فقد يمل كيفية دلالة للمجز عايها ء وإن لم محصل الأمران . ولا ينض ذلك 
١اذ‏ كرتا الآن ؛ لأناعلقنا وقوع البمثة بمعرفة7؟ العجز ‏ لا أنا نعلق معرفة الممجزات 
ناوم البمئة . فصار معرفة دلالة المج كالأصل لوقوع البعثة ونيو الشرائع كا أن 
عضول البمئة فرع عليه . فلذلك وجب تقديم القول فيه . 

فإن قال : إنما كان يصح ماذ كرتم لو كان لا دليل يدل“ على النبوة 
إلا العجزات . فأما إذا صح أن يدل علمها سواها » فلناذا جملم ثثبوت ذلك فرعا على 
السكلام فى الممجزات ؟ أو ليس من قول أنه يسح أن سر الثىء بدليلين » بل 
د » ولا يحب عندک » إذا دل عليه دليل ممين » أن تتطموا على أنه لا دئيل يدل 
»ايه سواه ؟ لجوزوا الل بوقوع البعثة » وإن لم يعرف حال الممجر » ولا وجه دلالته . 
وهذا يبال قولكم : إنه أصل فى هذا الباب . 

قيل له : لو صح أن بعل كون الرسول رسولا بأمر وى المجزة » ثم رتب لله 
لهالل مثلم هذا الترتيب » فل يدل على ذلك إلا بالمعجزات » لوجب كون الكلام 
فى الم يزات أصلا الأن ء و إن كان ء لولا هذ الخال ۽ کان لا يكون أصلاً له “كا نقول 
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فی“ كثير من علوم الاستدلال »إن إعضما مور أصلا مس لأر ,جع إلى تر توب 
الأدلة . وإن كان أو | يكن مرتيا هذا الترتيب لم يكن حب داك . فكيف وذلك 
لا بص ؛ لأنه لا شىء صح أن يدل على بمثة الرسل إلا للسجرات ! 

فإن قال : ومن أن أنه لا جوز أن مرف نبو الأنبياء إلا بالممجدات 250 ؟ 

قبل له : إنالم تقل إنها لا مرف » على كل وجه ء إلا بالممجز ؟ وإها نقول ؛ 
يا نصح أن ادرف من دهة الاستدلال 9 ومع یات اا ايف م إلا بار 8 واا عع 
ار تفاع التتكليف » ققد يجوز أن عل النبوة باإملوم الضرورية ؛ لأنه لا شىء يصح أن 
ل باستدلال إلا ويصح عندنا أن م باضطرار ؛ على مابيئاه فى باب الأصاح : 
إلا المجزات ؟ أو ليس ذلك ينقض قولم : إن الثىء لا تع أن يمل بأ كش عن 
دلول واحد 3 

قبل أه 2 إنا 7 ذلك 1 ولا فو سه 0 قاذ تتم فى ام الأمور 6 أن لم أنه 
لا دليل علية إلا دليل واحد ؛ وطريمة واحدة . قدت موقوف على الدليل 5 وعلى هذا 
الو جه را العقليات عل وحھین ٤‏ فوجدنا فا ماتدل عليه أدلة 4 وا ماللا يدل 25 
إلا دليل واحد . وإنما كان يحب ماذ كرته » لو كانت الأدلة تكون أدلة على الدلول 
يمل الفاعل فأما إذا كانت تدل عليه بضرب من التاق فالذى ذ كر نام صحيح . 

فإن قال : الت المعجزات تدل على طريقة المواضمة ؟ وما حل هذا الحل إعا يدل 
باختيار الفاعل . فبلا از أن تدل على النبوات أدلة كثيرة ؟ 

قیل له : ولا يحب » فيا يدل على | طريقة الواضة » أن يصح فيه ماد كرته ؛ 
بل لا يتنم ألا عوز أن تدل عليه إلا طريقة واحدة . ألا ترى أن اللبر عن الاضيات هو 
الذى بدل » من جهة اأواضة ء على إثباته أو 7" نفيه ؟ ولا يموز أن تدل عليه إلا هذه 
الطر بقة . ولا ممتبر باختلافى الانات ؛ لأنها ؛ وإن اختاقت » طميعما؛ إذا كان خيراء 
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تل عل خد رامد اليل ٠‏ من الأمر ر ققد يكون فى حك الاذى ؛ وقد جو ز 
أن يدل عليه الأ والنهى » و إن كانا فى بعض الوجوه » يرجعان ۽ فى المتى + إلى طريقة 
طبر . فايس بواجب » فيا يدل بالمواضمة » أن نصح فيه الكثرة » کا لا يجب ء فيا 
ندل » لاعن طريق الواضمة » ألا تصح فيه السكثرة , فالحال فيهما جميما موقوفة 
هل الدلالة . 

فإن قال : إن الذى يدل 7؟ بالواضمة لا حب أن تكون الطريقة فيه واحدة ؛ 
لأن مايتثير على النظر قد نصحم المواضعة عليه من قول » وضعل » وكتابة . وا مثل 
ذلا فى المحزات أن غيرها قد شار كا فى الدلالة على التبوة / 

فيل له : إن من <ق مايدل ء على طريقة المواضمة » ألا يدل على مابدل عليه 
لأر 7" بدل جنسه وصفته ؛ وإنما يدل بالقعد ؛: الذى لولاه ا تماق عدلوله ؛ ولأنه جب 
فى القصد ء الذى هو شرل فى كيفية دلالته » أن ا أولا باضطرار » فيتقرر فى النفس 
فلك ء ثم ببنى عليه الاستدلال . 

ولهذه الججلة؛ قانا إنه تعالى لا جوز أن مخاطب إلا بعد مواضعة متقدمة » عرف 
“ارفية تماقم! بالفاصد ء وتأثير المفاصد فيها . فإذا صحت هذه الجلة » لم متهم قيمن يمل 
اقاصده باضطرار » أن ينسم 7" فى الواضعات 7 ؛ لأ نكل ماعختلف على المنظار قصح 
هذه الطريقة فيه . فأما من لا يعرف مقاصد, إلا بالاستدلال فايس اصح فيه هذهالطريقة 
من الانساع فى الواضعات » لاستحالة بعضها عليه » كاطركات وغيرها التى تلف بها 
أماض الإنان . فإذن *"؟ لا نصح فيه إلا طريقة الخيرء أو ماتجرى جراه . والمجزات 
نما تدل على النبوات على حد دلالة المواضمة ”" لأنها تفم موقم التصديق فيا ادعاه من 
الرسالة والنبوة . فلا لصح فيا إلا هذه الطريقة . 


(ؤ)ى + سهء : و التقل » 
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فإن قال :+ السيم قد فانم : إن بشارة تى متقدم تدل على نبوة المتأخر ؛ فقد دل على 
نبوته غير المح ؟ 

قيل له : إنالم نكر" أن تذل على النبوة » من جبة غير القديم تعالى » الأخبار ؛ 
وإنما قلنا إن الذى يدل عليها » من جهته تعالى » لا يكون إلا العجزات 

فإن فال : اليس قدقد رتم المجرٌ تقدير اللبر ؟ فيجب أن مجوز فى الخبر + الواقم من 
قبله تعالى » أن يدل على التبوات ؛ لأنه إن لم يدل » فالسجز فام مقامه أن لا يدل 
على ذلك أولى ؟ 

قيل له : إن احبر الواقم من قبل الى , لو علتاء » ولا عجر لدل كدلالة 
المح . اسكنه لا سبيل لنا إلى أن تعلمه إلا" إذا كان نفس الخبر معجزا ء أو يقترن به 
المجن : فتعود المال » فى ذلك ء إلى أنه لا جوز أن يدل ؛ من قبله آهالى على الدبوات » 
إلا المجزات . وإنا كان كذيك ٠‏ لأن امير » إذا وقم من أحدنا اضطررتا " إلى 
مقاصده ؛ فصح أن نمه » واقما من قله ودالاً على ما يدل عليه » وإن لم يقترن به 
مىجز » کا مل من تصرف لواقم بحسب أحواله ‏ / أنه فمله ‏ وإن لم يقترن به ممجز . 
وليس الخبر» إذا وقم من القديم تعالى كذلك ؛ لأنا لا نم أنه من قبل [YT‏ 
نمل فى حركات الأجسام ذلك . فلا بد من آعم يقترن به لمل به أنه من قيله . وذلاك 
الأمس لا بد من أن يكور" ممالا يصح إلا من جهته ؛ لأنه إن صح من غيره من 
الفاعلين » فالمال فيه كالال فى الكلام والمركات . ولا بد من أن يكون راقع 
لا بالمادة ؛ لأن ما هذه" حاله لا يل أنه هيل لأجل ما قارنه . ولا بكون كذاك إلا 
وهو ممح عل ما نقوله . فقد ثبت أن ابر من قبله تعالى » إذا انفرد ء لا بدل ؟ حى 
إذا قارنه المحِر دل . 


سے ےل س 
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فإذا كان لو صدف النى بانلير لم يستغن عن معجز ؟ وإذا دل عليه بالمجز استغنى 
من ابر » فيب ألا يدل على تبوة أنبيائه إلا بالممجزات ء وإن كان قد يدل بالخبر 
هل جية النأ كيد . 

ولهذه اجلة قلنا : إنه تعالى » فى الى الأول » لا بد من أن بع رفه الرسالة ۽ التى 
رديه » بالحير» ويقترن به المجز ؛ ليم الرسول أنه الخير له . فيصير خبره » تعالى » فى 
ااي الأول بزل ادعاء الرسول الرسالة » وما يقترن به من الممجز ءالدال على عة الخبر » 
؛زلة اقتران المجز بدعوى الرسول » فى أنه على به صحة ذلا , 

وهذه الجلة قلدا : إن من جوز على الله تعالى الكذب فى خيره لم #كنه معرفة 
الور ات ؛ لأن المجرات الدالة على صدقهم لا بد من أن تستند إلى ابر فى أول نى » 
عل ما قذمناه . ولا بد » مع ذلك » من أن تقم موقم انابر » وتدل كدلالته . 

فإذاكان انبر على قوم لا يصح أن يسكون دالا إلا إذا وقم من بل تعالى » 
أسكيف يصح »فى اللمجزات »أن تسكون دالة على فوم ؟ فأما الميرء إذا وقع معجرًاء 
فإله يستئنى عن اقتران ممحز بدء کا إستفنى ما يقترن بالممجر عن ممحز ثان ؛ لأنه إذا 
وقع على وجة إملى » لنظمه وخروجه عن العادة ء أن مثله لا جوز أن يقع من المياد » ولا 
جرت العادة بوقوعه » على هذا الحد » من قبل جل وعر ‏ فقد صار وقوعه كذلك 
كأثثران معجز به . وهذا كاقلدا : إن تسبيح الحمى معجز ؟ لأنه » وإن كان كلاما » 
فد وقم على حار عل أنه لا جوز وقوعه من العباد ؛ وهو خارج عن العادة . قاووقم 
مله ثمالى , على حد الابتداء » ابر ء على هذا الوجه » صار الكلام الواقم ا 
الشجرة مستغنيا عن ممجز يقترن به ؛ لأف وقوعه كذلك لا يكون إلا من 
قله تمالی . 

فإن قال : اليس القول بأنه لا يصح أن يدل على النبوات إلا بالممجن 
إفتفى التمجيز ؟ ١‏ 
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قبل له : لو وجب ذلاب وجب ٠‏ إذا لم رصح أن دل على كثير من العقايات إلا 
بدايل واحد » أن بقتضى”” التعجيز . فإذا لم يقتض ذلك ء لأمر رجم إلى أن الدايل 
لا يصح أن بكون إلا كذيك » فكذلك القول فى المجزات . 

فإن قال : إن المقليات تدل على طر رة الوجوب » وليس كذلاك الدزات ؟ لأمرا 
تدل على طريق المواضعة التى #تلف بالاختيار 

فيل له + قد بدا أن الواضعة ؛ وإن كانت مختارة » فوحه دلاامرا قد لا يكون إلا 
على وجه واحد » وتسكون سبیاما في ذلاك سديل ما يدل على طريقة الإيجاب . 

وال أن الأصل فى هذا الباب أن الأدلة أجم إنما تدل على وجوه اة : 

أحدها : على طريى الصبعة والوجوب 

والأخر : على طريق الدواعى والاختيار. 

والثااث : على طريق المواضمة والناصد . 

قأما الوجه الأول فن حقه أن يدل على ما لولاه لا صح . ولا معتبر فيا ذ كرناء 
من الدحة إلا الو جه الذى عايه يدل ؛ لأنه لا معتير عا عداء . ولذلاك دل الفعل عل 
أن فاءله قادر ؛ لأنه » ولا كونه قادرا » لما صح الثمل . ودل حدوث الموجود على 
محدث ؛ لأنه , لولاه » لم يصح كونه عادتا . وكذلك دل الفمل الحم على کون فالله 
مالا ؛ لأنه ‏ لولاكون هكذلاك » لما صح وقوعه كا » واکان قد ضيح وجود 
جنسه » ولا تبر بذاك ؛ لأنه لم يدل غ وإعا يدل عا 
لكونه کا كا أنه لا معتير فيا يدل على كونه قادرا تجنسه ؟ وإعا تبر بكوءه 
فملاً » من أى جنس حصل ؛ لأته الوجه الذى له دل على كونه قادرا . 

وهذه الخلة نقول » فيا يدل على هذا الوجه » إنه لا معقبر فيه بالجنس » وإعا المثم 
بالوحه الذى عليه يدل ؛ لأن ذلاك الوجه هو الذى تماق حصوله ما قتا إنه يدل عليه 
وكذلك قانا : إن الأجئاس لا تتماق » فى كوبا ناسا » بالفاعلين » وإ شاق 


N: IFoo‏ لللدل 03 5 a a N‏ كد 


مم1 


هلوا ميم . وكذلاك متنا من أن بصخم ن القادر أن يقاب الأدناس ؛ لأن اذى 
سح منه ۽ من حيث کان قادرا على إحداث الأجتاس » الى لا مور فى دخوفا ف 
اونا أجناسا ولا فى روجها عنه » وإتما يؤثر فى ظهور ذلاب المد ركين الذين لا يمون 
اتلاف الأجئاس إلا عند الإدراك . 

ولذللك قلنا : إن من يعرف اختلاف الأجناس لا بهذا الوجه ء فإنه يل الحتلف 
دما وللتفق » قبل أن حدما ويفماما . 

فإن قيل : كيف نصح أن تقولوا : إنه يدل على هذا الوجهء وهذا الثول » متك » 
مض أن تم اموا كونه قادرا قبل اختيار الفمل » حتى بصح أن تقولوا إن الثمل دل 
عايه من هذا الو جه ؟ 

قيل له : ليس الأعى كا قدّرته » لأنا إها نتسكار على ما علمناه دايلا وطريقا للدعرفة 
بالداول على أى وجه دل عليه » فيجب أن بكر ن عامنا بالأمر بن قد تقدم » اصح أن 
كم فى ذلك کا محبء إذا بذنا اللة لادا أوجبت الملول ؛ أن يكون عامنا مما 
أد تقدم» حی بصح أن كام فى هذا الو حه . ولذلاك مثال فى الغمروريات ؛ 1y‏ مل 
للدركات بالإدر الك ؛ 3 5 فى أنهلم صار طريقا رفيا » وعلى أى سييل ذعرفها 
بالإدراك » ونبين الوجه فى ذلك . وهذا يبين سقوط ما ظننته . وعثل ما قلناه قط قول 
من يقول ؛ کین دل الفعل على كونه قادرا » من حيث لولا کو نه قادرا ؛ لاصح؟ 
:وذلك يوجب أن القعل فرع على كونه قادراء رأن تملدوه قادرا أولا ثم تمرقوا القمل . 
ولاك لأنا قد يبنا أن طريقة الملل فى فى الترتيب لا مب أن تكون كطربقة العلومات . 
اهر أصل فى نذه قد يكون العم به قرعا ؛ وما هو فرع فى نفسه قد يكون العل به أصلا . 
الواجب أن تبر حالما فى نفسها . ولولا أن الأمر كذلك لصح أن ستدل بالحدئات 
على الحدث القديم تعالى ؛ وفساد ذلك يبين أ صمة ما قلناء . فنحن نعل أولا وقوع 
اللصرف بحسب قصد زيد ودواعيه ١‏ ثم نستدل بوجوب كونه كذلاك ‏ على طريقة 


واحدة ؛ ومفارقة حاله لال غبره فى تصرفه ‏ عل أنه إ٤‏ صم منه لهال مختص ها ؟ 
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فل بذلك أنه قادر . وإذا علمداء”“ صح أن امرف أنه إكا دل عليه من جهة أنه أولاء » 
لما صح ؛ لأن طريق كونه قاوراً بتضمن ذلك . 

وكذلك القول فى سائر ما يدخل فى هذا الباب . 

فإن قال : آليس الفمل الح قد يصح من ليس بعالم ؟ لأن سصمتد» عندك » موقوفة 
على کو نه قادراً ؟ لأنه لولا كونه قادرا لما صح ۲ وإنكان عالما » ومقى كاري فادرا 
صحء وإن ل بكن عالا ؟ فكيف يصح أن تفولوا : إنه إغا دل على كو نه عالما من 
حيث لولا کو ته كذلك لما صح ؟ 

قيل له : إن الذى يقنضى كونه قادرا هو صمة وحود ما يقدر عايه » من دون أن 
تعلق بفيره . فتى حصل لاغمل تعلق بالخير » ل عتتع أن تاج ؛ فى وقوعهء إلى أمر 
زائدء يا أن كونه قادرا إا يقضى عة حدوث الفمل . فإذا حدث على وجه خصوص 
م عتم أن يتعاق بصفة"'" زائدة على كونه قادرا . ولا مرح الفمل » متى وق » على 
ماد كرناه من الوجبين . وذلك لا ينقض قولدا : إن مة الفمل لا تثملق إلا بكو 
قادراً فقط ؛ لأنا قد أشرتا إلى حك زائد على ما بالقادر بصح » وجمانا الفعل دالا عل 
الصغة الزائدة اذك الحكمء الذى لا يتملق بكو نه قادراً فقط . وإن اسثند ؛ فى الصحة , 
إلى ما بتعلق يكونه قادر؟ . ولذلك قلدا : إن دلالة الفمل الحم على كونه عالسا تتفرع 
على دلالة حته على کو نه قادرا . وكذلك فدلالة الخير على كونه مريدا تتفرع على دلالة 
سمتد على كو نه قادرا . ولولا أن الأمر كذلك 1ا صح فى الفمل الم أن بذل غل 
كونه عالا ؛ لأن وجه دلالته حته من ادر" دون قادر . ولو کان الوجه » الأذى له 
دل ؛ ما يرجم إلى القادر » لم يتفصل ۽ فى ذلك ؛ حال قادر من قادر ٠‏ وإئما صح ذلاك 
فيه لما قدمناء من أن كوي عا يفاشي اى التمل بالقاعل عل :ونج اصوصن ؛ 
وذلك لا بم من حيث صح حدوله فقط » فوجب أن يدل على حال زائدة ۽ کا نقوله 
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لى دلالة کون الخبر خبرا على کو ته مريدا » إلى ما شا كل ذلاك ؟ لأن الوجه الزائد على 
حددوثه قد اقتضی فيه مل الى قدمناء فى كون الفمل غ , 

واعل أن من حق هذا الق ألا يوجد إلا وبحب كونه دالا ؛ لأنه » من حيث 
دل على ما لولاه لما صح » وجب ذلك فيه ؛ لأن قولنا إنه يوجد ؛ ولا يدل ؛ ينقض 
فرلا : إنه يدل على ما لولاه اصح » من حيث لا مذاوء لو لم بدل على ذللك »من 
أبرئ : إما أن يقال إنه بوجد ولا يسكون دالا أصلا ء أو يكون دالا على غير 
للك . وعلى الوجيين جيم » بتقض ما قدمناه » من أنه إنما دل على كونه قادرا ؛ 
لأنه اولاه لا صح . 

وبنتفض ذلك من وجه خر ؛ لأنه إذا كار » فى الوحه الذى عليه بدل » 
لا لن ؛ فاو جوز نا فى بعضه ألا يدل ء والمال هذه ؛ لبطلث دلااقه جيمه ء كا 
گان يبطل الو جه الى لأجله دل ٠‏ فلزلك قاتا : إنه متى وأجد + وحصل + وجب كوه 
وال ٤‏ وجمانا هذا القسم يدل م عي و ا عل ا 

فإن قال : فيب ف هذا الوجه ‏ كا لم فى الدايل : لاه لا بد من کوله دالا 
لاوجه الذى ذكرتموه أولاً ‏ أن تقولوا : إن الداول لا جوز أن يدل عليه إلا هذا 
الدليل ؛ لأن الاماق ؛ الذى ذ كر تموه » يقتضى ذلاك » من حيث لا يصح الفمل لولا 
وله قادراء لأنه لا يصح ذلك . فسكذلك لابصح من القادر إلا الفمل » ولا حك له 
سواه ؛ ولا موز أن يدل عايه ما يتماق به ء ولا يدخل فى أحكامه . 

قيل له : كذلك نقول فما لا يقتمى إلا حا واحداً . فأما إذا كان المداول بقتفى 
كين » أو أحكاما ء قغير متنم أن يكون كل واحد مهما يدل عليه ۽ ويتداوب فى باب 
الدلالة . والعتيرق هذا الباب بأن يراع ما لولا الداول لما صح » على الوجيين 
الان ذكرناها . 

ولهذه الجلة قلنا : إن كون القادر قادرا ء لالم يقتض إلا مة القمل ء ام يكن الدال 
هليه » عقلا» إلا ذلك ؟ ولا کان كوه حپا يصسحكونه قادرا ومالا رمدرك ؛ إلى 
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غير ذلاك ء لم بد متنع ؛ فی کل واحد من ن هذه الأ حوال ء أن بدل عل كونه حيا . 
فإن قال : د بسح توأسكيم : إن الفمل إنما دل على كو نه قادراً ؟ لأنه أولا 
كونه كذلك لا صح » ولاحصل » و نم م مشترطون ف دلاالته ما لا يتماق بالقاد, , 
نو قولكر إنه لوجوب وقوعه حب دواعیه وقصده » وانتقائه مسب دواعیه , 
یدل على كو نه قادرا عليه ؟ 
قيل له : إنا إنما نشترط ذلاك فى كونه حادتا من جهته؛ وأنه قله ء ولاقی ‏ دلا 
على أنه قادر عليه , 
فإن قال : فالسألة قاعة ؛ لأن حاجته إليه فى الحدوث ترجم إلى حاجته إايه فى 
کو نه قادرا » وذلاك الشرط لا مداخل له في هذا الباب . 
قبل له : إن من حى القادر أن يصح الفعل منه . فن ته أن يحب وقوع فل مب 
دواعيه ؛ ويفارق فى ذلات غير . فإذا صح ذلك لم تنم أن يدل ماد كر ناه على عاجته 
اله للا قنع أن تدل صحقه منه على کو نه ا 0 
بدين ذلك أن القادر يتفصل بذلات من الأمور الو جية »كالمال وغيرها . ولا يدهن 
إن مر الال 
بالقدرة الموجبة لا يمكنه نثبيت القادر وتثبيت حال القمل إلى الفاعل . وكل ذثاك 


أن ترط 9 ولال وول مأيه یتہر حال الفأدر دن غيره . ولذلاك وا ب 


بدين أن مايش تر طه ؛ فى هذه الأداة ۽ لا بل مه ٤‏ لأن التعاق فمه حصل ء 53 له اير فى 
وحه الدلالة . 

فإن قيل : آاسے استدلون بكونه تمالى حيا لا آقة به على کونه مد6 ؟ ولا شوم 
أن يقال إعا صح كو 1 كذلك لكونه مدركا ؟ لأن من قولك أن كونه مدرک بصع 
لكونه حيا وذلات ينقض ما قديتموه ؟ 

قيل له : ]عا ستدل بذلات ومن حيث نولا كونه مدركا ادر کات اا کان حي : 
لان الى » بذلك » يتفصل من ایس ی » ولا فرق من أن يستدل بالصفة على حكهاء 
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علمها ؛ لأن ء فى الرجبين جميما ؛ قد حصل التماق الذى اعتمدنا عليه . 

وعلى هذا الوجه ينی جيم الأدلة العقلية فى التوحيد والعدل » إذاكانت من هذا 
القبيل ؛ لأا إذا استدللنا على حذوث الجسم بكونه غير متقدم الحوادث» فاا بصعوذلاك؛ 
لأنه ‏ لولا حدوثه » لا صح فى الحدئات أن تكون مقارنة له » ولا صح فى الجسم أن 
السكون ؛ لأنهء لولاه » لا صل الجوهر . كذلك » وإن كتا تشرط فيه من الشرائط 
اهو دروف ف الكتب ماله دن الدحل 6 التأئير والتماق ب بسن ذاك أنه 3 ول 
عاجته إلىالكون ؛ لما صح ؛ فى كو ته كائناء أن مختص بهذه الشرائط . 

فمل شذه الطر 0-3 ل يحب أن ار هذا الياب 0 فان وله يطول 0 ولاستيفاء 
السكلام فيه .وضم هو به آحتی . 

وأا الاسم الثانى فإنه الأصل فى باب المدل + لأنا تتدل على أنه » مال لا يقعل 
القويح بر تا صافه الى تخرى ری الداعي إلى أنه لا عله » وإن كان ذلاك قد 
إمح ا عليه “ من كونه قادرا . واتدل فى أقماله على ألا حستة كونيا ° واقمة 
فيه + مع عفنا بأنه على حال تقوى مها دواعيه إلى ألا بفمل إلا اسن . فصار 
إثبات امسن فى أفماله لا بدت مته ۽ من حيث لو لم تینما كذلاك ؛ لما صم[ أن ] شی ° 
هالا غنيا » ونثبته قاعلا الواجب ؛ عثل هذه الطريقة . 

وإءا قلناء فى ذلك ؟ إنه يدل ء من حيث الدواعى ؛ لأنه لولا الدواعى ء / يكن 
لواقم من العمل سنا ؟ | بل كان يصع أن يكون قبيحا كصحة كونه حسنا؛ 9 
ركان <اله » فى ذلاث » كحال الأجناس التى يبح فى القادر أن مختار بمضا على بعض . 


ولأجل الداعى اختص ذلات الفمل بآن ليقع من قله » إلا حسنا . 
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وإما شرطنا مم الدواعي ء الاختيار ؟ أنبين به التفرقة بين هذا القسم وہاں اقم 
الأول الذى تسكنى فيه الصحة ؛ لأن الذمل قد بقع من القادر » وإن لم #صل مفه سوى 
کو نه قادرا . ولا يحب ف الدواعى ذلك ؛ لأن ؛ معالدواعى ؛ لا بد من الاختيارء أرما ری 
محراء » وإن كان لولا الدواعى لا دصل ذلك ققاناء من هذا الوحه ؛ إنه يدل من حي 
الدواعى والاختيار . 

فإن قال : أليس املأ لا بد له من أن يفمل ماهو ملجأ إليه ؟ أفتقولون إن" ذاك 
يدل على مايدل عليه من حيث الدواعى أو من حيث الصحّة ؟ 

قيل له : إنما يدل؛ من حيث الدواعى » على مايدل عليه . لكن الدواعى »> إذا 
بيذت حد الإلجاء لم بكن بد من أن مختار ذلك القمل ؟ وإذا ل تبلغ حده الإلجاء فإنه إنها 
مختارّه لوجه الحكة . 

وه الجلة قلناء فى القديم تمالى ؛ إنه إذا اختار الواجب يتحق الاح ؛ وفصانا 
بينه وبين من يختار ماهو ملجأ إليه . 

فإن قال : بازم » على هذه الطريقة ء ألا تننوا القبيح إلا عن عرفم من حاله فى 
الدواعى ماوصفتموه فى القدي مال . وقد عاتم أن غيره من القادرين لا بل عالا غنياء 
فيجب أن تموزوا وقوع القبيح » على ذلك » من الأنبياء علييم السلام . 

قيل له : إنا نعل فى القادر منا» فى أمور مخصوصة + أنه عالم يحبا غنی عنما ؛ ونل 

مفارقة حاله مما ء فى آنه » والمال هذه » لا مختارها اثيرها من الأفال ؛ قتسءل ذلك 
أصلا فيا نوجبه » فى القديمتمالى » من أنه لا بد من أن بعل الواجب وألا يفمل ساثر 
المقبحات . فأما الم أن بعض القادرين لا يفعل القبيح » ولا يصع أن يعامه إلا بالسمم ١‏ 
أو ماتجرى عجراء ؛ لأنه إذا دل على ذلا عانا أنه محص مع مالا يقمل ؟ بدواع 
تقتضى فيه ألا ينعله ؛ لأن الدواعى فيه متانة »لا تخرى على طريقة واحدة ؟ فلا 
يمكن أن ندل فيه ماعامناه من حال القدرم . 


, :واا‎ e لنب‎ )١( 
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وقد عامنا أنه لا فرق » إذا تقدم لنا لملم بأن من حق القبيح الا يقم من العام الفتىء 
أو یمن“ حتص يم بوم مقام هذه الدواعى من ب أن مرف هلم الدواعى أولا, 
لا يفل القبيج » فنعل أنه ختص بماد كرناه من الدواعى »كلا فرق بين أن يمل » 
عة الفمل »> كو ته قادرا » وبين أن يمل أولا أنه قادر فى آنا نعل سمة الفمل مته ؟ وإن 
کان لابد فى الوجه الثالى من أن يكون مبنيا على الو جه الأول . 

فالماصل ”من ذلك أن كل قاور منا ينتى عنه القبيح ؟ فلاب » فى الم بذللگ من 
حاله » إلى أن تمرف الدواعى الخصوصة ٠‏ أو إلى أن أمرف أن إثباته يمود بالفقص » 
هلى ماعر فنا من حال القدي تعالى ء من حيث أخْير ء أو دل على أنه لا يفمل القبيح . 
فلو فمله لكان تعالى قد فمل القبيح + مم عامنا بأن ذلاك لا يصح فيه . 

وعلى هذا الوجه رتب 7" أدة السمع » فقول فى قول الرسول إنه دلالة ؛ 
لأنه » لولم يكن كذاك ء مرج قوله تعالى من أن يسكون دليلا . وكذلاك قوانا فيا 
علا من الأدلة . 

فإن قيل : فعلى هذا الو جه » مب ألا تجملوا مايدل بالواضدة ء أو ماشا كلها ء قيا 
الا + لأنه بود إلى هذا الوجه ؛ لأته تمالى » لولم يمل الممجز » عد إوعاء الرسو 
الرسالة ؛ لعاد بالقص على مانم » من حاله ء أنه لا يفعل القببيح . 

فيل له :اندع وإن وحب أن بی على ماذ كرته فی الدواعى 0 فلا مخرج من أن 
بون فما ثالنا فى كيفية دلالته » کا أن مايدل » من حيث الدواعى 1 وإن وجب 5 
عل الفسم الأول » فليس ذلك بانع من أن يدل على وجه آآخر . ولذلاك جوّزنا أن يفمل 
مأمرى غرى الجر عند زوال التكليف؛ولم ور مع الشكليف 4 و عند دغعوىقى الرسالة» 
وإن كان حاله تمالى لا عختاف . ولم جوز مثئل ذلا ؛ فى نفى القبيح » عنه . [ ولذلاك 

(1)شكذاق ماودب و واناباء عن ». 
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والو و العغااث عو الاصل ف دلا الس 0 اانه 9 لاد دن دواضعة 1 ولايد مهما 

ر 
يكون دايلا ء لابه لا يدل لذىء من أحواله 5 لكر ذلك أن ولاه على مايدل عاي 4 
كدلالة الحركات : فک ألا لا تدل + مع ققد للواضءة » وإذا حصلت الواضمة فا 

على طرائق مخصوصة ء دات وأفادت ؛ فسكذيث " القول فى السكلام . وما يذارق 
اكلام الحركات ْ دن حيك اسم وره 1 وواحوه وثو عه 141 لاع الروف ا 
افيا من امش 4 وكثرنها 3 وده التقديم واا حر فا رتاف فيا ۽ لذلا النظام ١‏ 
وأصحية الأحعلاف 2 مو اضع اللات ا 6 بالتعديم وااتأخير 3 وا لي اد 
والاجماع » وانللو عا يتخال وحصول مايتخللما ء ولتعاقب الحركات اطتاقة عايها . وق 
دلا E‏ لد اكلام من سار اص للواضية عاي_ه وكذلاتك ٣و‏ 4 ٤‏ کر 
الت © إلى الكلام ء فيا يتراضمون عايه » ليصح ممم اريف الأغراض ٠‏ دوا 
سائر الافعال . ولدلا ترى من يتعدر عله اكلام بدعوء ذلاث إلى الواضمة الل 
الإشارات . ولو كان الأكلام تمكنا له لا عدل عته إلى غير > الدز بة الت له فى ان .: 
ادى HE‏ اه . 

ولمذه الجلة » يقبى أحدنا »راد العرئى بااعربية » إذا وآ على طريةة الواطمة ف ا 
رمث لم عرف ذلا » وإن عرف سار الافات ۽ لم يعرف لار اد . 


/ وما كان كذليك ؛ لأن الواضمة كللواطاة فى الأقمال . قإذ كانت ت 00 
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ا“ وقعت المواضعة عليه فى السك ع كأنه قدكلم غيره جا واطأه عليه من قبل . فهو 
ببنزلة أن يقول له : « إذا قات لك : زيد منطلق » إا أريد بالكلمة الأولى هذا 
الشخص » وبالثانية هذا الثمل ؛ فيكون ذلا تعريفا وإخياراً بق تكلءت بذاك . 
فإن زدت عليه » فقلت : هل زيد منطلى ؟ فمو القاس التدريف من قبلا . قإن قأث : 
اليس ر يد منطلقا ؟ مير التمزيف والتعرف » : م ء على هذا الوجه »لاب من تقدير 
الواضعة فى كل كلام مفيد . فإذا صح ذلاكوجبت الماحة إلى المواضءة في كون اكلام 
دابلا من الو جه الذى ذ كرناه . 

فإن حصل ممنى المواضمة » من غير طريقة الواطأة والخاطية » حل محل المؤاطأة 
ل هذا الباب . ولدلاك تمد أحدنا إستدعى من غلامه سق اكد بالإشارة ؛ على 
عد مانستدعيه بالعبارة ۽ لمادة تقدمت » إعرف بها أن الإشارة نحل محل المبارة » 
اى تقدمت معرفة فاندنها . وعلى هذا الوجه » مهل قعل الزسول عليه الام دلا 
على الأحكام ؛ لأنه عل ء مقدمات تقدمت » عل العبارة الى تقدمت ممرفم! + ومءرقة 
لالد ميا فى اللفة . 

وعلل هذا الوحه ١‏ تعزل الممجزات متزلة التصديق بالقول . فقول : إذا صح » 
او صدقد امال ۾ عند ادعاله النبوة وافرسالة > كو 8 تيا صادقا ؛ ف-كذلت إذا فءل ماحل 
هذا الحل من المحرات : لان جوع قوله 0 اللجم إن كنت صادةا فا ادعيث من 
لرسالة قاقاب الصا حية © ٠‏ تم وقوع ما أل عنه مطايقاً لمألته » عبزاة المواضعة 
التقدمة على التصديق ؛ بل ذلك أقوى فى بابه ؛ لأن من حق التصديق بالقول أن يصح 
فيه » والهال هذه ء اجار والاستسارة لأمر برجم إلى ذات السكلام ء وصة هذه الطريقة 
ف . ولا يتأتى ذلاك فى القمل افوص إذا اله الرسول من الرسل ؟ إيظهر به حاله: 
المرعل إليه . وحن :تقعى ذللث من يعد :: 
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فإذا ثبت ١‏ عا قدمياه » حاجة دلالة الكلام , وما تمرى مجراه » إلى المواضمة 
وجب حاجه إلى القصد الطابق ها ؛ لعشنا بأنه قد تحصل من غير قصد فلا يدل ؛ ومع 
القصد فيدل : ويقيد . فك أن المواضمة لا بد مها ء فكذلاكت المقاصد التى مها يمير 
اكلام مطابقا للدواضعة . فلزلاك قلنا ؛ إنه يدل بالمواضعة والقصد , 

فإن قال : فيجب ء فى دلالة الكلام على كل ما يدل عليه » أن يشترطوا ذلك . 

قيل له : مت كان يدل على هذا الوجه » فلا بد من هذا الشرط ء إلا أن بدل 
كدلالة النمل على أن فاعله قادر » إلى ماغا كل ذلك ؛ فنتننى عن هذا الشرط . 

فإن قال : فا قول فى دلالة اللخطاب على كونه تعالى مريداء أهو من القسم الأرل ء 
أو من الثانى ؟ 

قيل له : بل يدل ء كدلالة الكلام ‏ على قدرة فاعل ؟ لأنه » لوقوعه على وجه 
مخصوص » يدل على كونه مريدا على وجهء فولا کون مريدا لا حصل على ذلك الوجه . 
فهو كدلالة السك من اكلام على أن فاعله مالم . 

فإن قال : إن ذللك ينقض ما قدمتموه من أن دلالة اكلام مفتقرة”'؟ إلى المواضمة 
فقط ؛ لأنك ؛ إن قم إته يدل بالأمرين > وجب كوه دالا على الأمر الذى جماناء 
شر طا فى كونه دالّاء وذاك تناقض . 

قل له : إن اكلام فى الشاهد””* صح أنه يدل بالمواضمة والقصد » ولنا طريق إلى 
معرفة السكلام بالإدراك / والمواضمة بالأخبار > وما يخرى عجراها ء والقصد بالاضطرار . 
فصح » عند ذلك أن يعرف به الغرض ‏ وبصير كالدلالة فى الشاهد . ولا بمح أن 
تمرف قصده تمالى باضطرار ء لتعذر ذللك مع اكليف . فوجب أن نعرفه بالاستدلال . 
وطريق الاستدلا لف ذلك » أن ملأ نه تم الى لا مخاطب بالكلام » الذىتقرر فيه يندا ضرب 
منالمواضمة » إلا وذلك مراده . فيصير عامنا امتقدم بذلك ممتزلة الاضطرار إلى القمد › 
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ويصحح » عند ذلك » أن نمر ف به مراده . وذلك عنزله ما تقول فى أن تصرف المبد 
يدل ؛ عندنا ء على کو نه قادرا » لعلمه”"2 بوقوعه محسب أحواله . فإذا علنا حادثا ۽ و 
ملم تملقه بالواحد منا » وعانا أن ذلك لا بصح فيه » كنا بتماقه بقادر مالف لنا ء 
واستدللنا به على أنه قادر . فالاستدلال”"' فى الذائب والشاهد يقع بالفعل على حد واحدٍ » 
وإنكانت طريقة العم بالتملق حتاف فسكذلك القول فما ذ كر تاه من السكلام . 

فإن قال : فيجب أن يعرفوا فيه تعالى أنه بريد ما يوجده من اكلام والاطاب » 
قبل أن يعرفوا الحطاب وافعا منه » وذلاك يتم من الاستدلال به على أنه سريف . 

قيل له متى عر“ للستدل أنه تعالى صح منه انلأطاب على الوجوه العقولة فالمواضعة 
عل أنه يصح أن بريد ,لا أنه » إذا عر أنه مده حال نر قت راي 
مل" أنه يصح أن يريد . لكنه ء قبل أن بقع امطاب منه » قد تلتبى عليه الال فى 
ذلك ؛ فيجوز ألا يصح ذلك منه ء أو جوز آلا يصح ذلك منه لوجه آخر سوي 
كو نه مريدا . فإزلاك ؛ عبد وقوع الطاب » تتكامل الدلالة . 

ولهذه الجلة » جوّزنا » فيمن يعتقد من [ البغدادبين أنه تمالى ليس عريد ء أن 
يكونوا عالين الطاب ؛ من حيث کان الل بالمطاب والوجوه التى بقع عليها ” ] قد 
بتقدم » ويترتب فى النقس فص مهم » عند ذلك » أن ياموا أنه تعالى قد فع له على 
الحد الذى يقم متا من هذا الوجه » أو من جهة السمع بقول الرسول الذى يشطر إلى 
قصده ؛ فيستدلون » عند ذلك » به على الاحكام ؛ وإن جهاوا كونه مربداً ۽ بأن 
بعتقدوا أن حاله » إذا وقمت منه > مخلاف حاله إذا وقعت منا ؛ وإن كان قد سور 
أن يمتئدو أن الواقع منا أيضًا ]٤ا‏ يتعلق عاهو مراد به مجه + وإن كان لا بد من 
قصد ء كا بقواون فى القديم تمالى » وإ ن كان عندم لا يصح عليه التصد . وكل ذلك 
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ون نعود إلى السكلام فى المجزات ١‏ فتقول : إنه نمال إذا أراد أن يدل على أنَ 
من حمل الرسالة صادق فما يدعيه من النبوة ؛ وفى سار ما يؤديه ۲ فءلوم أنه لا يمور أن 
بدل على ذلك عتل دلالة اافعل على أن فاءله قادر ؛ لأن ذلك لا بتأنى فى حال الذير ؛ 
ولا بصح أيضا أن يدل عليه عثل هذا الوجه الذى يمل به أنه لا بد من أت يفمل 
الواجب ؟ ولا بد ء فى فعسله » من أن يكون حسنا ووجوةٌ القبح عنسه منتفية © 
لأن ذلك عا يم فى مقدوراته التنلقة بدواعيه فى أن يفملها » وألا يناما » وذلاك 
لا يتأن فى حال الغير ؟ فلا بد من أن يدل على ذلك بالوجه الثالث » وهو ما طريقه 
المواضعة » قوصير » يا يظور من الرسول من اماس المعجر ء عند ادعاء النيوة » بمنزلة أن 
يكون » جل وعز » واضمهم على أنه » إذا فمل المدنء 014 بريد تصديق الدعى ؛ ولو 
لى محل هذا اخخل » لم بن ليدل . 

وهذا بين أن الدلالة من قله تعالى على النبوات | لا تسكون إلا الممجزات ب 

وهذه الجلة» قلنا : إنه تعآلى ء إذا أراد أن تمل الرسول الأول الرسالة ء فلا بد 
من أن يفعل اتاطاب على وجه يكون ممحزا » أو يقترن به المجن ليل به أنه حادث 
من قله . ولا جوز منه تعالى أن بدل على الأحكام إلا ببذين الوجيين : إما عخطاءه 
الذى يسكون مءجرا أو يقترن به المعجز » أو بقول الرسل إذا دل على صدقهم بالمحر 
ومتى دل على صدقيم بشير هذا الوجه فذلك تأ كيد مجرى محرى دلالة القران”'؛ 
على التوحيد والعدل » فى أن ذلك يمر فى © الت كيد ؛ لأنه لا بد من تقدم 
المعرفة بذلك من جهة أدلة العقول . فكذلت القول ف الممجرات » وما برد يدها من 
التصديق باتأطاب 

فان قال : الذي قدمتموه > من أنه لا موز أن بدل تعالى على تبوة الأنبياء الا 
بالمعجزات » ينقض لارام الجبرة تجوز إظهار الممجزات على السكذابين . 

40 1 بم a‏ رهد شاد نان لماعي القصرد . 
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فيل له : إعا نوجب ذلك عامهم » ٠ن‏ حيث تقضوا وجه دلااما على النبوات » 
فلزمهم ألا يكون بأن يدل على صدقهم أولى من أن بدل على كذيهم ؟ بل بلزمهم ألا 
بسكون بأن تكون دلالة أولى من ألا تكون دلالة أصلا . وكد بينا ذلك 
فى الخلوق , 

فإن قال : إن الذى نقضے الكلام فيه » من أنيا هى الدالة من جهته أهالى على 
النبوات دون غيرها كالفرع 1 أن لحا حظا فى الدلالة على التبوات ؛ وعلى أنها ندل 
هلى ذلاك ء قبيتوا ذلك أولا » ليبطل ما تدعيه البراهمة » من أن بمئة الأنبياء لا تصح 
من حيث لا سكن إثباث دليل على نبونهم فى مقدوره الى ؛ ويئفون کون 
المج دالا . 

ويقولون : و كان دالا » إذا نضمن نقض المادة » لوجب أن يدل » وإن كان 
ممتادا ؛ لأن دلالة المقل لا تختلف بالمادة ونفيها . 

ويقولون : لو کان دالا على النبوة : لوجب ألا يصح فعاها ولا جو 4 ان 
القمل لما دل على كونه قادراً . ثم بصح وقوعه من ليس بقادر . 

ويقولون : لو كان ا وقم إلا وهو دال ؛ فسكان يدل ؛ عند ز وال اكليف » 
ظلهور :#ض العادات . 

ويقولون : لو كان دالا ؛ لأنه تقض عادة » لوجب ء قبل جرى اامادة فى الأمور 
المئادة إذا حدثت ء أن تكون دالة . وى هذا إيجاب كو ن جميع المادات مما 
فى الابتداءء وإن لم تسكن عادة سالفة » وهذا متناقض 

ويقولون : لوكان دالا على صدقه » بأن يتعلق بهء أتمان الفمل تحال اافاعل ؛ 
وقد عديا أن ذلاث لا بتأنى فى فمل قادرين » وقد يتأتى إذاكان القادر واحدا 

وقولون + کت بقل اام ؛ مم ورز القول باته الى يفمله » عند أوعاء 
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على المكلفين »كا يشداد » كتير مرل الأمور » الحنة ؟ َكيف يصح القطم عل 
كونه دالا ؟ 

وريما طمنوا » فى ذلك » من جهة افر معرقة المادات » وأنها لا تصح إلا 
بالشاهد: » والمشاهدج إبما تتأنى فى الوقت دون ما تقدم : 

ومتی قيل : قد بعلم حال من تقدم باتخبر ۽ طمنوا فى الأ خبار وأخرجوها من أن 
تكون موجية للمعرفة ؛ فيقولون : إذا كان العلم بالمعجز لايم إلا بمسرفة ما لايم إلا 
بالخير» وائلبر ليس بطريق لعل فيجب بطلان كونه دالا . 

ورا طمدوا فى المجزات بهذه الطريقة » من وجه آخر ء وهو أن يقولوا ؛ إن 
الممجرات » لو دلت » لوجب أن تدل [ الشاهد لا والثائب2©9 ] عنها ۽ وفيا بعد 
من الأوقات ؛ وذلك لا يتأتى إلا فى الأخبار ؛ فإذا لم تسكن أ طريقا لال نصح 
دلالة المج . 

ورعاقالوا : أو دل » لكان إا يدل على صدقه في أنه رسول فقط ۽ فكان محب » 
ف ىكل أمر يؤديه » [ أن متاح" ] إلى محديد ممجز ؟ لأنه لا جوز أن بدل على صدفه 
ام بقع من . 

ورجا قالوا :کان يجب » إن دل على صدقه فى جميم ما مخبر به » ألا يكون لإظبار 
عمجن بعد معجرٌ معن . 

ورما قالوا : لو دل لما صح أن يقم إلا عند ادماء النبوة » فكان لا جوز عليه 
تعالى أن إظمره بعد بعثة الرسول تزمان . 

ويقولون :كان يجب [ لو دل على ذلك ألا جوز أن بظبره على من ليس 
وقد ثبت بالأخبار ظهوره على كثير من الساطين والصادقين7"" ] . 


)ل به ؛ دآمدی٤‏ ؛ ول 2 [ه مشنهة » وهناك ما يتأن يكون تعديساً ها بين الطرن. 
(؟) فى « ب » ؛ «الثاهد لحاذا النائبه (؟) هكذال ٠‏ ب» ؛ وهنا سقط قمره : أن تاج . 
لات المد > .د ذه الا ع يه . اا عه م ملسا له الله Nl‏ 


ل 


ورا قلوا : لودل لوجب أن بظهر ت-الى ذلك » ليدل على كذب اتن » کا لمر 
إدلالة النبوة ؟ لأند يحب » فى المكة + تسريف الصادق ء لك يقبل منه . 

ورعا قالوا : لو دل کان إنما يدل على صدقه فى الدعوى » فسكان حب أن 
بدل مل صدق كل مدع ادعى الرسالة أو غيرها . 

وريماقالوا لودل على النبوة ل نتاف دلاته باخعلانى أحواله » فكان يجب أن 
بدل على ذلك ؛ إن کان كافرا أو فاسقا ء أو كان ؛ من تهل » كذلك ؛ ثم تاب ؛ وأن 
بدل » وإن كم ا وکذب» أو أخطأ ؛ كا بدل إذا كان نزها عن ذلك » لأن دلالة الشىء 
لا تختلف باختلاف أحوال الداول . 

ورعا طمنو فى ذلك » بأن يقولوا : إن الى بأنه ناقض لامادات لا يصح إلا مم الملل 
بأحوال أهل العادات ء وزوال هذه العادة علهم فى سائر أحوالم » وذلك تتمذر مدرقته 
إلا مع العم بالسرائر » والغمائر » وما محدث فى أوقات انفارة والنيبة ؟ وذلك متسذر. 

وربا طمنوا فى ذلك ء بأنه لا بها » مم كونه ناقضا للعادة ۽ من أن يمل أنه قله 
وذلك يتمذرء لتحويز أن يكون واقما من خالف لناء أو در ممالقة لهذم . 

ويقولون : ولو صح ذلك ف الممجز ؟ إذا خرج جنسه عن مقدور النيادءلا صح 
فما بدخل جنسه فى مقدور المباد ؛ لأن العاقليجموز أن يقع ذلك من بعض القادرينازية» 
واختصاص » وطبيعة » إلى غير ذللثه . 

فإذا كان البرهى تمكن من إرراد هذه الشبه والطاعن إلى غير ذلك » مالم 
لذ كره ؛ فكيف السبيل إلى إثبات دلالة المجزات على النبوات ؟ 

قيل له : إنالم تقل إن دلالته على النبوات ضرورية ء فيزول الطءن فيه ؛ وإتما 
نبت ذلاك من جهة الا كتساب . وإذا يبنا ته زالت المطاعن التى يوردها القوم ‏ 

وحن نبين جيم ذلك » مع سائر مايتصل بهذا الباب ء مقعلا إن شاء الله . 


(فا ل ء به :٠ء‏ إا لأن ٠‏ . 
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( فى وجه دلالة المحزات على النبوات 4 


اع أسها تدل على صدق الرسول فما يدعيه من النبوة » من حيث تقم موقم التصديق . 
فإذا كان التصديق » لر وقم منه تالى عقب ادعاله الرسالة وعند التاسه »من 
ية" التصديق | لدل على النيوة ؟ فتكذلك » إذا وقم الجر من قبله لعالى . يبن ذلك 
أنه لافرق - فى رسول زيد إلى عرو » وقد القس عمرو منه مايدل على صدقه ‏ بين أن 
يثول له رید : < صدقت » وقد الس تصد يقه ونان بقول له + 2 إن كنت صادقا 
فما ادعيثه من الرسالة فضم يدك على رأسك » ؛ ففمل ذلا » من حيث حل هذا النمل 
حل ذلك القول عند الدعوى » وطلب التصديق . كذلك القول فيا قلا مناه . 

فإن قال : إن المواضمة فى التصديق قد تقدمت » وتقررث فى النفوس ؛ فلزلاك 
دل إذا وقع منه تعالى » على صدقه فبا بدعيه من النبوة » وليس كذلك حال المح ؛ 
لأن المواضعة ليه ل تتقدم خلا ينفصل اله ۽ إذا وقم قيب الدعوى والطاب ؛ وبانه 
إذا وقع ابتداء ٠‏ 

قيل له إن القاّه منه تعالى » أن يصداقد ء فيا ادعام » ا مجر لأمين » ووقوع 
ذلك عتده ؛ عنزلة مواضعة تقدمت » إذا كانت هذه لو تقدمت مهما > على وجه 
بظهر بنيرها كظمور الواضعة على اللفة ء لكان لا فرق بينه وبين التصديق . فسكذلاك 
القول فيا قد مناه . 

يديب ذلك مامئلنا به فى الشاهد ؛ أن وضع بده على رأسه ۽ إذا خلا من ادعاء 
رسالته وطلب الدلالة عليه لم بدل . وإذا قارن ذلك دل كدلالة التصديق » وصار 


(ك)ل اه ez‏ والمى أ كثر رضوعا إذا زانا ٠‏ من عهته © وعدا هو ما دل 
عليه ماف ال كلام ف" ف . 
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وقوعه ء على هذا الوجدء عئزلة مواضعة متقررة . قلكذلك القول فيا قد مناه . 

فإن قال : إن ذلك يصح فى الشاهد ؛ من حيث يعرف الرسّل » فما يقم من اأرمدل. 
من وضع يده على رأسه » لقص وأنه قمله » على وجه القصديق ! وذلك لا يتأتى فى 
اغائب ؛ لأن الاضطرار إلى قصد القديم تعالى لا يصح . 

قبل له : لو منع ذلك من جل للمجزه عل ماد کر ناه لتم أيضا من کون التصديق 
دلالة لئل هذه التفرقة . فإذا كان مته تعالى » لو وقع > لدل ؛ وإن كان مراده ل 
با كتساب » كدلائقه فيا بينا . وإن عل الراد باضطرار ف -كذلات القول فيا مثلناه . ش 

وقد ياء من قبل » أن المعتير فى الواضمة هو پور أمره ؛وإن تكن للواطأة 
أا متقدمة ؛ وما محصل ء فى الال , حل“ محله تقدمّه ؛ لأن السيداو فال أغلامه : 
8 إذا وضعث يدى على رأسى ٠‏ قعل أنى طالب" منك الماء » فوضكه بده على رأسه 
يمرى مجرى الطاب بالقول ؟ وإن كان بدلا من ذلك ؛ قال له الذلام : و إن كنت 
“ريد الماء فضم يدك على رأسك ٠‏ ؛ فتمل ؛ فإنه يحل محل الأول » ويصير مواضعة ؛ 
فى الوقث ء مجرى مجرى ماتقررث الواضءة والمواطأة فيه من قبل . فكذلك لو أظبر » 
جل وعز ء لأمة الرسول »أنه إذا أراد تصديقه » يظهر معجزا مخصوصا ء فإظمار ° 
ذلك » هذه المواضمة » حل محل أن يقول : « إلى أصدقه ٠ء‏ وإن كانت الواضعة فى 
التصديق متقدمة . فكذلاك إذاطلب الرسول منه تالى أن بصدقه فيا يدعيه بإظهار 
العجز بفمله تعالى فيو منرلة ماقل”مناه ؛ فى أنه يقوم مقام التصديق . 

فإن قال : فيجب » على هذا الوجه » أن يدل على نيوتهم كل قعل يفعله جل 
وع » عند ادعاء النبوة » وإن لم يكن معجزا . 

قيل له : لو علء فيا ليس ععجز » أنه واقع من له » وأنه فل لوجه التصديق » 
لدل كدلالة الجر . سكن ذلك تمذر فيه إلا أن يكون ممجزًا . 

فإن قال : ألبى قد دل » فى الشاهد » مالس عمد على ذلك ؟ 


لذ ® 
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مل له :لن نعم » عند المشاهدة »> أن وضم الرعل بده على رأسه » عند اوعاء 
رسوله الرسالة وطلب ذلك » واقم” | من قبل » ونمل » ار أن في هنا 
الو جه . فلذلك دل دلالة التعصديق ؛ وذلك لا يتأتى فيه تمالى إلا أن يكورك 
الفمل مسجرا . 

فإن قال: ومن أبن أنه » إذاكان الفعل معمجرة “جل من حالته مأوصفم ؟ 

قيل له : لأن بكونه”” معجزاً يم من حال أنه لم بقع إلا من قبله » جل وعز ؛ لتا 
بتحفاره - إما فى جنسه أو فى وجهه ونوعه ‏ من سائر القادرين ؟ ومتى لم يكن ممجزا لم 
يلم ذلك من حاله ؛ فصار ذلك فى بابه بمتزلة اجتداء الاسعدلال على إثيات القديم تمالى ؛ 
لأنه لا عكن إلا بالا بصع وقوع مثله من القادرين ' 

ويصير نعذر ذلك من سائر القادرين ء فى أنه يوجب إثيات 'محدث مالف لم ؛ 
ععزلة علدنا بتماق الحدث محد ث مين با لمشاهدة . فكذلك لا فرق بين أرفت نل 
بلأشاهدة أن وضم زيد بده على رأسه من فعله » لوقوعه بحسب أحواله » وبين أن 
نمل فى المسجر »أنه من جهة القديم تمالى لتعذر مثله على سائر القادرين ‏ [ إما فى جه 
أو فى الوجه الذى يقم عليه . 

فإن قال : فإن ]0 وجب کو نه ممجرا ۽ [ على هذا ]7 الوجه ؛ فيجب أن يدل" 
على النبوة كل" أمر بتمذر على سائر القادرين ء وإن جرت المادة عله ء إذا عامناه واقما 
من جهته تعالى دون غيره . 

قيل له : لا يحب ذللك ؛ لأنا » بهذا القدر »فل أنهمن قبّله تعالى » دون غيره . وقد 
علدنا أن" مايقم منه نعالى قد بقع ممتادا » فلا نعل ء إذا وقع ‏ عند دعوى الرسالة والطاب» 
أنه مفعول على وجه النصديق . 

سین ذلك أنه لو قال : « اللهم إن كدت صادقا ء فها أدعيه من الرسالة فأطلم 
الشمس من مطلمها فی وقنها » وأجرها”"؟ في جاربا » وأنزل البرد فى وقته » والخر” ق 


زك)ندب»: واليرة. (كال دب وود كورله ١‏ . 
(۴) ما سن اأءقوتتين سقط من ١‏ با ا . (4) في ١‏ ساء؛ وطذاء. 
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عيده ٠‏ إلى غير ذلاث من الأمور المتادة لسكان وقوع ذلك » على طريقة الاعتهاد ؛ 
ل۷ ل به أن الاد به التصديق » دون أن يكون مفعولا على طريق نقض . فإا جب ء 
مم كونه ما لا يقدر المباد عليه أن يكون خارجاً عن العادة”"؟ ليل أنه تعالى قله » 
هم حسكمته ء عند الدعوى والمسألة لوجه التصديق , 

يبين ذلك أن رسول زب إلى عرو » وقد طالبه عرو بالدلالة » لو قال ازيد : 2 إن 
"كدت 7 صادة ء فما ادعيثه من الرسالة » فافمل ما المادة جارية بأن تفعله » وإن لم تقل 
هذا القول » ؛ إن کان لا يدل ء کا يدل 27 وضعه بده على رأسه ؛ ولو كانت عادة زبد 
جارية بأن يضم يده على رأسه داعا ء لا يتنك من ذلك » لكان لا يدل أيضا ؛ فإها 
يدل ذلك إذا كان المماوم أنه مقمو لاو جدالتصديق » لَيُعرف + عند ذلك » تملقهبالدعوى ؟ 
لكذاك القول فيا قدمناه فى المجز . 

لحصل من ذلك أنه لابد ء فيا يدل على النبوة + من اجماع شرطين : 

أحدم : أن نمل أنه من قبل نمال . 

والثانى : أن نسل أنه خارج عن العادة . 

لأن عند هذين الشرطين » نمل تعلق" بالدعوى على جهة التصديق . 

فإن قال : أفسكنى » فى ذلك » الدعوى » أو لاد من القاس ذلك بعيته معبا؟ 

نيل له : لاب من الأمرين ؛ لأن الرسول لابد من أن بظبر لأمته أنه مبعوثإليهع 
أتعر يف مسا هم . فإذا الفسوا منه الدلالة على صدقه » الس 7 هو من مرسله الدلالة ؟ 
للابدٌ من طلبه اذلك ء وإن لم يحب أن يسكون لأمر معيّن ؛ لأن مالا بتمين فى ذلك 
يتحرى مجرى مايتمين . فإن طلب أمر؟ ممنينا جاز » وإن لم يطلبه جاز أيضًا ؟ لأن للمتير 
فيه بألصغة » دون عين مخصوصة . | فإذا اختص بالمفة التى ذكرتاها فلاب من أن | 
بكو ن كافيا في الدلالة » من أي جنس كان . وهذا عمزلة ماقلداه » فى دلالة ال كران على 


(١)ل‏ دب »: «المارة ».. 
(۲) ف ۶ ٠١!‏ :» كنت » والمنى يشمي الخاطب لا يتام » وهو خالل مياق فيا سيق . 
(۴ )لى < ب : ولايدل ١ء‏ (4) ف داه : والهره 
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حدوث الأجسام > إن المستجر فا بأن لكو ن حادثة لا عاو الحسم مہا . فن أى حنس 
كانت ؛ أو على أى صفة كانت ٠‏ فدلالتها على حدوث الم تا . وكذاك القول فيا 
قدمناه من لمعدر . 

ونما حب أن يتمين ؛ فى بض الأحوال » ما يلتمسهء إذا كان العلوم أن الصلاح 
يتعاق بإظباره » دون سائر للمجزات ؛ لأنه لا بمتتم » فى بعضمها أن يكون فاد ؛ 
وكذلاث لا تنم فى بعضا أن يكون أقرب إلى الصلاح من بسض . فإذا كان هذه اذا 
وجب أن بتعين الجر » أو مختص فرب من الاختصاص . فأما إذا عدم ذلك ميمه 
ينساوى ؛فلا يجب أن يكون من شرطه أن يكون معنا أو مخصوصاء إلا إذا كانت 
الملل ما مدمناء . فالذى يجب فى ذلك أن تتقدم الدعوى وبمصل 37 الطلباء 
ميقم ؛ مته تهالى » امجن » عقيب ذلك . لخينئد تدكامل الدلالة . 

فإن قال : ومن أن أنه إذا كان .هذه العفة أنه مفمول على وجه التصديق ؛ حتى 
مل تملقه بالدعوى ؟ وهلا ”© جوزتم أنه تمالى يفمله لشرب من المصلحة ؟ 

قيل له : قد يبنا ء منقبل » أن وقوعه ؛ علىهذا الد ری أن بقع ۽ والواضمة 
قد تفدمت . فك لا محوز » فيا تقدمت فيه المواضمة » أن يفعله تهالى » لا لوده 
ااتصديق » فكذلك القول 2 

فإن قال : وم نأي أنه لا جوز منه نمال » فى نفس التصديق » أن بفعله امير ماوظم 
ظاهره له » وقد عم أن ذلك غير متنم فى اكلام أن ير يد به تمالى مرة المقيقة ؛ 
وأخرى الْارٌَ ؟ 

فيل له : إن التصديق » إذا جرد عن قريئة ودلالة » فالواجب حمل على اوضع له ؛ 
[ حتى لا جوز » والحال هذه » خلافه . وإتما جوز ء فى ظاهر السكلام ۽ أن براد » 
الجاز والاستمارة إذا قارته الدلالة . فأما إذا عرد فلا يموز عندنا فيه ذلك ؛ 
لأنا لو جوزنا خلافه ‏ 0*) بصح أن نغهم مخطابه » جل وعز ء شيئا » ولا أوجب ذلا 
)ف به :۲ تسيل 6.. على د باه 4« فپلاء. 


(*) مكذا لى | ؛ ب ء واملہا جوز . أظرا لما يدل عابه السياق . 
()) ما بين المعقوقتين سقط منالطوط وده (9)ل فباء: وظلء. 


کون خطلابه آمالى قبيحا فإذا صح ذلاث فى التصديق فالواجب مثله فى المجز ؟ بل الممدر 
ELE LN oY aa EG‏ نولا برد 
المجاز . يجب أن يكلون مشا بالسكلام » لو لم بصح دخول الجاز فيه . فإذا وجب - 
لو کان هذا حاله _ أن حمل على ظاهره إذا صدر من السك > فكذلت الول فى 
الممجزات . وكا لا يموز أن بقال فى التصديق إنه تمالى فعله إذا تجرد لشرب من 
اأصلحة » لا لاتصديق ء فكذلك اقول فى المعدز . 

يبين ذلاك أنه ؛ تعالى ؛ لو أراد الاستقساد بتصديق الكذاب ١‏ كان لا لزيد على 
مايغعله من ذلك » لو لم يكن المقصد رجه التصديق . فسكذيك القول فى المعجز ؛ اذه 
ليس فى الفسل التعلق بالدعوى أوكد من امسج » كا ليس فى القول المتعلق به أو كد 
من التصديق . وإذا ل مز منه تمالى أن يصدّق كذابا » ولا أن يفءل مأظاهره التصديق 
!4 . قحب القضاء بان مأيتملق بدعواء » هذا التعاق ‏ ألا يفءله تعالى إلا لوجهالتصديق: 
وإلا كان قبا موغا لافاد به. 

فإن قال : إن التصديق إا تعلق بالدعوي » لأنه موضوع على وجه لا بتفرد 
بشه » ولا حسن فمله إلا وقد تقدمه ما يكون تصديقا له ولس كذلات حال الممحز ؛ 
لأنه قد بغمل على طر بق الابتداء | من غيردعوى تقدمت ؛ كا تقواون فى ابتداء المادةء 
وی نقض المادات عند زوال التكليف . فكيف يصح حل على التصديق ؟ 

قيل له : إن الال فى الجر ٤‏ وإن کان کا ذ كرته » فتى حصل فيه» بتقدم اللدعوى 
والطلب » مايمحرى مجرى المواضمة » فلاب من أن محل محل التصديق » كا يحل وضم 
زبد بده عليرأسه » عند ادعاء رسوله لی عرو أنه رسوله » وطايه منه أن يدل على رساليه 
بذلك» عل" التصدين ؛ وإنكآن قد يحسن مته أن ينءله ابتداء ؛ إذا لم مكن الال هذيء 
فكذلك القول فى العحز . 

فإن قال : جوزو أنه تعالى يفمل ذل اتشديد اللحنة على المسكلف ؛ كا يفمل تقوية 
الشهرة » إلى غير ذلاك , 


أا )ل وبا»: 8 اضرباه 
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قيل له : لو جاز ذلك فى الممجن لجاز مثله فى التصديق . وقد يبنا أن هذا النول 
بؤدى إلى إضافة قبيح إلى الله تعالى » و إلى ألا بوق بأفعاله وأدلنه . وإنما يصع فيه تمالى 
أن يفوي الشبوة ؛ لأنه لا يتعلق بها مقسدة . قأما لو تماق بها ذللك لم يمر مته تمالى أن 
بقوتها . وقد ثبت أن المجز تتملق به المفسدة » ويوجب زوال الثقة فى أمثالها 29 من 
الأدلة » لو تفرد عن الدعوى ؟ فلا جوز منه » جل وعز ؛ أن يفمل ذلك ؟ وإنها مموزمته 
جل وعزء أن بشدد الحنة على المكلف مالا يوجب مفسدة فى تتسكليفه ؛ لأن غرضه 
تمالى بذللك التمر يض لثزلة عظيمة فى الثواب 7" . ولا جوز أن يفمل مايؤدى إلى الفساد 
فما كلفه » فيقتضى ذلك حرمان هذه النزلة . 

وبعد » فاو جاز ذلك فى المجز لجاز مثله فى أدلة المقل . وإذا بال ذلك فيه لما فيه 
من زوال الثقة بالأدلة » فكذالك القول فى المسجر . 

وبعد ء فإبما جوز أن يشدد تمالى فى الحنة عا ينحل طريقه بزوال ”© الشبهة عند 
اكليف » أو يتمكن من ذلك فيه . فأما إذا لم تكن المال هنم فهو تمتتم فى الحمكة , 
ولو جوّزئا فى المج » ماسأل عنه لحل هذا الحل ؛ لأن هكان لا يتفصل حاله » وهو 
شة ۽ من حاله ء وهو دلالة . 

وعلى هذا الوجه قلنا : إنه لا يموز منه تمالى أن يفمل فى المبد التصرف مسب 
مايفمله فيه من الدواعى والقاصد 7“ ء وإن كان ذلك مقدوراله ۽ جل وع ! لأنه 
يكون مضدة ء ولا بفارق حالما حال 7 الدلاة » ويوجب القدح فى طريق الأدلة . 
فكذلك القول فیا ذ كر ناه من الجر . 

فإن قال : هلا جوزتم أن پکون تمالی مظيرا ما نا فيه من المصاحة 
لبعض المباد ؟ 

قيل له ؛ إن ذلك بوجب جواز أن يقم منه نمال تصديق الكذاب . ولا يمد 
(؟) شكذال ١‏ ۱ 5 » والأني «أمثالهه ‏ (؟) فى ١‏ ب » : ١‏ اللوراك ٠‏ . 


كال ie‏ « زوال » (4) هذه الكمة مكررةلى دما ه. 
(ه)ل دالهروب ه : هلال » )١(‏ سقطت من وب » . 
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نصدهه بهذا الوجه . وإذا لم يصح ذلك » من حي ث کان ظاهره يقتضى تعلقه بالدعوی , 
فكذلك”؟ القول ف المسجن . على أنه تمالى لا يجوز أن يفمل المصلحة بالدين والدنيا 
با محصل فيه وجه من وجوه الفسدة . 

وقد يبنا أن تعلق السجز بالدعوى كتملق التصديق » وأنه لا وجه جوز أن يقال 
معه : إنه بدل على صدقه » إلا وهو حاصل فيه . فلو قمله تعالى للمصلحة لوجي أن 
يكون قد دل“ على الثىء لاف ما هو به » أو فسل دلالة » ولا مداول . وفى ذلك 
مفدة فى حل التسكليف . 

فإن قال : إنى لا أثبت فى الأدلة إلا ما لايصح أن محصل إلا والمداول على ماتنتضيه » 
كدلالة الفمل على كون فاعله قادرا , والمجز فقد بصح أن يغمله تمالى » وإن م تتقدم 
الدعوى من الرسول » فسكيف يبموز أن يدل على صدقه ؟ 

قيل له : إن الفمل غد يدل من وجهين : 

أحدها ؛ على مالا يصمح إلا به ومعه . 

والأخر : على ما تققضى المكة ألا صل إلا به ومعه . 

وكذلك يسع الاستدلال » فى باب المدل : على ما حتاره امک | ولا يختاره . 

ولولا أن الأمر كا قلناه لم يصمح قيام دلالة على الشرعيات ء ولا على ما تخداره 
الباد ؛ أو يختاره القديم تسالى . وذللك يبطل اكليف ؛ لأنه يقعضى ألا تمل أنه 
لا بد من أن يثيب المطيع وبماب الصاصى » ويقتضى ألا تصح الثقة بفمكه تمالى من 
نمكين ولطف » وبا لا يفمله من مفمدة وغيرها . ومن ألزم فى الدبوات ما بقصضي 
زا الفكليف أصلا قد أسد ؛ لأنه ما عم من التبوة نمام على التاكليف 
المقلى . فإذا قدح فيها بما بز يل الأصل الذى محاي عليه » فقد طرق على نفسه نباية 
ما بریدہ الم أن يازنه . وهذا كا تقول للشبه فى سائله ؛ لأأنه يعطرق يضما إلى 


(١)ال‏ « به > : د وكفاك ‏ , (۲) ف دب 4 :+ وبا . 
(۴) فی «ب» :2 دون » . 


ما زمه انی القديم تمالى ؛ من حيث مېد فی فته عند نفسه : لا نه ين أنه متى / 
يثبته مشمها للا شیاء كان نافيا له ؟ فتبين له ء عند ذلك » أنه ميد فى نفيه من حیث 
يظن أنه ميد فى إثباته . وهدذا طريقة أ كثر الالفين فى المدل والنبوات فى آنا 
ری هكذا. 

فإن قال : إها يتم ما ذكرتموه متى ثبت للح كم طريقة فى أفاله ؛ فيصير . 
تلك الطريقة الثابتة7"؟ ‏ فيا يدل فل عليه » منزلة ما بدل من حيث المصاحة . 

قيل له : قد بيناء فى « باب العدل » » أن تاقيم تعالى طريقة ».فى « باب القمل » 
وأنه لا جوز أن قعل القبيح » ولا مأ ثبت فيه وجه من وجوه القبح 3 زا بد من 
أن يفمل الواجب وما جرى تراه . فإذا صح ذلا صارت هذه الطريقة مقتضية » فى 
أفعاله » أن تسكون دالة » على الطريقة الى ذ كرناها , 

ببين ذلك أنا لو عامتا » بعقولنا » من حال بعض القادرين منا أنه لا تار من 
الخير إلا صدةا » لكات أخباره دالة » لا لأمها لا تصح أن تقع منه إلا كذيك » 
كا لابصح أن يقع الفمل إلا من القادر ؟ بل لأنا تمل أنه لا مختارها إلا كذاك 
فقد صمح أن دلالة العقل عل ما يدل عليه لاعت أن کون مغصورة عل وجه اأ عة , 
دون وجه الاختيار . 

ولذ الطريقة مثاليمكن أن "يبين على البراغنة ؛ لأنا نسل ء بالعادة » من المع المظي 
نذ كرها فى « باب الأخبار”؟ » ء وإن صح من كل واحد مهم أن عبر بالكذب » 

م 8 1 
ول يمنم ذلاث من أن تمل » ميزه" تة الخبر ء ومخبر أمثاهم . وكذلات [ القول دق 
العادات التى تتثق فى اع المظے أو مختلف » إن ذلك قد يكون ولالة ؛ وإن صح ممم 
خلاقة ‏ فكذلاث ] القول فيا ذ كرتاه من دلالة امعجز . 
000 لله :اليه )ف م ساء : اانه » . 
(۳ )ل + نەه :لاك » . 
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وهذا يبين أن من اعترض على الممجرات ا د كرناه فقد أفسد على نفسه طريقة 
معرقة العادات والأخبار . 

ونين دت أت عه ثيه اذامب وما تؤدى إليه عن سن الأسول ؛ 
١و‏ ] تتقارب” » وأن الثقة بالعلوم لا تمصل إلا على مائقوله من موافقة الأدلة الس.مية 
للاأدلة المقلية ء والاختيارية للا الواجية ؛ على ماقدمنا ذكرء فى تقس الأدلة . 

فإن قال :كيف يدل للدجز على صدق الرسول » وقد يرجب من جنسه » وعلى 
فته » مالا يدل ؟ 

قيل له : إن دلالته على صدقه ايس جنه ”"“ ولا صفاته اللازمة ء قيصح ماسأات 
عله ؛ وإنما يدل تى عفنا أنه مفعول على طريق التصديق ؛ ولا مر ذلك إلا ان رن 
من قبله تعالى » على وجه ينقض العادة ؛ وإن وجد من جنسه » وعلى صفته ما لس هذا 
حاله ل يقدم ف دلالته » کا أن فمل زيد يذل على أنه قادر وعالم + وما هو مرن جه 
لا يدل ذلك من حال . لها ل صل له من التعلق به مثل تاه . وكذلات القول 
فى المسزات . 

بين ماقلناء أن الذى | أدخل لاسن فى كوته دالا على النبوات هو مة وجود ماهو 
من جنه وصفته » على طريق المادة ؟ لأن عند ذلاك يصح أن يمم خروج المجز عن 
طريق المادة » فيستدل به ٠‏ 

وهذا يبين أن السائل جمل القدح فى انعجر ماءعه يثبت كرنه دالا ؛ وماجرى جری 

الشرط فى دلالته . 

فإن فال : ئی لم أعن بالؤال ماذ كرتم ۽ وإئنا عنيت أنه قد يو جد » عند ابتداء 
اقلق وى حال زرال التكليف ؟ الممجز على هذا الوجه بمينه . 

قيل له : انا سام أنه فى هذين الوقنين ء بقع على هذا الوجه ؛ لأنه فى ابتداء 
الاق لم تتقدم عادة » فيكون ذلك ناقضالما؛ وق حال زوال اكليف قد بطل 
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f‏ المادات : فلا يصح بوت بعضها مم بطلان حكبا ؛ وفى ذلك إسقاط 
ماسألت عنه . 

فإن قال : إماكان يجب أن يدل“ العجر على نبوة الى » لوكان بقم منه تمالى على 
طريقة الاختيار » فيدل على صدقه ..فأما إذا لم يصح ء على مايقؤله من خالف؟ فى الطبع 
والتولد » فكيت يصح كو نه دالا على المجزات 0 

قيل له : قد بدناء فى ه باب التواد © ؛ وفى « باب حدوث الأجسام 4 ؛ إبطال” القول 
باللبائع » على اختلاف مذاهيهم فى هذا الباب ؛ ويا أن مايفعله تعالى لا يكون إلافى 
f>‏ ما تد نه وتار » كان مولدا أو مبتدأ ؛ وف داك إسقاط مابألت عته 3 

وبعد ء فإن أحد ماد به قول من خالفدا من مشاتخنا ف الطبع اقرارم 
بالعجرات والنبوات ؛ لأن ذلك لا يم مم القول بالطبع ؛ لأن الفمل » إذا وجب غر 
فى الجسم لأمر معين معلوم ء لم يمكن أن يقال : إنه مفمول على طريق التصديق لدعى 
التبوه ؛ لأن وقوعه على وجه الوجوب لبعض الأمور أقوى من وقوعه بالمادة . فإذا 
كانت المادة » لو جرث به ل يجب أن يكون دالا على النبوة » فوقوعه تقض الأمورء 
على وجه الوجوبء أولى . 

وبمد » فإن الذى يدل على النبوة الأمر الواقع من جهة الله" على طريقة التصديق . 
فإذا كان للك : عقدم يواقما يطبم الخل » أمن الحل بطبعه كيف نصح دلالته 
على ذلك ؟ 

فاا م ٩‏ يقول : « إن المح ء إذا كان إتما بدل كدلالة التصديق » وكان 
الكلام لا يدل على شىء 0 لصحة وقوعه مملا ومشةر كا » ولدخول الانساع والحاز EF‏ 
فا محل عله ء بألا يدل أولى» فقوله ظاهر اقوط ؛ لأندجمل ما مرب متصب الأداة خارجا 
عن أن يكون دلالة ؛ لأن الكلام نصب هذه النمبة ؟ ليدل » بالمواضعة ء على مالايدل 


زحا) لی دب »: وأسداء. (؟) سلطت هن ۶« با , 
(؟)ال ء به :لن .٠‏ 
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عليه الفمل ء وعلى مالا بس بالشاهدة . لسكن التکام قد يكون حكيا » فيجب فى كلامه 
أن يكون دالا » وقد لا" تمل حكته » فكلامه يكون طريقا للنظرء لا لأنه ليس 
بدلالة ؛ لأنا لو عامتا من حاله أنه حكم » لكان دلالة ؛ و إا لا تمده دلالة ء إذا وقع 
من جهة لم تنبت حكلته » لأمرير'جسع إلى أنهلم بقع منه على الوجه الذى بدل ؛ من حيث 
لا نس أن مقاصده حيحة » وذلك لا يدح فى دلالته , 

ببين ذلا أن الذمل الك يدل على كون فاعله علنا » إذا وقع مرتبا على طريقة 
خصوصة ؛ ومتى وقمعلطريقة الاحتذاء ؛ أو على غير جية الترتبب » لم يدل . ولا رج 
ذلك الفمل اک من أن يكون دلالة . فكذلاك القول فى الكلام . فإن كان ماظنه 
السائل من الاشتراك" ودخول الطهاز يكم من كون الكلام دلالة » [ فا قلناه فى 
الفمل المح وصحة وقوعه من ليس بعالم » على بمض الوجوه > يجب أن ينع من 
كو نه ولالة ]7” . على أن ذلك يقدح فى دلالة الفمل أيضا على كون قاعله قادرا . وذلاك 
لأن » على هذا الوجه الذى يع من المبدء قد يصح أن يقع » بأن يفمله الله تعالى فيهء 
مع الدواعى والإرادة / ؟ ثم لم عنم ذلاك من كونه دالا » لاقتراق الوجهين فى هذا 
الباب »كافتر اق الجنسين» فى أنه يزبل الشمبة واللبس . فكلك القول فما ذ كر ناه من 
ولالة الكلام ؛ لأنا تقول إنه يدل » إذا جرد وعرى من قريئة ؛ على خلاف الوجه 
الذى يدل عليه » إذا ضامه قرينه » ولم بتجرد . وقول : إنه يدل » إذا وقع من 
السك الذى مقاصده صحيحة » على خلاف الوجه الذى يدل من ل ثبت حكته . فقد 
صار افتراق هذبن الوجهين اللذين على أحدها يدل » وعلى الآخر لا يدل » أو 
بدل على أحد الوجيين مخلاف دلالته على الوجه الآخرء عمزلة افتراق الجنسين ‏ فبك 
لو افترق الجنس لم بقدح ماسأل عنه فى دلالته ؛ فكذلك “ إذا افقرق الوجه . واولا 
أن الأمر كذلك» لما صح دلالة الكتابة على أن فاعلها عالم » إذاوقعت عل وجه 


. ب » :١ء الأسراره‎ «١ به » . (۷) فی‎ «١ سلطت من‎ )١( 
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تسرف فاعليا فما ؛ وم تقع منه على جهة الاحتداء » من حيث يصح وجود مثلها 
ولابدل ؛ بل الذى د كرتا فى الكلام أبين ؛ لأن الكلام إغا يدل » متى تجرد ء على 
ماوضع له ء لأنه نالف حاله إذا قارته غيره . فقد صار ء باختلاف هاتين الخالتين » 
تتاف دلالته . فإذا صح فى السكتابة الت تقم منفردة على وجيين اختلاف حاطا فى 
الدلالة » فبأن يصح ذلاث ف الكلام أبين 1 

فإن قال : إتى إا أمنع من كون الككلام دالا ؛ لإنى لا أسل فيه المواضعة على طر بذة 
واحدة . ولو لهت ذلك لوجي أن يدل إذا كان حقيقة وتعرد ؛ على خلاف مابدل عليه 
إذا كان ازا . 

قيل له : إن وقوع المواضعة على الكلام يعرف باضطرار ؛ وكذلك طريقة المواضمة 
فى أ كثر الأأفاظ [ نعل ذلك ]27 وإنما یلیس الخال فى بعضه فيل بطريقة الاليل ؛ 
لأنه لا شبية فى أن أعل الائة قد وضءوا ؛ لتصديق الإير فى خبره » لفظة » كا وضمو! ء 
لسكذيبه ء لفظة . ومن" جحد ذلك ققد اهل بأ كثر من* تجاهل من" معد 
الغروويات رالماداق ؛, 

فإذا صحذلاك فيه وفى نظائر » صا ر قولالقائل : «صدقت» لبر دلالة علىآنه فد 
صداقه ؛ إذا قصد به التصديق . | فإذا وقم من اکم الذى لا تجوز عليةالتلبيسوالت.ة ؛ 
فواج ب أن مله على أنه قصد ب«القصدبق] ”” وأن ذلك موضوعلاتصديق» ومعلومبالواضمة 
الضرورية ء أو أن هذا الخاطب”" قصد به وجه التصديق معلوم” بطريق الحكة > أ 
أن التصديق » إذا وقع من الواحد مناء بعل أنه تصديق بطريقة لأواضعة ؛ وبالاضطرا. 
إلى قصده ء أو لأنه يمل أنه لو أراد خلافه علما أفردء عن قرينه . فإذا صح ذلك 
فيحب ألا يصح القدح فى دلالة الككلام على مايدل عليه . وإذاثبت أن التصديق , 
الواقم عقيب الدعوى يدل لو وقع منه تمالى ؟ فكذاك المجر . 


سس ا ل سرت روف 


)4( مكنا ں کل من onte‏ والأناب 0 ئەل يذ اك 8 أى ہاضه ر ار ۽ ھا يدي عليه اا را 
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كد ا ا 


وبعدء فقد بيتا أن اغا ؛ والاتاع , والاشتراك ء الذى قد يدل فى الكلام ؛ 
لا بصع دخوله فى طريقة امىج ؛ لأنه ما تتقرر فيه المواضعة فى الخال على وجه لا بصح فيه 
الاحمال ؛ بل جرى على طربقة واحدة . 

واا كان كذيك + لأن من حق الكلام أن تتغير فائدته بقرائنه ومقدماته/ وكيفية 
حركاته » وتقع على وجوه كثيرة: فل تنم فيه طربقة الانساع والاشتراك . وليس 
الذلك طربقة المقل ؟ لأنه يضيق عن دخول الاشتراك فيه . واو صح ذلك أيضا فيه 

کان لا عتم ؛ فما بقع موقم المح ؛ أن تسكون دلالته مين ولا تتاف ؛ لأر 
المواضمة فيه لا تتكاد تفار حال دلالته ؛ فلا يمح أن يقال : إن المواضعة تقددت فيه 
على وجوهء کا يقال مثله فى اللذة » إذا تقدمت الواضعة فيه ؟ بل حب أن يككون المج 
فى دلالته ۽ عرلة ولالة الكلام ؛ فى ابقداء ماتقع عليه المواضعة » على وجه واحد ء وقبل 
وغول الاشتراك فيه؛ لأن الانباع يطرأ على المقيقة . فك أنه » فى هذه المال, 
ولالته لا تختاف ؛ فكذاك القول فى دلالة امجن . 

يبين مافلناه أن دلالة الإشارة آفو ی من دلالة الاسم » من حيث كانت الإشارة 
أفوى فى التخصيص والاميين » وأبمد من الا<مال ؛ من دلالة الا . ذلك القول 
فى دلالة الإممار » ودلالة التصدبى بالقول . وبال التوفيق . 


فصل 
فی الہ اداث 

اع أن الع بالمجزات ,كارع على الل بالمادات ء من حيث يشترط فيها انتفاض 
العادة » ولا سبيل إلى معرفة ذلك » ولا عرفت المادة التى بطرأ عليها الانتقاض . 
فإزيت ”2 أفردنا ها فصلا يتحلى ‏ عا نذ كره » فساد الشيه الق نورد فى هذا الباب . 
فرعا التبست اله الداخلة هلى نفس المج » أو على مابتصل به . وإذا كر تاها 
فى حقها زت من سائر الشبه » وعرف موقع اكلام فيها . وحن نېتدی بذ کر أصل 
فى هذا الباب : 

واعلٍ أن العادات لا معتير سيا عند ابتداء خلق مَنْ العادة عادة له وفيه . ولا يعتبر 
أيضا ذلك فى حال زوال التكليف ؛ لأن فى هذبن الطريقين القصد ء بما بفمل , 
تقض العادة . فيصير نقض المادة فيهما كالعادة . ولا يجوز اعتبار العادة ونقضمهنا 
فى حال لا فرق فيها بيت الأمرين ؟ وإئما يشير ذلك فى حال يتميز فا أحدها 
من الآخر . 

ببيّن ذلك أن » عند ابنداء الخلق » لاب فيه ما يجرى مجرى نقض العادة » وإلا لم 
بم القصد . وكذلك عند الفتاء » وزوال التكليف » وحال الثواب والجازاة » لابه من 
تقض العادات ؛ لأن القصد بيذ الأحوال لا یم إلا بما يحرى مجرى نقض العادات . 
وإذا صح ذلك تلم أنه لا معتبر بهذين الطريقين » وأن للعتبر» فى ذلك » بالخال التى تعميز 
فمها العادة التمرة من خلافها ء فدّعد خلافها نقضا لاعادة » ويتميز للناظر ذلك » فيمكنه 
أن يعرف به طريقة الإتجاز . وكا لابد من اعتبار الخالة اللتى يتمير فيها أحد الأمرين 


( )ى دباه: د فكذالك » . 
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من الأخرء فكذلك لابد من اعتبار مح المادة عادة له ؛ لأن المادات قاف ؛ 
ولا يحب أن تتفق . 

وقد علمنا أن تقض عادة قوم ند بکون ماد لآخرين . قلو م لمر حال مَنْ المادة 
عاد له » لو جب أن ياتبس تقض المادة بالعادة . 

وقد بنا أنه لاد من أن يتميز أحدها من الآخر . بين ذلك أن نقض المادة فى 
فوم إذا صح » وكان التب بمادنهم » فال غيرم لا يمتد به ؛ لأن وجودم ووجود 


ادنم كىدمە » فى باب أن عادتهم غير ممتيرة . فسكذلك 7" تقض / العادة فيهم غير 


معثبر . فكل قوم يحب أن يعتير نض المادة فمهم ه ا اعتبر تغيير المادة فيهم . ولذلك 
سح فى عادات أهل اللسماء » أن تكون نضا لمادة أهل الأرض » وكذلك 
[عادة ] ° بعض البلاد أنها قد تسكون ناقضة لمادة غيرها من البلاد . وهذًا بين فى 
بأبه . وكا يتضح بيانه لاب ؛ فى اعتبار تقض المادة من المادة عادة له . فكذلك نین 
أنه لاب من اعتباركون العادة عادة للعقلاء الذين يرون » فيفصلون بولا وبين خلافها. 
فاو اتفق منه تعالى أن مخلقماجرى #رى تقض العادة » ولا أحد يعقل فى بعض الأرض» 
لسكان ذلك فى أله غير معت به بعنرلة العادة الخالفة لمادة أهل الأرض على الوجه 
الى باه . 

واعل أن العادة العتبرة قى هذا الباب يجب أن تسكون راجعة إلى قله تمالى » 
أو مايتصل بفءله ؛ لأنه لا ممتير بأفمال العباد فى هذا الباب . ومتى اعتيرت أقالهم 
فلأمها تؤثر فى أقماله تعالى » وتفتضى فيه انتقاض المادة . وإغا كان كذلاك لأن الفرض 
فى انتقاض العادة واعتباره + أن يمل به ء فى المج » أله من قبل تعالى » على طريقة 
التصديق . فتى لم تمل العادة التى مجرى الجر الاقم فيها جرى التقض من فعله تعالى 


(١)لى‏ دب »: وكذلك ». 

(؟) أشفتاها مم عدم وجودها فى ١ ۲ | ١‏ « ب 4ه حق ينضح العنى ؛ ولأن السياق يوجبما , 
(؟) الباق مشطرب هنا + ورعا يرجم ذلك إلى سقوط بوش اكلام وتقديره ٠‏ من كون المادة 
عادة لامقلاء » . 


مما 


1م 'ذلاك , وكذلات لو استمر بقوم مار بقة الأمصية لم تعد اعم نقضا للماد: . وكذياك 
القول فى سائر مايقدله العباد . 

فآما مانذ كره من العادات وتفيّرها فى د باب الأخبار » فليس القصد به ماذ كر ناء 
اللات عدو وها فى كه 

واعل أن المادات فى باءها كلانات . فک لا تلم شيرهاء فكذلك انم 
ااعادات . فقد جوز فى الأمر » الذى إذا حدث فى حال كان ناقضا لامادة » أن يصير» 
بعد ذلك » عادة . وكذلك 9" لأس 7 للمتاد قد يقل 7" على التدررتج » وتتذير ٠‏ 
الال » فيصير الواقم منه » من بعد » جاريا مجرى نقض المادة . فلابد ؛ [فى] ‏ أعتبا؛ 
نض المادة » من هذا الشرط أيضًا . 

فإن قال : إن جميم ماذ كر عو مسقي » احكنه لا ترج المجر الناقض لامادة +, 
ألا پکون » فى دلالته على النبوات ؛ ا مستيرا ؛ لأنه » إذا كان الدال على البو . 
خلق حي من غير ذ كر ولا أنتى > وعلانا حصول ذلك أولا وآخراء ولا بدلء فالدلالة 
متتقضة ؛ ولا نصح الأدلة مم ثيوت الانتقاض قيما . فعلى جيم الوجوه ء لا فرج !- ج 
فيا أوردتموه من الأقسام فى جواب هذا الؤال . بين ذلاك أن سمة الفمل لها دل" عا 
أكون القادر قادراً لم تتغير حاله ء وركذا القول فى سائر الأدلة . 

فإن قلم : إا ندل ؛ متى كانت متملقة بالاعوى ومتصلة بدء ققد استفتيم بدلا ١‏ 
إن صح ء عن ذكر الأقسام ؛ لأن ذلك » إذا ذكرموه » ك وأغنى : مع أن دلا" 
لا يصح ؛ لأنه لا جوز أن تمل ما الدلالة عليه دلالة كالشرط فى الدلالة ؛ وإنا وء أ 
إشقرط فيها مايسكون فى حك العلوم فى حال مات الدلالة » وذلاك لا يتأئى فى الدلو!. 
نكيت اصح أن تقولوا : إن المدز زعا يدل على صدقه فما ادعام الكو ته واقما عقب 


الدعرى ١‏ والداول عايه هو الدعوى ؟ 

[ا) ر ١‏ نع : ٠‏ ولدلك ». زك) و هناو :د اام 8 
(ع) فى با » :سل 
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فإن قل : إن اللدلول عليه هو حال الدعوى ؛ دون نفس الدعوى » فلا :تنم أن 
مەل الشرط ء فى دلالته ٠‏ نفس الدعوى ؛ لأنها معلومة لاستدل . قيل لك : أليس 
الرسول » صل الله عليه وسل ”2 ؛ يدعى ء ثم | يدل على سح دعواه بامعیجر ٩‏ ؟ فهو 
الأ الذى ثلدمس ته ويُنظر فى صمته . فيو مرلة كون القادر قادرا الذى تادس 
مته بالنظر فى الفمل الذى يصح منه . واججلة فى ذلك كالتفصيل ؛ غلا بصح أن تمل 
رطا فى الدلالة ‏ 

وبسد ٠‏ فتى فلم إنها شرط فى الدلالة » وجب من ذلا أن الدلالة على التبوات 
لأ تدكامل من قله تعالى ؛ لأنها 7 إا تسكون دلالة يدعوى الث المرسلء والدعوى 
هن من له » لا من قبل القدم تعالى ؛ وذلك ينقض ماتقولون » من أن المجزات يحب 
أن کون صادرة من قبل القديم »جل وعز . 

وبعد ؛ فقد أجر بتموها جرى النصدين . وقد ثبت أله تمالى لو قال » عند الدعوى» 
السول : « صدقت » » اكان الى يدل هو هذا القول » دون الدعوى . فكذلاك 
اقول فى المجر الواقع موقمه . 

قيل له : إن الممدز إذا كان إعا يدل على صق الرسول ؛ فما ادعاه من الرسالة » دن 
عوث بيقع موقم التصديق ؛ و كان التصديى » بالمواضعة المتقدمة؛ بدل على صحة الدعوى؛ 
ولإ يكن فى الجر مواضمة متقدمة ء فلابد من أن يقترن به مايصير , لأجله ء 
ل f>‏ ماتقدءت المواضمة فيه » ليصح أن بقم موقم التصديق ؛ ولا عصل كذلاك 
إلا بدعوى . 

ببين ذللك ماقدمتاه من أن رسول زبد إذا قال اممرو : ٠‏ آنا رسوله ۾ 7 ولس 
ميه الدلالة ؛ ققال : 8 إن كيت صادقا فيا ادعيته فضم يدك على رأسك » » أن وضمه 
بده فلى رأسه » ولال هذه ء بدل كدلالة التصديق + ولا يحب أن بدل إذا عرى 
هن الدعوى » لأنه متى عرتى عن ذلاث لم يصح أن بقم موقم ماتقدمت فيه الواضعة . 


. سفطت ءن « ناه ( ۲ )ل هب »:: والسر»ه‎ )١( 
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وإذا اقترن به وقم هذا الوقم . فكذلات القول فى الحجز ؛ وكل أمر يدل على ذى٠‏ 
بمواضمة تتحددء فلاب فيه من الوجه الذى ذ كرناه . وإنما إستنتى.عن تقدم الدعوى إذا 
كانت المواضعة قد تقدمت ؛ إذ كان مايدل يمرى 27 » فى دلالته » يجرى أدلة المقول , 

فأما العجز فقد يبنا مفارقته للأصيرين . وليس فما قلناه مايوجب مخصيص الدلالة ! 
لأن الوجه الذى رتبنا اكلام عليه يقتضى أنه إا يدل على وجه لا يحصل إلا مم 
الدءوى . ومتى تجرته عن الدعوى لم يقم على الوجه الذى يدل . ولذلك شاهد فى أدلة 
الول ؛ لأنه قد ثبت فى الفمل الحَكم أنه > على طريق الاحتذاء » لا يدل ؛ رإءا 
يدل ؛ على طريق الأهداء . ولا بعد مثل” ذلك نقضا للرلالة ولأخصيصا فها. فكذلك 
القول فيا قدمناء فى المعجز . وغير متنع أن يكون تقدم الدعوى ينتغى » فى الممجر » 
وقوعه على وجه خصوص . ولا كوت دالا » على هذا الوچه بموجب أن يسكون 
المدثول شرطا فى الدلالة ؛ لأن اللدلول عليه هو صدق الملاعى > لاف الدموى . 
وكذلك لو فهم من الرسول مامجرى مجرى الدعوى » لا بالقول ؛ لمح فى الاجر أن 
يكون دالاً . وذلك ببطل جيم ماسأل عنه . 

على أنا قد يتنا أن الممجز إنما يدل إذا حصل به انتفاض عادة معتبرة . 

وقد يبنا أن حدوثه فى الابتداء » أو عند زوال التسكليف ء لا يتضمن هذا الى 
فهو الف للمجز فى الوجه الذى عليه يدل . فكيف يلّعى » بذك ٠‏ بق 
الدلالة أو مخصيما ؟ 

فإن قال : فيجب : على هذا الوجه ؛ أن تجوّزوا إظبارَ المجز على غير الأبواء» 


. وألا يمد ذلك نما إدلالة الإيماز على النبوّات . 


قيل له : كذلك تقول ؛ لأنه » إذاكات يدل ؛ من حيث مجرى مقارة..ه 
الدعوى جرى ماوقعت الواضعة عليه » على الوجه الذى ذ كرناء » فت عرتى من 
ذلك ل بقع على الوجه الذى من حقه أن يدل , وإذالم بقع / على هذا الوه 


أا ن ] جب . 
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فالقول 27 بأنه لا يدل لا يكون قولا ينقض الدلالة » ولا خصيما لما . لكنه 
لا يجب » من حيث لم بكن قدحا فى ممجزات الأنبياء صلوات الله عليهم » ودلائنها 
على النبوات » أن محسن منه تعالى إظبارها ؛ لأنه قد جوز أن يعترض فما بعض الوجوه. 
من مفدة أو غيرها ؛ فيفبح » لذلك » منه تمالى أن يفعلها . ومن ياك فى الجواب 
الوجه الذى سأل عنه السائل فإنما تقول فيه : إنه فى زمان التكليف ء لأجل أن العادات 
ممتبرة ؛ يصير فى حم ماتقم المواضعة عليه . فظبورء » لا على الأنبياء » يقدح من هذا 
الوجه ء ويصير بمنزلة أن يول رسول زيل إن عمرو: د إن كفت صادقا يازبد فضم 
بدك على زأسك » » فيضم يذه عل رأسه » وتصير له هادة فى أن » فى أوقات مخصوصة » 
لا.بفمل ذلك إلا على طريق التصديق أن ذلك » فى تلك الأحوال ؛. متى وقم » ول 
يضمن التصديق » يكون نضا ؛ وإن کان متى وقم » فى غير" ذلك الوقت ء لا يكون 
نقضاء وبسير كأنه بقول لعمرو وغيره : م إنى لا أضم يدى على رأسى فى هذه السثة > 
إلا على طريقة [ التضديق ارسولى . فيختص » بالمواضمة ء بأوقات مخصوصة » ولا حب 
أن بكون ذلك مستمرا » فيا عدا ذاك ]0 الوقت . وإن وجب استمراره فى ذلك 
الوفت فكذللك ؛ على هذا القول » إذا أجرى اله المادة أن بفمل المجز » على طريق 
الإبانة للرسول » ققد صارت المحزات » من هذا الوجه » فى الك با وقعت للواضعة 
فى حال تعتير فيها المادات ؛ إذا كان التكليف قاتئما . فيجب أن يكون ظبوره على غير 
الأنبياء فى هذه المالة » قدحا فى الممجزات ودلالنها » وإن كان ظهوره » عند زوال 
التكليت » لا يقتفى هذا المنى . 

فإن قال : إذا كان من شرط دلالة المحزات أن تكون ناقضة لامادات » فا تاك 
العادة ؟ وهل عكن حصرها يوقت وزمان » أو بقدر من المدد ء أو بغير ذلك ؟ وإن 
أمسكن حصره فيدئوه ؛ وإن لم يمكن . فكيف يصح فى المعجز أن يكوندالاً » والشرط 
الذى عليه يدل » لا يمكن أن يل ؟ 


(1)ل «١‏ ب » ٠:‏ والفول » (ك) نل دب ١‏ : ضما 
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قيل له : إن الوجه ء الذى عليه بدل الدليل » ريما عرف » على طريق اجلة ء وصح 
الاقتصار عليه ؟ وريما احقيج إلى معرفته » على طريق التفصيل ‏ والمجر يكق ى 
دلالته » أن يمل كع ناتكه ا شاد ع ولا کب جر الما كت من أن 
ل منها أمها عادة . وهذا كا تقول فى الفمل الحم أنه يدل“ ؛ يكونه كما » على أن 
فاع عالم . ولا جب حصر القدر الذى بدل ء وإعها © يرجم فيه إلى الجلة . فتكذلاك 
القول فى العجزات . 

وقد فصل المقلاء بين الأمور المتادة وبين خلافها » من غير أن اتير فى ذلا 
المقادير + [ يا فصلوا بين ال+لة الية وبين مالا يصح أن کون حية » من غير اعقبار 
القادير ] ”“ء وك 7 قصلوا بين الماعة التى لا بصع أن تسكذب فى الإخبار عن عبر 
واحد وبين غيرها » من غير المل بالتفصيل ؛ وكل ذلك لا نع من سحة هذه الأمور . 
فلابد ء إذا أراد الله تمالى أن يقم الحجة من جهة الرسول » أن يقدم قبل ذلك العادات 
وتحمابا ستمرة » ويقرئر فى النفوس معرفة حاطا » حتى إذا ظبر المجز > الى ينقض 
المادة » يكون قد أزاح الملة ء وأقام الححة . 

فإن قال : اليس أهل / المقول يحوزون حدوث أمور لا فون سا 2 ن 
حيث يقل فمو رها وبحب الدراعی فى إظبارها ؟ فكيف يصح » سم جورم ذلك ء 
أن بر فوا انتفاض العادة بامعجزات ؟ فبلا جوّزوا حدوث أمئاها ء عيث لا إعرفون » 
وعلى وجه لا لعب نقلها إلهم » ولا يتفق ذلك فيها ؟ فكيف يمكن » مم جوز ذلك > 
الد لال بالممحنات ؟ 

فإن قلم : إنه لا يصح كوا دال إلا وقد تقدم للمقلاء امل بالنم من ذلآك . فود 
عا أن العمل > إذا ل يدل على المنع من أعي ء فلا سيل إلى المتع منه إلا غير . وإذا 
عب ثيوت اطبر » فكيف يصح القطع على آهل المفول بأ يعرفون + قبل ”'' 


التبوكات 6 امتقاع ذلك ٦‏ 
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قيل له : إن من حى[ نقض ] العادات أن بظهر فيمن العادة عادة له . وإذا وجب 
ذلك فما تجوكز أهل تلك المادة خلافه نقد يقة الل وطريقة الظن ؛ ولم بتقرر 
فى أنقسهم سواء . فإذا کان هذا حال فالتجويز لا ممتير به فت لير الجن على 
الرسول » والال هذه ؛ ينقض نلك المادةء فيحب كونه دالا وجه الذى ياء فى 
'دلالة المجزات . وإذا صح ذلا لم يعتبر التجويز” * الذى ذ كره السائل ء وكان وجوده 
کمدمه فى هذا الباب ؛لأئه إما يكون له حك إذا غير الماد . فما إذا لم بير المادة ء 
و[لم]”" نير حال أهل العادة » فيا عرفوه ؛ فوجوده كمدمه. 

يبين ذلك أرت عادة غيرم لا يستد [ يا 2“ لا ار تتثير حال العادات التقررة فى 
نفوسسهم . فسكذلكااقول فى الأمر اجو زلأنه لا يؤر ء لأنه أفل تأثيرا من المادةالظاهر 2 
فى غيرهم ؟ فبآن" لا يمقد به أولى . 

فإن قيل : أليس أهل المدل مجوتزون مته أمالى إحداث عادة مخالفة لاعادة التقررة 
فيهم ء لأمر نقتضيه الحمكة » كا يموتزون ابتداء الدادات ؟ افليس هذا التجويز ينع 
من الاستدلال بالعجز » من حيث مجو زون أن يكون تمالى قدأظيره : لحم عادة 
ثانية » وصادف ظموره دعوى من ادعى النبو: ؛ وإن لم يكن صادفا ؟ 

قيل له : لا بد“ من أن مخطر بقلوسهم ‏ إذا كا نوا قد استدلوا على الله تعالى وعرفوه؛ 
وعرفوا لاءادات كيف تدل الأدلة على النبوات . وإذا وجب ذلاث ام تجوتزوا 
مور ذلاك إلا عند إرسال الرسل ؛ لأن ماذ كرناء دلالة للم على أنه تمالى لا جوز أن 
بنشض اأمادة إلا مدا الو حه . فيصير تقض المادة علا هذا الوجهء عبزلة العمبث . 
وبحب » بهذء الطريقة »أن عنم من هذا التجوز » كا تمفع من تجوز المذاهب الباطلة » 
الأدلة القاية الدالة على فادها ؛ وتقول ف اجوز إنه مبطل مغارق لطريقة الأدلة ؛ أو 
امه باضطرار فسكذاك القول فيا سألت عنه , 


(ل)اقى 8ت lado et ie‏ (۲) ف عه ناه : لاحو » 
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وبمد » فإن كون ذلك الشىء ناقضا لامادة مستمرا فى الستقبل » لا خرجه من أن 
يكون ؛ علد حدوثه ابتداء : ناقضا للمادة فلا يصح » والمال هذه ء أن يقال لها عادة بعد 
عاد: » لأنه لا يصير عادة » إلا وعند ابتداله » حصل ناقضا للمادة . فلا بد أن يتخال › 
بين العادتين » نقض” عادة » فكي ماسأل عنه ؟ 

فإن قبل : أفتجو زون أن يظبر” الله تعالى المعجر على الرسول ء دلالة على صدقه » 
نم تر حدوث ذلك فى الستقيل ؛ حتى بصير عادة » بعد أن كان ناقضا لامادة ؟ / فإن 
جوزتم ذلك رمم فى ذلك المج » ألا يكون دالاً على رسول ثان » وازمكم غور 
وره على المالين . وإن منم ذلك فقد نمض ماقد متموهء من أنه لا تلع أن يصير» 
بمد0؟ تقض المادة » مادة مستأئقة . 

قيل له : إنا لا تميز » فى الممجز الناقض للمادة » أن محدث ؛ على الدوام » فى الستقبل؛ 
لالأمر لدجم إف أنه لا موز أن بصير نقض المادة بالاستمرار عاد متأئقة ع لكن 
لأن ذلك يقتضى التنفير والفسدة . فلا بد" منه » تعالى » أن يجدبه الأثبياء عليهم السلام . 
فإذا لم ذلك إلا بأن لا يديه ء وجب القطع على أنه تمالى لا يديم ذاك . وهدذا هو 
الذى اختاره شیا « أبو عبد الله ۾ رجه الله . فأما شيخنا «أبو هاشم 6 ,رجه الله ؛ 
فإنه منع من حدوث ذلك » من حيث بجرى ممرى القدح فى دلالة الإيماز ؛ وقضل بده 
وبين بقاء المسجن » بأن بقاءء”"2 لا يقتمى هذا الممنى ؛ لأنه الحادث الأول » وليس كذلاك 
إذا خدث ذلك على الأوقات ؛ حالا يمد حال . 

ونبين » مبذه الطريقة » أن بقاء الفرآن لا يؤئر فى «لالته ؛ بل يقوى ذلك ء وأنه 
تمالى لما أراد إدامة التكليف بشريمة:الرسول جمل الجر » الدال على نبوته » 
ببق: ملل الأوفات » وبزداد وضوحا . ولو أن مثل الناقة التى ظبرت على يد صالح 
عليه السلام دام خروجهسا من الجبل . لكان ذلك يقدم فى دلالة الأول على 
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م د 


والذى ذ كرناء » أولاً » أصح وأولى ؛ لأن استمرار العادة فيه لا منم من كونه > 
أولاً ناقضا قمادة . فكيف يكون قادحا فى دلالة الأول ؟ 

فإن قيل : وكيف يصير ذلاك ‏ می تسكرر حدوثه » معتادا ء والتمالم من حاله أن 
يكون حدوثه » على الأوقات لا يكون بأ كثر من تسكرره على الرسل ؟ وإذا كان مالى؛ 
او أرسل جماعة فى وقت واحد ء وأظهر عليهم جنا واحدا من العجزات » كا حياءللوى 
وما شاكله » لم يدخل الواقم من ذلك فى المادة » ولأخرج من أن يكون ناقضا للعادة. 
لمكذلك المسكرر مده فى الأوقات . وهذا يمحح ماقاله « أبو هاشم ٠‏ . 

قيل له : قد عر » فى الجلة » أن المعجز إغا بدل متى ل يكثر » وإن قدراً من الكثرة 
فر جه عن بابه . فسكذلك [ الد ]ء لا فرق فيه بين أن يوجد ء فى الوقت الواحد » 
على أيدى جماعة وبين أن يتكرر : على الأوقات ؛ لأن كلا الوجمين بد خله فى العادة ؛ 
إذ قد عرفنا أن الأمور المتادة قد ننم إلى الوجيين : ففيها ما لا يجوز فيه إلا التكررٌ » 
على الأوقات ‏ كح ر كات الفلك وغيرها ؛ ومنه ما لا يجوز فيه ذلك + ويجوز فيه الاجتاع » 
والجميع فى ذلك متفق غير مختاف . فإذا صح ذلك » فتى حدث ذلك المعجز الذى ظهر 
على الرسول ۽ عالا بعد حال » وكثر فى أيّامه عر الادث منه بعد موته فى 
مگ الماد . [ فصمم فيه ما ذكرتاء من أنه إنما نع لما فيه من التنفير ء لالأنه 
فار فى الدلالة . 

فإن قال : إذا صارداخلا فى الماد ] فی تنغير بقع به ؛ وقد فارق حال الآن 
حاله من قبل ء كفارقة الأمر المعتاد للأمر اللارج عن العادة ؟ و١1‏ الفرى بين الختلف من 
ذلك والمتفق ؟ فإذاكان الختلف منه لا يؤثر فى هذا الباب ؛ لأن الأمر الماد الخخالف 
لمر لا ينتضى حدوثه للتنثير 7“ » فكذيك ماهو فى جنه إذا صار مءتادا . وهذا 
بوجب أن الصحيح جوارٌ حدوث ذلك ؛ على حلاف الذهبين الاذين ذ كرتموها . 
RE‏ ۱ ۲ + ونه ب » لثله ه بالجد ٠‏ ولايتضح الي بأى نها . ولعابا فهذًا الده. 
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قل له : إنه لا وز ف المدن ١‏ أن بدوم حدوثه ء سواء انی إلى ذا الد أو 1 
ينه إليه ؛ لأن ؛ على الوجهين جميماء بقع فيه التنفير . 

ببين ذلك ما نقوله من أن المجز لو كثر > حتى صار فى حك مأ حدث الماء: ١‏ 
لكان فى ذلك مفسدة . وهو أحد ما اعتمدناه فى المنع من ظهوره على الصالحين وغيرم ؛ 
لأنا بينا أنه لو جاز ذلك منه ء لل محل الأسقام وسائر الأمور العتادة . فإذا صح ذلك 
ا-تقام ما قلناه . هذا إذا لم يصر الحادث مته فى حلم اباق ؛ لأن الذى Ea‏ 
iE‏ الممعز ا رد به أن سق بعيته + و]2ا أ ردنا يذلاك امد زاره ع حت رى كا ى 
الباق ؛ لأن القرآن مما لا وز البقاء عليه » لكون حدوثه على الأوقات 5 ؛ لأن 
الممتبر هو بصنمته » وصورته ؛ والترتببي الذى هو مخصوص به . فإذا كان فى لامع ات 


ما تمل هذا اغل عنم مذه ان عدت ۽ الا بعد حال . هنو حمل تعض الانياء ولالة 


له 


O ع‎ E E ر خارجة عن المادة أصح‎ E 
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فإن قال : قباذا بنفصل هذا المجز » إذا حدث على الأوقات »> من الأ ال 
قود 27 3 أن ل أيصبر عاد ؟ 

قيل له : بفر'ق بين ؟ لأن ما يقصد به تقر بر العادة لا تتقدمه . وهذًا اإعجر لا بب 
عن أن بتقدمه ما حدوثه يصير ناقضا 4 من المادات . وهذا ببين وطوم التترفة بن 
الارن 0 وأن أحدما ا يلس بالآخر 0 

فإن قال : إذ اكان حدوث مثل العجز قبل الرسول ترجه من أن کون 
فكذيت القول فى حدوثه سده . 


ما له + بك حك و ته ٣ن‏ دل 4 ا ع '" الجر من . أن کور لسن سجر ا 


عا 
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5 فيه کو نه عادة مسديرة ؟ وحدولة مله لم يوجب ذلا فيه + فأبن اس 
الأمر ين 2 الأخر 5 

وقد د کر «أبو هاشم 6 » رجه اله ۽ عند هذا السكلام » انقضاض الكوا كب ء 
وتات دوه بف الرصول مل ان عايه وسل ؛ وإن كان من حل مميحزاته . وأجاب 
عن ذلاك بأن الستمر منه ليس على الطريةة التى كان محرا ؛ لأن الجر منه كان 
الكثير امارج عن الماد ۽ ثم عاد إلى العادة مده » صل الله عليه وس امه 
ذلا أيضا بأن لمحن منه فى أيامه » صلى الله عليه وسل خرة أن a‏ 
على وجه يكون رجوما لاشياطين الذي نكا نوا إسترقون المع . دونه كذلك تضمن 
الأجاز . والمستمر منه بمده » صلى الله عليه » ابس بواقم على هذا الوجه ؛ فسكيف يصح 
أن يقدح ذلاك فى هذا الباب . 

فان 7 : أليس قل حدث املو ص 5 عليه Ef‏ من الاوز التى 00 
بكونها عا ری حرى انیب » کا حدث مثله فى أيامد» وهذا تقض لا قل ؟ 

قيل له : إن الأغاز فى باب الإخبار عن الغيوب اس هو حدرث اشير عنم 
ولانفس اللبر » وما هو اختصاصه بامعرفة التى معا يكنه الصدق فى الإخبار عن 
الذيوب » وعم بذلك أنه تعالى خمّه بذلا العز » من حيث عر من حاله أنه ما لا ثموز 
أن يكون [ إلا من 71 قبل تعالى ء عير وجه 2 من أن يتوصل إليه بطرق الضرورة 
والاستدلال . وذلك ينم من الاعتراض به على مأقاناه . وسترتب القول » في باب 


الدلاله على الإخبار عن الذيوب 0 او فیا ت 
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فإن فلم بذلك غبينوه ؛ وإن الجسم منه » فكيف يصح أن يسكون المعجز مابقع 
على أحد | الوجهين دون الآخر ؛ ولا عكن القييز يينهما محد فاصل ؟ أو ليس ذلك 
يدل الدلالة فى حد الجهالة ٠‏ وأن تكون غير متسزة للمستدل ممالا يدل ؛ وإ ن كانت 
مُلتبسة بالأمور التى لا بصح أن نسكون دلالة ؟ 

قل له : إن وجه الدلاة رعا بصح الوقوف عليه » وإن ل تمد مارج به عن 
خلافه . أو لا ترى أن الف ° الح يدل على كون قاعله عالا » وإن لم تمد ذلك 
بقدر ؛ كه إذا غلم » فى الل » باوغه مبلنا يسدر مثكه ابتداء على مائر القادرن 
ع حة دلالده » من حيث عرف هذا من حاله ‏ وإن لم حه بقسدر 
مخصوص » فكذلاك القول فيا ينقض المادة لأر المفة فيه سروفة > وإنلم 
يمد حمد عيزه من الماد » حتى نصف كل واحد مهما بقدر وعدد لا بقم فيه 
الزيادة والنقصان . 

فإن قال : انکر »فى ابتداء الكلام > ذ كرتم أن المادة » التى يصير المج افا 
لحاء يحب أن تسكون مضافة إلى الہ تعالى ‏ [ دون غیرہ  ]‏ ؟ وذلك لا يتات تک 
فى كل المعجزات ؛ لأن القرآن » خاصة ء ينقض عاد: أهل الفصاحة والبيان » وتلثالماد: 
من كليم » فسكيف يصح ماذ كرتموه ؟ 

قبل له : قد ينا أنها يجب أن تكون من َل تمالى فى الحقيقة '؛ أو كأنها من 
قبل » وما مختص به أهل اللسان من قدر مايتأنى مهم من الفصاحة متعلق بعادة من 
قبله لمال . فلا فرق بين أن تسكون هی من قبل » أو مايتسلق بأمر يكون من قله ؛ 
لأنه تمالى هو الذى مخصهم بالمل الذى مه يتمكنون من الفصاحة . قإذا جرت المادة 
بذلك القلذر من الم ؛ ثم ظبر على رسول الله ء صلى الله عليه وسل » مالا بد فيه من 
ز بادة على هذا الم وجب كوه ممجزا » وحمل ذلاك محل مقادير مايمكن الماد من 


(١)لى‏ ٠ه‏ ب ٠‏ : و النمل » (كال وناء: وعل ». 
(۴) مگرره لدب ٩‏ . 
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الأفمال ؛ لأن ذلك » وإن كان قملهم » فتد يصح فيه [ الإتجاز ء بأن منص الله تعالى 
الرسول بقدر كثيرة يمكنه ممما قلع الجبال » وقلب اليلاد » إلى ماشاكل ذلك ] 20 . 
والذى لأجله فصانا بين المادة لأضافة إليه مالى وبين المادة الاسوبة إلى العباد أن 
ماينسب إلمهم » کا كانت المادة من قباهم ‏ فنقضها قد يصح من قبليم ؛ لأنهم 
يفدرون على اختيار خلافه ۽ کا قدروا على اختياره . وما حل هذا الجل لا بصح 
فيه الإيجاز . ولس كذلك حال المضاف إليه تعالى من المادات ؛ لأنه الى هو 
الذى أجرى به المادة . فى نقضه دل" كدلالة التصديق » على الوجه الذي كذمنا 
القول فيه . 

وإنما قلاا إن العادة لا تمعير إلا إذا كانت عادة لمن ظليرت المجزات فيم » 
RE‏ ل ؛ لأن مالا يمسكنهم معرفة وجوده »كندمة فى أنه لا حك له . 
ولالاك لم تحمل ماورد الخير به من تمقيب القير » وامساءة 7" فيه » وأ منسكر 
ونكير ؛ إلى غير ذلاك معترضاً على الممجرات ٠‏ لا كان ذلك فى حكر اليب ؛ إا 
وه پالم الذى لا يصح إلا بعد صحة دلالة الإتماز . ولذلك جوز ء فيا 2 
أحياء من الجن واللالكة ء وإ ن كان ذلك لو عرفناه » لا من جية السمع ؛ اكان فى 
حم الناقض لامادة . 

فإن قال : زوا » على هذا الوجه » أن تتكون فى جم العباد من يمكنه مثل 
المجزات » / لكنه نوع منه ؟ لأته إذا كان ذه الصغة لم يكن قادحاً فى السجزات ٠‏ مه/ 
وتمويز ذلك يمنع من أن ممىء الشجر ” ممجر ؛ لأنه يجب أن کون فى كثير من 


المباد أن يتمكتوا من مثله ؛ وإن منعوا ls‏ 


س د ده 


(5) ما بن العقوين مكرر فى « با > 
(۷) ن ءاه ,دب : البائلة ٠‏ زعال ھت 2 :2 س اع 
للق دن معَصِرّات الرسول شاه السلام ا سذ کر رك دن اعد , 


ادي «فرك !و الما 


كلاس 


كيل له 8 ول بين شيو خا أن هذا انم 0 ر المادة ده مدا دعل کان فيه 
ممجزا » ومقويا | لإجاز الأمس وا | 

و اعد ۽ د عرقنا أن ائم دن كخير 2 ن الفسل E,‏ ادو مد وة كنم من 
القايل » من ذلك القبيل ؛ لأن انم م من التحريك » إذا كان بالنسكين ع فلا فرق بين 
تسذر السكئور والقايل فيه »> ولاشيء يد كر ء فى هذا الباب ء إلا وهذه الطريةة فب 
قائمة ؛ وهذا يمنم البجويز الذى ذكره . 

وشل ذلاك ببطل قول دن قول : جروا أنه تعالى ار 
EON CD‏ 
بالقدر الى يمكن ممما الل القرآن فى الفصاحة » اكته متمم من 9 
مثله . فن أبن أن هذا الل خارج عن المادة ؟ وذلك لأن إظهار ” ذلاث إا 
:کون باراد اكلام 0 والمتمالم “ن ای ام يكونوا #نوعين ؛ بل كان 
الكين اص ا“ ¢ سح الدو اعى الوافرة الق ا م 3 اما 7 على ما ەنە س دا 


إن شاء اش . 


< ن راق‎ ys n زاق‎ 
Ay Os a REO ys E س‎ a إا )ق‎ 
٠ ۾ ارارم‎ inh ja} كمه‎ 00 sa وال‎ 


فا 


فى مى ذ كر الممجز وشروطه وأوصاقه 


ا أن « مر" 4 ف وَين « ار ٭ . كم أن اعفاد ذلك رھ قادرا 
فيسب أن تكون النائدة فى قوانا « معجز ٩‏ أن غيره جمله عاجرا » وتمب ألا يكون 
فلك إلا مرت صفاته , جا وع ؛ لأنه الذى مختص بااقدرة على « الإقدار 
.وه الإ از » 

ET‏ لأرا ع E‏ لكوع ممع الماك ا ذلك 
فن فمل المحر فى غيره فهو 1 مە 4 . ولو معلل بره عاجرا ءا من غير .ا 
الوجه » لم يتنم a‏ افق القدر لع قور ا واوا عفار 
امز « معدوزًا عنه 6 . كن أهل اللغة بلكون فى ممالى هذه الأوصاف الغاو اه 
من معانها ۽ دون دای 1 الت امون : إلى هدر فته بالاستنياط ؛ قصاروا تهون 
0 اأقدر » و « العجز » فى وجوه القسكين »[ وى ]20 أسباب ادر فإذا ن 


القادر عبرم “ن الاس "قال نا ا 0 4 33 يقال 0 59 € ٠»‏ وإن کان اذى - سس 


- لي 1 0 3 9 
اہول الاللات 0 وكذلك ول نھ نھ ے. 1 عر 4 أ 4 إذا فمل ا امز چ I‏ عاد فق 
الفمل عليه 8 
= ر - 2 0 .8 ٠.‏ 
وقد "ئەل الل ظة من أصل الام إلى صم ت د التعارف ¢ عل ا م ار 45 


حال كثم هر الال J)‏ 03 #دخل ١ه‏ طٍِ 44 الاصطلا وک 3 ادل ن هدن 


الف مو ضوع EL‏ وا :الله عل ا ٤‏ لان سن جف "مرا اہ والتمارقه أن 


س 


٠ 3 '‏ 7 1 
IF‏ 'للفغلة ع ل مو ضوعم 5 وكوانا 1 مور 0 دع E‏ لاء .+ ام مرا دولر اتا 


f" 
1 ا‎ 


ەل ا ودا س اھ ادا و مغو ا لشیم انه امم 4 وللا عند الاصافة 


| ot | 


د ريه ١‏ لما 


بقولون : هو ممجز انا » ولیس مجر لل آمالی . ورجا قالوا : هو ممجز « لزید »ء 
ولاس عجر « لمرو » إِذا تأتى منه ق » وعدلوا عن طريقة الجر فى هذا الباب » 
ول خصوا به مايصح فيه الجر ومالا يصح ؛ لأن القادر منا لا يصح أن يعجر إلا ما 
بصح أن ةدر عليه فى الجنس . وقد صاروا يستمماون هذه اللفظة فما لا يصح أن بقدر 
أحدّنا عليه کا يستماونها] فيا يصح ؟ بل استعماهم فى الأول أ كار ء ولا یکاد أن 
يُستعمل ذلك ف المتعارف من الأمور ؛ لآن أحدنا » وإن لم يمكنه أن يقمل مايفمله 
القوئ من الل وغيره » فإن ذلا لا يقال : إنه معحن » من حيث كان مقار "° لا 
بصح أن يفءله . فإتما ينون بذلك الأمر الذى قد لى : وظبر من أمره ؛ خروجه عن 
أن يكون حت إمكان من وُصف بأنه معجز له وفيه . 

وقدكان من حق هذه اللفظة © فى اللفظ ألا تستسمل إلا فى المدوم ؛ لأنه الذى 
بصح أن إعحز عنه ويقدر 7 عليه . 

وقد علاتا أنه » باأتعارف » يستعمل”'" فى الوجود الذى لا يصح أن يكون مقدورا 
ان وُصف بذلك ‏ کا ياء" الوتى » وإبراء الأ كه والأرص > والأمور الق 
من الزلازل والأمطار وغيرها . وكل ذلك لا املق للمحن به . ومن جهة التعارف » 
لا ستسل هذه اللفظة إلا فا . وذلاك بين انتقاها عر طريقة الانة فى الوحه 
الذى د كرتا . 

وكل الذى شرحناء كلام فى" العيارة . وحن الآن نذ كرا كلام فى المعنى . ور 
الذى ريده فى الاصطلاح ؛ لأنا قد جملنا هذه اللفظة » من جية الاصطلاح » #تمة 
بأمر ممقول » له أوصاف وشرائط » واكلاف فبا بقع » والحاجة إلى معرقتها تمس 
فيجحب التشاغل بها » دون الكلام فى المبارات . 


(كال مام هعب»: د مقارناء ء واس لالام مى ا : وهى لا فق مم الان الذى بو 
ا اممتخدام اة أخرى دن ٠‏ مقاريا م 

(۲ )ف ب » : هو الط (۳) ل وباء 1ه إقدره », 

())ق هب »: اتل » ( )ل عا قفناء باو كسا». 


واعل أن من حى الممحر أن يسكون واقما من الله تمالى حقيقة أو تقديرا » وأن 
بكون ما تنتقض به المادة”" الختصة يمن أظير المجر فيه » وأن بتعذر على المياد فمل 
مثله فى حنسه أو صفته » وأن يكون مختصا عن يدعى النبوة » على طريقة التصديق له . 
فا اختص بهذء الصغاث وصغناه » بأنه ميجر" من جية الاصطلاح . فقي د كرنا ذلك » 
ى الكلاموالكتبء فر ادنا ما د كر نام الآن , لا ما تقدام وصقنا له فى الامة والتعارف . 

وقد يبنا » من قبل » أن الاصطلاح أقوى من التمارف » كا أن التعارف أقوى من 
وضع اللنة ؛ لأنه أخص بالأمى الذى وقم الاصطلاح فيه . ولذلك صارت الصفة > 
إذا لقب بها » أخص بلقب عند من لَب به » فى أصل موضوعه ؟ لأنه فى حك 
الاصطلاح . ولا تنم ؛ فى الاصطلاح ۽ أن تاف حب المذاهب . وإذا أطلتناه 
فرادنا ما ذ كرناه » وإن كن مراد غيرنا » من مخالف فى المذهب ؛ خلاف ذلك . فى 
هذا الوجه ء يقول قوم : فى صفة المعحر ؛ إنه ما يتمذر على العباد فمل مثله فى 
حنه فقط . 

ومنهم من بقول ما مخقص الأنبياء والأعة . 

ومهم من يقول هو ما ختص الأنبياء والصالين . 

فكل يذهب ؛ فى معتاه ؛ إلى ما وقع الاصطلاح عنده عليه : وبحب الذاهب . 

ونمن نبين الآن القول فى تفصيل ذلك ء وبين الصحيح مما اختلفوا فيه . ثم 
امدل إلى ذ كر صفة النى » وما حب أن يسكون عليه » ويتفه.ل به من المتنبى » وغيره ؛ 
إن شاء الله . 


( )ل دب ١:٠»‏ المادات ٠‏ . 


قوسا 


3 


فى بیان فما له يحب أن يكون المعجز من قبله تعالى 


اعم أن م اف من الويل أن aa‏ 3 أ ری هذا ری ١‏ کور أن ا وال 
على سروه ۽ نم يش عيه من الذبوة 3 وإن كان واهما من کله اعا م نا لانمل منه ٤‏ و اله 
هذه ؛ أنه ونح منه امال . غلا إصح 3 کون دالا على صدقه + لأنا قدمنا أن ما يدل 
على ذلاك يجب أن يكون المدعى ملتمساً له من يله تعالى » على وجه يدل على صدقه | » 
فيا له من الرسالة . فإذا لم نصح هذه الطريقة » فا ذ كر ناه » فيجب ألا يصح أن بون 
دالا على تبوته . 

وقد قلنا إن مالا بدل على نيوته لا يكون معدرً! . 

وبمدء فإذا کان هذا حاله حل فى أنه قبله ب محل خيره وادعائه . وإذا لم بدلا 
0 صد ٤‏ من حيتت ا مین ممما الشيخص التبى' والصادف ن الكاذب س ا 
ذلك فى كل أحد » فسكذلاك القول فما #كته أن يفمل مثله . 

وه + تدعا أن تذى و عبات عبن و عدا لامعل ومو اد دان 
إعلقه ویقبل سنك , وقد e‏ أن هذا الفعل ا مين 0 لان ساتر أمته € الدين دعام إل 
شر إعته » يقدرون عل مثله . 

وبعدء قإنه » ما يظهر عليه بما يقدر على مثله ع عنزلة كو نه مصدقا لنفسه . فإذالم 
ر ف دلت أن کل دايا ؛ من حيث کان مدعيا عل غيرة ( يعدب أن يكون دلا 
التصدبق من له . فكذلك القول فما بظمر من الفعل أنه يحب أن بكؤن من 1-5, 

5 ع 8 ر 

من ادُعى عليه أنه له الرسالة . فإذا لم نعم أنه [ من ] قيله إلا بألا بقدر على م ل » 


کا د ست جد د + ساد 


)١(‏ سقطك هذه دن ١‏ أ ثرو باه 


ع + سد 


فى جاده أو صفتهء فلا بد من أن يكون هذه الصغة » حتى بقع موقم التصديق ؛ وصح 
أن يكون دالا على صحة دغواه 

بيت ذلك أنه لو اران يكون من قبله ۽ فا جوز أن يكون دلالة على ةدعو امع 
لصح »فيا يكون من قبل غيره من العياد » مثله . فام يز ٠‏ فها بقع من غيره من 
العباد » أن يكون دلالة على صدقه فى وعواه ؛ لأنه لم يدع عليه » وإنما ادعى التحمل 
لارسالة من قبله تعالى ؛ فكذلك القول فما يكون من قبله . 

يبن لاك أن زبدا إذا قال لمرو : « أنا رسول خالد فالقس منه الدلالة » > 
اذى يحوزأن بدل على صدقه ما بقع من قبل غالد » دون ما يقم من آبله و قبل غه . 
تمكذلك القول فيا د كرنأه : 

وبسد ؛ فقد عامنا ان مأ يقعمنه تعالى » مما لايقدر أ حد عليه ؛ لكنه من باب الممتاد» 
لا جوز أن يكو دالا على صدقه » فيا ادعاه من التبوة ؟ فيألا موز أن يدل على ذلاث 
ما يكون تادا من المباد أولى بذلك . 

فإن قال :إنا لا تحور أن تدل ؛ على صدقيم » الأمور ااتادة . 

قيل له : إن كل أمر صح من المبد أن يثمله + وإن قل ظبوره + فهو مدتاذ ؟ 
لأن الشاركة من غيره نصح فيه ؛ أن يقف على شه وو جه الیل فيه 1 واغا يفيل 
املة الرغبة ]| والدواعى فى ذلك ء ويكثر لكثرتيما . فإذا صح ذلاك حل“ ميل المتاد 
من هذا الوحه . 

فان قال : غا أ وز ذلاث ؛ إذا كان مما لا تقع في فيه المشاركة ٠‏ 

قيل له : إن ذلاك » إن صح ٠‏ فإند يدل على النبوة عندنا ؟ لأنه يقتشى أنه تالى 
انه بأمر من الأمور ممه صاع أن بای عا بتمذر عل عيرم ومن عم أر آله ؛ إلى غير 
ذلك ؛ ليود الحال فى ذلاك إلى أنهمن قبله تمالى » أو متملق بأ هو من قبله » فيصر 
يخزلة مدعى النبوة » إذا حمل دلااته على ذلا تقل الجبال وطفر البحار ؛ لأن ذلك ؛ 
ر إن كان من ېله ؛ فإنه بدل على قدرة عثليمة تنتقض ممثاما العادة . وهذا مما نخدم 
مشروحاء من يميد إن شاء اله , 


ا ل ا ی ر ا 3-7 


ااا 6ه فلك ه 


فصل 
فى أن الممحز لا بد من أن بكون اقضا للمادة 


قد عامنا أن ما جرت المادة عثله لا يتعلق بدعواه تملا يققضى أنه دلالة على 
صدقه ؛ من حيث يوز أن يكون مفمولا العادة الجارية ؛ لا للتصديق . وإذا كان كذلاك 
م يجن أن يكون دالا على النبوة . 

يمين ذلا / أنه إذا قال : « دلالة صدق» فيا ادميت من الرسالة » طلوع الشدس 
من طلمها فى وقته » فوقع ذلك » أنه [ لال به" ] صدقه ؛ لأنه من الباب الذى 
جرت المادة بوقوعه » فلا بصم تملقه بدعواه . وكذلاك ‏ فلو جمل7 دلالة وعواء ولاه 
الرأة فى حينه ؛ لأن ذلك معتاد . ولوجمل الدلالة على ذلك ولادها بمدعلوق بشهر »لكان 
يدل على ذلات » تلحروجه عن العادة . ولو جل الدلالة على ذلك خروج الولد من الخائما ١‏ 
على الد الذى يخرج من بطن آمه» لسكان دالا . ومتى خرج من بطن أمه ۽ ى وقته ١‏ 
م يكن دالاً . 

[ فإن قال : إذا كن تقو لون إنه بقع موقم التصديق ؛ وكان التصديق يدل؛ وإن جرت 
العاد: عثله2؟ ] » فكذلك الفول فى المجز , 

قيل له : قد بنا » من قبل » الجواب عن ذلك » من حيث أن تقدم للواضمة فى 
التصديق يقتضى كو نه دالا ء إذا عامناه من قله تعالى ؛ وإ ن كان ممتادا . ولبس كذلك 
العجز ؟. لأنه يبدا فيه ما جرى مجرى المواضمة ؛ ولا يصح ذاك إلا إذا كان ناقضا 
للعادة » على ما تقدم قولنا فيه . وقد شرحنا فى ذلك من قيل ما إذتى . وسلذ كر بقل 


القول فيه عند اكلام فى ]ماز انقرآن”' 2 إن شاء الله . 


» ب » :2 سمل‎ ١ فى د ب » : ولا يعلنون ميدقه ». (؟)ل‎ ) ١ 
بمثل ونه لم يكن دالا » مما يدل عل‎ ٠ (؟) هذا الجزء من اكلام مكرر فى د ب » ,مم زبادة‎ 
. اضطراب ااتسخ‎ 


4 5 المرء السادس عفر ١‏ الى ! سداد أدبن امول 0 واار وزارة اة والإرشاد الفری 
الح به ال .2 السدة 


— e 


فصل 
فى أن من حق المسجز أن تنذر على المباد فمل مثله 


قد يبنا ء من قبل » أنه مق لم يكن بهذه الصفة لم يصح كوته دالا ؛ لأنه 
لاء تی لم يكن كذلك ۽ أنه من قبله تعالى . وقد يننا آنه لا يحوز أن بدل 
على صدقه » فما يدعيه من الرسالة » إلا ما يكون من قبل تعالى . 

وبعدء فقد بنا أنه لا بد من أن يكون نا قضا لامادة الجارية من أله تمالى» وبطنا 
القول فى ذلك فى « باب اامادات » فإذا ثبت ذلك فلا بد من ألا يقدر المساد على 
مثله » لتصح هذه الشريطة فيه . 


فصل 
أنه فرق 00 مدر علمهم فمل مثله فى جنسه أو فى صفته 


اعلم أن ف الناس من عم أنه لا يدل على النبوة إلا مايتمذار على المباد مل مثله 
فى الجاس ء كقلب المصا حية , وإحياء الوتى + وإراء الأ كه والأرص ؛ وجلا 
ذلاث طعنا فما ندعيه من دلالة القرآن على فبوة عمد » صل الله عايه »من حيث کان 
العباد يعدرُون على مثله فى جاه ؛؟ وزعوا أن القدرة , إذا كانت متملقة بذللك ٠‏ كان 


داخلا نحت مقدور المبد . فن أين أن المدعى للنيوة لم يفعله ؟ وما الأمان من أنه فد 


ن 
قد اخثص با لة » أو لطيفة »أو ضرب من اليلة معها كته أن بقل ذلك » اذا 
کان فى مقدوره ؟ فسكيف يصع » فيا هذا حالهء أن يون دالا على النبوة » و إا 
بدل عليها ما قد مل استحالة تماق القدرة به » من الجواهر ء والحيساة» والألوان » 
وهاشا كلها ؟ 


وزعوا أنه لس 1 ف ج له مس اتآ کد 4 صل ا عليه الاه 2 ماسلا اله 5 
لان شء ين وكلام” التي 75 واتسبيح المع( وحنين الجذع (Fr)‏ ن چن 
مابقدر عليه العباد . وكذلت القول فى إطمام الكثير من الطمام اليير 27 ؛ لأن ذلك 

5 3 )2 تك 0 0 7 وك 
لا خصل فيه إلا المع والإحصار .” * وكذلك القول فى إجماع لاء الكثير من اليما 
عند الحاحة إليه ”2 إلى غير ذلك . 


)١(‏ ( اضر المزء الاد عع من الذنى : إعداز ااقران ص 1۸4 ) أشار الما الوا ان داه 
اأسادس عقر » عقي الأسعاذ أعبن الول س 401 رم 4 , 

(؟) انظ قل العدر س»١؛ ‏ وروی ابت أن انس ن مالك قل كا چلوےا عند رسول'ت مي 
اله عليه وسل .فأخذ كنا ون حهى ,بدن فى يده حت حا التبويجء ثم صبون فى به ای كر ال شر ۔ 
الدسورى على الجوهرة س ۲۷ ۱ , 

)٣(‏ جن الجدع أثار إلله لاؤلف ف اطز» "ادس عدر _ الصدر اإسابق س1١ ٠١‏ واه شا 
الشارى < ۲ ٠‏ س ۱۹۸ وشرح اایجوری عل الجوهرة سه؟١‏ . 

(1) ره السادس عغير من اآغی س٥‏ ۱ ) 2 ۲۹۰۹ . الهاري د ۴ س ٩۹۴‏ . 

. الفاموس اليم ه‎ ١ , لالحصر‎ ٠ وغيره‎ ١ ممتاها التشويق ء, والوس عند افر‎ )١( 

)١(‏ انظ اكاز الم أن » مر ألفى المر ٠‏ الأدس وهر ١‏ م۴١١‏ ب وقد حدث قاد ف بعس ال واب 


[وزعموا أنه تمالى لا جوز » إذا أرسل رسوله لإزاحة الملة فى الصاح ؛ أن دع 
مأهو الأقوى 8 فى الدلالة .وما يرمد عن الشبه؛ ريدل” عل صدقه بالأمو ر اق 
تتطرق انشّبهٌ إليها . فلو كان مالا يقدر العباد على قل مثله فى صمته أ يدل أيضا ؛ 
لتد كان الواجب قيه تماق آلا يدل إلا بالأمر [ الأوكد الأبمد ]0 من 
الشيه والاس . 

وزع بعض البهود غير هذا الذهب_ وقد عورض بناق البحر ء وأنه ممالا يقدر 
الماد على جنسه أن ذلات يتضمن قلب الطباع » فمو عنزلة مالا يقدر العباد على متله ؟ 
لأن من طبعالماء الانصال ع مم رقم الو اجر . قإذا ظہر على ید موسى عايه ااافا 
البحر ء فقد حصل قيدمن الطبعمايز بد على الجنس ء الذى لا بتاتى من العباد فمل مل ألبقة. 
تأن ذلك ما جعلتموه دلالة كتسبيح الصى والقرآن ؛ وذلاث مما بفدله المباد واتما 
۳ مادم مسقمرة عثله . 

وبعد » فإن” من حق السجرآن یکون قلیله ككثيره فى التمذار » وذاٹ لا يتأتى 
إلا فيا ذكرناء من الجئس الذى لا بقدر عليه من قاب الطباع . َأما غير ذلاك فإن قايله 
مقدور للعباد ؛ تمكن” ميم فملهء والعادة جارية ؛ فى مل هذه الأمور ه أن الاس 
بتفاضاون فيه ؟ ولا يتنم أن يكون ليعغمم مزية . فسكيف يصح أن حمل ذلاث دلالة 
على النيوء ؟ 

وال أن هذا[ كلام من ]أ لا مرف رجه دلالة لمن + لأنا نلان الذى لا يقدر 
المباد على مثله فى جاه لا بدل على التبوة من هذا الوجه ؛ لأن ماجرت العادة عله 
مرل مالم جر المادة بهء فى أن العباد لا يقدرون على مثله فى جه . وقد دل أسدها 
فون الآخر ؟ فلم أن امثير ۽ فى كوته وال » بأن يكون ناقضا لاادة »> مع أنه من 
بل تعالى . ولو صح أن ل أته هذه الصذة » والعباد يقدرون على مثلهفى جنه علوجب 


(1) لە ەگزرەق « يديه (ع)انق و ب » :ء إلا وكذلك الأبسد » , 
(عان دنا :دف )ل « بء : و كالأمرين .٠‏ 


و 


الك ۹ كك 


أن يكون دالا . لكنه مالم عكن أن ل من حاله ماوصفناء إلا إذا كان العوادلايقدرون 
على مثله فى انس + وجب اعتبار هذا الشرط . 

وقد عنيا انهلا فصل » فى هذا الباب » بين الجنس والصفة » فيحب أن تسكون 
الال واحد: ؛ لأنا نل أن العباد » وإن كانوا يقدرون على الجل والتحريك » فلا 
يقدرون عليه حد خصوص . فإذا ظيراء عند ادعاله لانبوة » مته ثعالى نقل الجبال 
الراسيات » وقلب” الدن والأمصار ء والطيران فى المواء بلا جناح » إلى غير ذلا » صار 
هذا فى باب أنا 0 » عند ) أنه لبى من قبل العباد ؛ وأنه تاقض لامادة مرل 
إحياء المونى . 

يبين ذلك أن خروج الباقة من اميل بمئزلة خروجها من بطن أمها ٠‏ كن 
العادة فى هذا متتقضة ؛ فدل” على صدق المدعى للنبوة هذه الججزة ؛ فكذلك القول فما 
ذ كرتا . وهذا ببين [ أن ] الممتبر بأن يكون من كله تعالى » على وجه تنتقض المادة 
به . فإذا كنا نمل أنه من أجل تعالى » بأن تدر فمل مثله فى صفتہ ء صار کا يم 
أنه من قبل إذا تمذار مثله فى جنسه » والعادة فى الوجهين منتقضة ء فالخمال واحدة 
فى الدلالة . 

وبمد » فلو قيل : إن هذا الوجه أقوى فى الدلالة لكان أقرب ؛ لأنه من الاب 
الذى يصح الاختبار فيه ؛ فيمرف القادر مناء عند الاختبار ء ما الذى يتأتى مفه » 
وما الذى بتعذر عليه ؛ مع توافر الدواعى ؛ فإذا عل من غيره أنه ۽ مع دواعيه » يكن" 
عن فءله؛ عل أن ذلك للتمذر . فالطريق الذى په نهل تعذر مثله علينا أو كد من الطريق 
الذى به نمل لعذر الأجناس علينا . فإذا صح ذلك فكيف يجوز فيا تعر تله فى 
الجنس ء أن يكون دالا ۽ دون ماذ کر ناء ؟ 

وعد » فإذا كان انتقاض العادة » فيا يصح من المباد ء كان أقوى فى إبانة البى 


منهم ؛ لأنه قد بان مهم فى الأمر الذى بصح فيه الاشتراك ؛ فهو أدل على الإبانة من 


ا س سه 


. مسجزة عالم عليه الالام‎ )١( 


سد پا س 


الأمر الذى لا يصح ذلك فيه . لأن له أن يقول :« اول أ كن صادقا فا أدعيه من 
النبوة » ل يصح أ أخرج عن المد الذى كنت مشار للك فيه » فبا يتأتى 
. ويتعذر ؛ تفروجى عن هذه الطريقة /ء فيا ظهر على ء يدل على أنه تعالى خلنى 
٠‏ ما ادعيته من الرسالة » وصدتقتى با اتال به من الممجر » ؟ فيكون ذلك أوقع فى تقس 
السامع من أن يكون المجن الظاهر عليه مالا يصح الاشتراك فى قليله ولا كتيره ؛ ول 
تتقدم للم فيه عادة خرج هو عن عائلتهم فيها إلى طريقة المبايفة . 
وبمد » فقد يبنا ء فى غير موضمء أن الممتبر فى الدلالة بالوجه الذى عليه يدل دون 
ماعداه منالصفات . وعلىهذا الوجه ء قلنافى الألوان إنها دالة » من حي ث كانت حادثة 
والجسي لا خو ممهاء ولم نعتير فيها الجنس والصئة . وكذلك القول فى دلالة الفمل على 
حال فاعله ؛ أن المثير فيه محدوله » ووقوعه حب أحواله . قإذا صح ذلك ؛ وكات 
رجه دلالة إحياء الوتى هو تعذر فمل مثله على المباد > مع انتقاض المادة به ۽ لينم أنه 
من جهته تعالى على طريقة التصديق » وكان هذا الوجه ثابتا فما يتعذر فمل ثل فى صفته» 
كالطيران فى المواء بلا آلةء وكالمثى على الاء » وكطفر عافتى البعر » وكنقل الجيال 
الراسيات ء وكالإخيار عن الفيوب » إلى غير ذلك فيحب أن تكون دالة اثبوت وجه 
الذلالة فبا . ولا فرق » والحال هذه ؛ بين من قال : إن الذى يدل على ذلك يعض © 
مايتعذر على المباد فعله ومثله فى الجنى دون بعض . 
وقد ذهب إلى ذلك قوم » ورُعموا أن الذى يدل ء فى هذا القبيل » على صدق 

الى للنبوة ما كبر من المسجزات دون ماصّفْر . فزعم أن صنيرها جوز أن بظور 
على غير الأتبياء من الفاضلين والصالحين » ون أن إحياء امون من الناس لاف 
إحياء الذترة واملة ؛ وجول وجه الدلالة فى ذلك ؛ لأنه لا فرق بين الأمرين » فى كونه 
ناقضا للعادة » ووةوعه من جهته تمالى» وتعذتره على المباد . فسكيف يصح أن بفصل 2 
بين الصغير والكبير فى ذلك ؟ 


لحا ل ع لع وباء:ء ائضى ٠‏ ولا دنق مم سباق الجلة , 
«١‏ ةذ هده :وما Aa‏ 


كع 


۸ اس 


وبعدء فإن الصغير فى ذلا رعا يكون أوكد فى كونه ممحرا ودالاً على الإيانة بل نه 
لصةره بعد دخول الشبهة فى عة التوصل إليه بالألات”'" وما جرى عراها . ولذلك قد 
يتألى منا المي من الأمور » وبتعذر الصغير ء كا بتأتى القئيل من الأمر ويتعذر السكثير . 
فالتفرقة فى ذللك تدل على و جه دللالة الممحزات على التووات . وهذا ببين أنهذا انللاف 
من جنس الأول » فى أن الوم أتوا فيه من اليل بوجه دلالة المج . وميد من عاف 
فى ذلك أن يكون عالا بالتبوات . 

ولس لأحد أن يقول : إن ذلاك عة دلالة القمل ال على عل فاعله الذى 
فارق قليله فيه كثيره . وذلاك لان ع هناك" , عابنا رة امشاركة فى القليل هي 
سائر القادرين » وأن الكثير يتمذر إلا على بعضمم ؛ ف امتا أنه يدل على عل فأءله . 

ووس كذلاك حال صذير الليوان ؛ لأنه فى بإب تعذر إعلوته يا » منزلة السكبير 
نه . وی اکر والصفر تأثير فى ذلك . فيحب أن کون دلالييا سواءء وأن عملا 
فى ذلاث » محل دلالة الفمل على أن فاعله قاد ء الذى يتساوى فيه الفليل والكثير . 

فما قا البح فلا شلك أله ما مدر العباد على مثله فى الجئس - وإماصار ممحراً . 
لتمذره غلم ؛ ف الوحه الذى وقح عليه . لأ لا إصح من الاد أن جروا يبن 
لاء المي بالد والْاجن. فيو من باب الجم والتفريى ء» والتحريك > والذسكين + 
واادباد بقدرون على كل ذلك بالآلات. فاءا وقم منه تعالى ء لا على هذا الوجه » دل دلا 
إحياء الموتى . فكذلاك الفول فى سائر ماعل هذا الجل . 

وقول | : إن ذلا يقتضى قلب طبم لماء لا وجه له ؛ لآن قلب طبمه ۽ إن كان راد 
به الفصل عن غير حاجز » فيجب أن يكون قاب طبمه مقدوراً انا لكنه إها يصح ٠نا‏ 
اة . ولافرك بين من قال »فى ذلك » إنه قاب الطبع » وبين من قال ء فى سائر مانقول : 
إنه يدل على هذا الوجه » إنه قلب اليم > كجىء الشجرة ؛ وتسبيح المعى » وكالقران 


الذى نابر أعذر مثله على أهل البصر والمرفة بذلك . 


( )ل عمس »: والأباتث » ( ١‏ ) فقت عدو الاق نا ومنت عم 


د س 


وقد بينا» من قيل » فاد القول بالطبائم » وأن الاعاد الذى فى الماء هو الذى 
بوجب اأصال البعض بالبعض » إذا ارتفعت الموانع » وأن الواحد منا لا سبيل له إلى أن 
يرقم الام قم ا إلا با لة ؛ وأنه الى قادر على ذلك من غير 1لة ؛ وأن ذلك فى بابه ء 
عمنزلة سكين الثقيل لا“ على عمد . فى أنه يتمذر علينا » وإن صح منه تعالى »كا ثبت 
نسكينه لاما من غير عمد » وإذا صح" ذلك » فلو جاز أن يقال فى بعض ذلك إنه قاب 
الملباع » لجاز مثله فى ساره » ولوجب أن يكون الكل سواء فى المنى » ولا مشير 
بالعبارات”"" فى هذا الباب . وقد دخل » فى هذه الملة » بطلان سائر ماحكيناه فى أول 
الفصلء قلا وجه لتتبمه . 


صم س سسا سس يد 


(كال ١ه‏ ,دب ١‏ اء إلا وهر لا قق مم الباق بدابل ارله من يمد « من غير حمد» , 


ف 
فى بان وجه اختصاص النى بالممحز الذى يظبر. عليه 

اعل أن اختصاصه به يجب أن يكون بأن يتعلق بإعادله النبوة » فى حد تلق 
التصديق به » ولا يمتبر غير ذلك . ولذاك لم نفرق بين أن يكون حالا فيه أو فى غسيره 
ص الأجام » وأن يكور قريبا مله متصلا به أو بيدا عه ؛ إلى قير ذلك 
من أحواله ‏ 

ببين ذلك أنه دلالة على حال الدعوى ؛ فيجب أن تكون متملقة به ۽ لا بشخص 
المداعى . وقد عامنا أن نماما بالدعوى لا يكون إلا بالوجه الذى د كر ناه دون غيره . فيعب 
أن يكون عو المعتبر» دون ماعداء . 

فإن قال : أليس العصديق | نما يعلق بالدعوى لواضعة تقدمت » اقتضت مطابنت-ه 
الدعوى ؟ فإذا كان ذلك لا يتأنى فى المجز » فيجب ألا بصح كوه دلالة » إن كان إن 
يدل" لأجل التماق”"؟ الذى ذ كرتم . 

قيل له : قد بدناء من قبل ء أنه يقوله : د الهم إن كنت صادقا » فا أدعيته ؛ 
فأحى هذا اميت » » فبإحياء اليت » على هذا الوجه » بصير ذلاك عنزلة المواضعة التقّدمة ؛ 
بل أوكد . فيجب أن يكون التملق الذى د كرته حاصلا فيه . 

فإن قال : إن ذلك يصح ء فما يتجدد حدوئه ۽ أنه إن ل يكن من قبل » وأنه 
حدث عند.مسألته » وطلب الدلالة على صدقه ء فإذا كان ناقضا للمادة عام من 
جھة المسكة تملقه بادعو ی که ذ كرتموه فى التصديق ؛ فإذا كان المح ممالا يتحدد 
خر : فيجب ألا بص تملقه بالدعوى ألبئة . 

قيل له : الذى لا يتجدد حدوئه ؛ إذا عرف من عاله مثل” مابعرف من حال ° 
مايتجدد حدوثه ۽ فيجي أن ت ون الطريقة واحدة ؛ لأن امعتبر فى ذلك بالأدلة . 


1 ا 0 (1) ل « ب ا»: دوإذا؟». 


1١ ساك‎ 


إا — 


يبين ذلاك أن مد عى التبو”ة ؛ إذا حمل الدلالة على نبوته تقل ال مبال ؛ وطفر البحار » 
فالحادث من ذلك ليس هو الدال على نبوته » وإتما يكشف عن وجود القدّر العظليسة 
اتى لم تمر المادة بمثلها . اكا لا علمنا بالحادث وجود تلك القدّر دأ ت كدلالة الأمور 
المادثة » فلا معتبر عا ذ كرته ؛ وإنما امير بأن تعر ف تماق ماقلنا إنه سمج بالدعوى . 
وإنما نعل ذلك متى علاتا أن العادة لم يمر عمثلهء فيا ظهر من #آبله . وإذا حصل كذلك 
نل أن وجه ظبوره مم حكة القديم » عر وجل » وهو تصديقه | » فيا ادعاه من النبوة » 
آمالى . فعلى ى“ وجه ظبر فالخال واحدة » سواء ظهر تحدوثه > أو محدوث .أيكشف 
عند » أو بغير ذلك . 

فإن قال : كل ذلاث ممكن فى سائر المجزات ؛ ولكن الذي لا يصح ثبعت ذلك 
فيه هو الذى عكن فيه الشل وال كاية کال رآ الذى علية عدون ف كو الرسول 
عليه السلام صادقا . فكيف يصح فى 3© ذلك التعلق ‏ وقد عرقم أنه من الباب الذى 
لا دث عند دعواه ؛ بل تعترفون بأنه لبس محادث فی تملك الخال » وأنه قد كان 
من قبل » وأن الذى عع منه » صلی الله عليه وسل » حکابة کلام الله قالى ؟ فکیف 
يصح فيا حل" هذا الحل أن يتعاق بالدعرى حى يدل على صدقه ؟ 

قيل له : إذا عاستا أنه لم يظبر ذلك إلا عليه » وعند دعواه للنبوة ؛ وأن هذه المزية 
ليست لسائر من بصح أن رف خبره وتعتير عادته » حل عل الحادث عند ادعاء 
النبوة »كالإحياء وغيره ؟ فيجب أن يكون دالا على النبوة . 

فإن قال : وكيف عر ف أنه لم يظهر إلاعليه » بأن بم أنه الذى فءلهء أو أنه تعالى 
فعله عند مسألته ؟ وإذا كان كلا الوجهين يفسد عند لأن من قواك : إن المحكى 
هو فمل عالق » درن السموع من قم قله عليه السلام ؛ ,؛؟ ومع ذلك ٠‏ فتفولون إن ذلك » 
وإن كان قمله » فكأنه ليس بفعل له ؛ ولذلك صح أن يدل على النبوة . فكيف 
بصح أن نقولوا : إنه ظبر عليه » ولا يمكن أن #صل لذلك ممنى ولا فائدة ؟ 

قيل له : لنا نمنى بذلاك كونه فاعلا ولاأته فمل منه تما ء وإأما انى بذلك 


oY 


TY 


أنه / نمم على ذلك الخد والنظام ء إلا منه » وأنه اختص بأن ابندأ بذلا دون غيره» 
من كأن قبله ‏ أو فى زمنه . وهذا مملوم فلا وجه لاقدم فيه بالقسمة التى ذ گرا 
فى هذا الباب . وهذا کا نمل أن مصنف الكتاب هو الامع لا صنقه فيه ) دون غيره» 
وإن كنا نشك فى أن ذللك من استتباطه » أو أخذه عن غيره . فكي أن ذلك لايقدح 
فى علدنا بأنه ابتدأ ذلك » كذ القول فما ذ كر ناه . 

فإن قال : سكيف السبول إلى أن تملدوا أنه لم يظهر إلا عليه » وعند ادعائه النبوة ؟ 

قل له : تد جوز أن نعل ذلاك ياضطرار . لأنا لا نم بذلا أنه لل يظور » من قبل 
على ملك ؛ وإنا أمتى أنه لم يظير على اليش الزن 290 ترف عادائهم وأحوالمم ۽ على 
مابتتاه فى باب العادة من قبل . ومملوم من حال .أمثالهم أن اا م ہی إلينا + فلم 
کان مثل هذه الأمو ر تظهر عليهم لنقل وعرف . وهذا باب فى الأخبار ا لآ ال 
بهذا الخير ار ؛فقد نعل بتقدها فقد المخبرء إذا كان علوم أن الخير لو كان انقل على 
حسب مإنقوله فى الشاهدات : أنا تمرف عبرا الدرك ء وامرف + بنقدهاء فقد درل ء 
على وجه مخصوص , وقد وز أر5ك امرف ذلك بكرب من الدليل ؟ لأنا إذا عدا 
دلالة المعزات على النبوات عامنا أنه تعالى لا مموز أن شل ياهو مئدة فعا U‏ 
أو نمكين من ذلاك ؛ فيعرف ؛ لذلك , الاختصاص . وهذا مأ لبيته عند السكلام فى 
« إتاز القران 6 . 

فإن قال : أفيحوز أن يدل على النبوات مالم وطابه الرسول عند دعواه ؟ 

فيل له : لا بد من طلب » على جملة أو تفصيل » كالا بد من تقدم الدعوى ؛ 
حتى يصح تملقه به . ثم لا قرق بين أنيةرب وببعد . ولذلك قلنا : إن الاتبياء علموالسلام 
لا تحن مهم لاسا إلا عند الإذن ؛ لأن الإجابة منه رعا تدخل فى باب الإجاز » ورا 


كوو شن 


ا 


فى تقد الممجزات وتأخيرها وما يتصل بذلاك 


فإن فال : أفيجوز أن يتقدم العجز على دعوى الدع للتبوة أر يتأخر عنه ؟ فإن للم 
إن ذلك لا جوز لاعلة التى قدمت.وها ازم دفع ماتوائر انبر به ؟ لأنه قد ثبت » فى 
الأخبار » مور ممجزات كثيرة على الرسول ء عليه السلام + قبل البمئة » كا ظلال 
الئامة” ۽ وكتحو ماتحكى من شق اللاكة جوفه » وإخراجهم إعض جوارحه » 
وإبدالم ذلك بغيرء » إلى سائر ماثقل ء فى هذا لباب ؛ عند صذره وتر ببته ؟ ولز 35 دفر 
ماد کر عن الأنبياء التقدمين فى تقدم ممجزاتهم > کت كلام عبسى فى اميد ۽ وما ظور 
اريم عند الولاد”” 2 إلى غير ذلك مما بكثر ذ كرام . فإن قال : إن ذلاك جائز نقض القول 
أنه جب أن يتعاق بالدعوى . ٠‏ 
قيل له : إنا لا ميز ذلك ؛ لأن مايتقدم من المجر لا يتماق بالدعوى ؛ [لأن الدعوى 
م توجداء نكيف يصح تعلقه بها ؟ أو يتأخر فلا بوجد إلا بعد موت النى فإنه أيضا 
لا تعلق بالدعوى ]0 ؛ لأن حك الدعوى قد بطل ء لأن حكنها هو وجوب القبول من 
الد عى والانقياد 4 فما تحمل من الرسالة ؟ وهذا الم قد زال بوفاته . فإذا صح ذلك لم 
حر أن يتقدم لعجن ولا يتأخر ليذم العلة . 
وقد قال 8 أبر ا 4 ره الله : إل ذلك لو جاز ل يوثق بأن معجز النى 
الآخر يدل على نبوته ه دون أن يكون دالا على نبوة التقدم ؛ لان ما أوجب تلقه 


(5) أشار اپا ی الجزء الادس عقر عن ای س ٠؟؟‏ . 
(۲) هلر ولد ؟ لوش ُ 


9١64 -‏ سم 


بالقندم حاصل” كحصول ماأوجب مات بالمتأخر ؛ وهذا يوجب الشك فى كثير 


هن لار ات ١‏ : 


فإن قال : إن وإن دل" على التقدم فليس مخارج عن أن بكون دالاعليه . 

قيل له : إذا ملق بدعوى المتقدم فقد حصل قيه وجه بوج حصوله » وإن لم 
يلاع المتآخر . وإنما يدل المسجز متى عُلم أن مفمول لأجل هذه الدعوى ؟ وإذا جُوز أن 
يكون مفعولا لثيرها لميحز أن تكون دالة ؛ وفى هذا الشك فى كثير من النبوات . 
وكذلاك القول فيه إذا ةدم ؛ لأنه جوز ء فا بظير ؛ عند دعواه؛ أن يكون الوح” 
الو جب اظهوره هو ماسيحصل من دعوى ال تأخر » وفى ذلك ماذ كرناه من قبل . 

فإن قال : إنالا نوجب طبور إلا لأحل وغوى من یر ع طن اوغا خرن 
التقدم والتأخر » وإن كان متى وجد دل" على اميم . 

قيل له : قد يبقاء من قبل » أن من حق المعجر» إذا حن أن يظهر أن ”يجب 
ذلك فيه ؛ فلا يصح ماذ كرته . 

وبمدء ققد بيا أن الوجه ء الذى لأجله تحب النظر فى المج ء التخويف . وقدعلنا 
أن التخويف لا يصح إلا وقد تقدّمت الدعوى ؛ لأنه إنما مخف من ترك قبول ماله 
من الشريمة . فسكيف يصح فى المجر أن يكون متقدما » والحال هذه ؟ فإذا ثبت ذه 
الدلالة أنها لا يحو زآن تتقدم ولا نتأخر بعد موتهء فيجب فى كل مانقل ما عخالف 
ماذ كرناه أن ينظر فيه : فإن کان الثقل غير معلوم ألا يستد به » وإ کان مہ وما أن 
تحمل على أنه مسجزلنى فى الوقت ء لأأنه لايجب» إذا ل يتريد بشربعته» أن ينقل إلينا خبره 
على التفصيل . 


)١(‏ من رأيه أنه لا يستدل على البوة بالمعجزات التغدمة عله-1 ٠‏ ولكه لا يكرها بل مقرل أنها 
م دة لانبوة : «ولهذه الملة عل يسمد شيوخناق إثبات فبوة عمد وصلى الله عليه ول » على الممجزات 
الى [عا آمل بعد العلل بنبوته سل أنه عليه وسل ؛ لأن دوت ذلك فرع على نوت البوة وسلوا هذه 
المجزات كدة الهء س ١89‏ من ال مزه ااسادس عثير ٠‏ إتماز الق رآن + » و ذلا في س 1١18‏ من 
الصدر لحه . 

(1) لل 2 با هه | :دده . (۳) مكذان ١‏ |۲ , «ب» . 


س وإ د 


وعلى هذا الو جه » فال شيو خنا » فى إظلال النيامة وغيره ؛ إن ذلاك ممجر لنى فى 
الوقت ا » ورور! مايدل على ذلك من قوله » صلى الله عليه وسم » فی خالد بن سنان 
المبسى » وقد شاهد أخته » ذلاك تئ ضيعه قومه » وثبث عنه مايقارب ذلك فى قس بن 
ساعد: » وغيره . فإذا كان ذلك ززا فيجب فى ذلك المعجز أن يكون ولا على هذا 
الوجه ؛ لأن هذا الجنس / من النقل ء إذا أمكن فيه هذا الجنى من التأويل ؛ فيجب أن 
يتأول عليه ؛ كا يتأول ظاهر الكتاب على تطايق أدلة العقول . فإن صم مائقله أهل 
الفازى فى الرسول ؛ صل الله عليه وسل » فى حال صفره ‏ فيجب أن يكون ولا على 
هذا الوجه . وإن لم يصح » فلا وجه للاشتغال به . 

ونه الج قال شيخما د أبو هاشم ه رحد الله ء إن الواجب على الكلفين 
لو شاهدوا انثقاق القمر » أو رجوع الشمس » أن بمدوا ء فى الج أنه معجز لنى »> 
وإن ل يعرفوه على التفصيل . فأما الإخبار عن الذيوب فالدى هو مجر عندنا اتير على 
وجه مخصوص » دون ابر عنه . فتأخره لا يجوز أن بقدم فى هذا الباب » ولا تقدمه . 
وسنبين الول فيه من بعد . 

وأما كلام عبسى ف المد فهو معز له . ولاب من أن تكون الدعوى منهقد 
تقدمت ء وهكذا ورد الكتاب بقوله : « إن عبد أله تان الكتاب وَجَْمَل 
َي ۲ . فقد قار تت للمجزة” الدعوى ؛ لأنه لا فرق بين أن تسكون نفسها واقمة على 
حد الإيجاز » أو يقبا الإمجاز فى هذا الباب . وغير متنم ؛ عندنا » أن يكل تعالى 
عقل الصبى » فى حال صفره » وغه فى الفضل ميلغ الأنبياء > لا يمتنع أن بلق تمالى 
البشر » فى الابتداء ء كامل المقل » كا فمله تعالى فى خاق أدم عليه السلام . فما الذى 
منم من ذلاك ؟ 

فإن قال : ينم مزه أن فى سثة النى صثيراً تتةيرا لبعض خاقه واستحقاره 
فى النفوس . 


(۱) هذا ما سيكرره فى امحاز القرآن س ۲۳۵ 


+ 


و 


قل له : إن ذلك إن وجب ء لا اصذره ؛ بل لفقد عةله وآ لته . 

فإذا أزال ذلك لما يفءله تعالى » زال تزواله النصغير والاستحقار ؟ بل بكون فى حال 
هذه آعم فى النفوس » وأدخل فى نقض العادة ‏ فيكون تمالى قد نقض المادة » 
وحاله هذهء بوجوه ؛ وفى الكامل يسكون ناقضا لامادة بيمشها » فكي يصع 
الطعن فى ذلك ؟ 

فإن قال : فيب أن يكون الال اميسى عليه السلام قد استمرت من ذلاك الوقت 
إلى آخر أيامه . 

قيل له : كذللك تقول ؛ لأنه لا مجوزء بعد ذلاك ء أن يمود إلى حال زوال العقل 
والصبا ؛ لأن ذلك لا جوز عتدنا فى الأنبياء علمهم السلام ؛ لأمهم : مادامو؟ أحياء 
قحب أن فك نوا نحيث قمکن من مدر فة الشرام من يليم . فأما ماظن عند 
حمل ميم بعيسى عليه السلام فمو ممجز لبعض الأنبياء . وقد قيل : إنه كان مما 
از كريا عليه السلام . وهذا ما يدخل فى الجلة الى قدمناها . 

وقد قال شيخنا مر و ا ) رهه ايده + إن كلام عوسی عليه السلام فى المهد مو 
أن يكون منقولا لانصاری وغورم » من حيث لم يظهر عند ام المظير كظوور غيره 


قلس اخنان وقد فى نبوته مدا الوجه . 


فصل 
فى أن الممجزات لا تختص إلا الأأنبياء علهم السلام دون غير م 

اع ان اثللاف فى ذلاك من وجوه : 

فنهم من وز ظبورها على الكذاب دلالة على كيه . 

ومهم من جوز ظمورها على الصالخين أو على بعضهم حن له فى الصلاح مرتبة . 

ومهم من يجوز ظهورها على الأنبياء » وبزعم أن فى الأنبياء من لا بسكون 
رسولا يوحى إليه . 

ومهم من يجوز ظلوورها على الأئمة ؟ بل مهم من يوجب ذلك . 

ودم من تجوز ظبورها على ححج يدعوم فى كل زمان » على ماي عن 
« عباد 6 وغيره . 

ومنهم من جوز ظهورها على السحرة والسكونة . 

والكلام على جميعهم + وإن تقارب من وجه ء فلايد من أن يختاف من 
بعش الوحوه . 

| وحن نفصل القول فى ذلاث على كل فريق » بعد أن تورد [ م91 ] تدل به على 
قوادا فى هذا الباب . 

در 9 ا 0 أبو عاثم 6 رهه اله » ف[ كثير من 01 اكتبه أن الأغلام 
إا تدل على النبوات عن طريق الإبانة والتخصيص 7" : لا على الوجه الذى تدل سار 
الأدلة ؛ لأنها يحب أن #صل وتدل؟ على نبونه ؛ ولا يحب ذلك فى سائر الأدلة ؛ ولأنها 
لو كثرت رجت من أن تكون دلالة . وليس كذلاك حال سائر الأدلة . وهذا يبي 


u fiqr ¥* (€) سقطاتءن « بء‎ )١( 
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من جهة الإبانة » فيجب ألا يصح ظرورها على غير النى ؛ لأن ذلك ينقض كو نما إبانة 
كا أن السواد ء إذا يان مما خالفه » من حیٹ کان سوادا ؛ ل جز أن بشا رکه فى ذلك 
إلا ماهو من بابه . فلذلك لا يجوز أن يشارك النبى فى ظهور اَل الذى به بان إلا من 
إساويه فى التبوة . 

وذكر أن القائل إذا قال : إنما يبين الرسول من غيرء » لا النى » قفد عاد إلى 
مانقوله ؛ لأن الترض أن نين أن غلووره على غير الأنبياء لا يجوز . وليس المراد أن 
بین أنها تدل على كون التى رفيقا أو رسولا . 

وقال » رحمه الله : على أن الرسول لا يسكون إلا نيا . فا دل على أنه رسول » 
وأيانه من هذا الوجه » فند أباته من حيث كان بيا . قال : ولا جوز أن کون إبانة 
لاصادق ۽ فها يدعيه ۽ من حيث کان صادقا فقط ؛ لأن ذلك يوجب أن من لاع لور 
عليه فايس بصادق ؛ وهذا يوجب القطم على كذب انمه من الأخبار ممن لم أظور 
عليه الأعلام ؛ وذلك فاسد. فيجب أن يكون إتما 'ببيئه من حي ث كان صادقا في الرسالة _ 
وهذًا يسود إلى ماقلناه . 

فإن قال : ما أنسكرتم من أنه ببين الصادق » الى لا جوز عليه التثيير والتبديل › 
من غيره ؛ على مايذهب إليه كثير من الإمامية ؛ لأأنهم يقولون : إن ا مجر إغا يدل على 
أن من ظلهر عليه معصوم » وححة » من حيث لا يجوز أن بغير ويبدّل » وتقولون ,أن 
دلالته على کون النى تبيا هو من هذا الوجه › لا من حي ث کان رسولا ؛ لأنه » لوكان 
رسولا » ولم يكن حجة ازم إتباعه » لم يازم ذللك فيه . 

قيل له : لو صح أن فى الأئمة من کون حجة فبا يمل من يله اوجب »ء عندناء 
غلبو المعجز عليه ؛ بل کان يحب أن يكون نبيا ينزل الو جی عليه . فالخلاف برشا و ببنك 
هو فى إثبات إمام هذا وصفه . فإن ثبته فأنت مصيب فى ليور المجز عليه ؟ بل يلزبك 
أن مدل نبوا ؟ وإن لم تنبت من صفة الإمامة ماذ كرتّه » وإنما يسكون الإمام كالأمير 
والحام فی أنه بنشذ الأحكام ؛ ومحفظ البيضة » ويذب عن المريم ‏ فالذى أوردته 
لا وجه له . 


د عه 


وعلى هذا الوجه ‏ ألزمهم شيوخنا القول” بكون الأنمة أنبياء » وبتجويز إمثة يمد 
لبينا » صل الله عليه وسل ؟ ويدوا أن » على هذا الذهب » لا ككنهم العم بأن الب عليه 
السلام الم التبيين . 

وقد أجاب عن ذلك بأنه كان يحب إانة من لا جوز عليه التثيير والتبديل ؛ فى 
بمض الأوقاث ؛ ممن جوز ذلك عليه ؛ لأن إبانة من هذا حاله أبدا ممن يفارقه بامسجرّ ؛ 
إن وجب » فكذلك يحب إبانة من هذه حاله » فى أوقات مخصوصة ؛ لأن امتداد 
الأوقات لا معتبر به فى هذا الباث . ألا ترى أن إبانة الرسول من غيره لها وجببالأعلام 
م تبر فيه قمر مدة الرسول ولا طول مدته ؟ فكذلك يحب » فما ذ كروه . وهسذا 
بوجب أن من لم يظبر عليه عله نل أنه نير وتبدل فى سار أوقاته وحالاته . وفساد 
ذلك ظاهر ؛ لأن المراد بأنه لا غير ولا تبدل هو أن فى الملوم أنه لا مختار ذلك . لايم 
إن أرادوا أنه يكره على ذلك ء و تحبر عليه » لم يصح لمأ فيه من قض التسكليف . 
وإذاكان هذا هو الراد فلا أحد يشار إليه إلا ويموز عليه » فى كثير الأوقات » 
الا ختار الكذب » ولا الخطأ ؛ فكان يجب ظبورٌ للعجز عليه . وإتمالم يموز أن 
بسكون / نيا فى حال » دون حال » لالات » لو جاز ذلك » ما كان يحب إباثته بالل 
العجز » لكن لأن من عق ال ألا بصم عليه ما ينفر عنه . وخروجه من أن يلرم 
أبولٌ قوله والرجوع إلى انباعه يؤر فى حاله . فلذلك لم يحوز فى النى ما أازمناهم فيمن 
لايغير ولا يبدل . ولا يمكنهم أرك يقولوا » فى كل من لا يشير ولا يبدل » إن 
الواجب فيه هذه الطريقة فى سائر أوقاته » اما باه من القساد . فالسكلام 
لازم هم 

قال : وتجب ء على مذهبهم » ن وزرا ظپورالجر على «أبى ذر» لأن رسول الله 
صل الله عليه وسل ۽ قد شېد له بالصدق . 

وبين « أبو هاشم » أنه لا سبيل إلى أن يبيّن » فى غير الأئمة » أنه وز عليهالتغيير 
والتبديل ؟ بل لاختنع ؛ فى كتير من الناس » أمهم لا بديرون ولا يداون » زلا بقعم مم 


10 


حيرض 


الكذب . فكان عب أن يكون لوم كحل الإمام فى وجوب ظوور الممجر عليه ؛ 
وفساد ذلا بين بطلان مأسألوا عنه . 

فإن قالوا : إن الإمام » مم أته لا يمير ولا يبدل » هو حجة فيا مير به ٠‏ وابس 
كذلاك حال غيره . 

قيل له : إن الإمام إما وصير حجة لكونه بهذه الصفة . فإذا جاز أن بش ركه غيره 
فما » فيب ألا يكون ححة . فإن قال : إا صار ححة ؛ لأنه قد حمل مايؤديه من 
الدين والشرع ء فهذا هو الدى ألزمناهم عليه كون الأمة أنبياء » وجواز ازول الوحى 
عايهم » وألا يسكون بيهم وبين الأنبياء فرق . وبينا أن هذا القول كاين اا 
لافائد: فيه ؛ لأنه لا بوجد فى الأمة من هذه حاله . فكيف أن تنكم فها يجرى ری 
التفريم ءاه ؟ 

وقد أجاب عن ذلاك ؛ قا أظن » بأن من يموز عايه أن يكون ممن لا يدير ولا يبدل 
فد كور أن يكثر فى الزمان ؛ لأنه لا دليل يقتفى كله عددم . فكان جب ء على هدا 
الفول ء إبانة جميعهم بالسجن ؟ وفى ذلاك إخراج المج من أن يكون مسجرا وناقضا لاءاد: 
إلى ”2 أن بكون كيرا مستادا. 

وبين أن الختاف من المح كالتفق منه » فى أنه إذا کثرقدح فيد . 

وبين أن ذلك لا يازم على قولنا فى تجوز بمثة جماعة من الأثبياء ؛ لأن ؛ عندياء 
أ بمشهم نصدر عن حك عام بالصالح ؛ فلا جوز آن ببعث إلا القدر الأذى إذا ظبر 
المج عايهم لا يكون عائدا على كونه ممجرا بإانقض . فلا يجوز أن يبعت السكثييرٌ من 
الأنبياء » وإعا ببعث القدر الذى يصع فيه ماذ كر ناه . 

وعلى هذه الطريقة » جرت العادة بيمئة الرسل صئوات الله علمهم . ولو أنه الى عل 
من حال يعض السكلنين أنه لا يؤمن إلا ببعئة السكثير من الأنبياء ما كلفه . فالذى 


ألزمناهم غير راجم عليئا فيا #وله من النبوات . 
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وعد ء ققد بيدا أن المح يدل على صدقه فما ادعاه من التبوة فقط ؛ وأنه لابد ص 
أن يتماق بالدعوى » على طريقة التصديق . فيصح على هذا الوجه أن يكون إبانة له» 
فل النيوة م من غارمء . وذلاك لا #الى فى وره عل من لا يحوز انول ؛ ابه 
ابس چا حير تخصوص بيتك ايد من غيره . 

فإن قال : أايس مجر يدل » عند » على صدقه فى سائر مامخير به ؛ ققد أ بان انى 
یکل أخباره ؟ فبلا جوزتم مثل ذلك فیا تقوله ؟ 

قيل له : ليس الأمر کا قد راه ؛ لأنه لا يجوز أن مته فى أمر بقع وار الأشار 
| تقع 4 ؟ وإنا ده ف انبر الواقم الدى هو ادعاء التبوة والرسالة 7 لكنه 4 می دل" 
على كونه رسولا لله ثعالى نضمن ذلك کوته صادقا فى سار مايؤديه فى الع ما ينفر عته . 
فإذلك منمنا من جواز السكذب عليه . | وذلك لا بتأتي فيا قالوه ؟ لأنه ليس هناك 
حبر ”"* فيمن يغير ويبدل م سار أخباره ويتضملها ؟ فككيف يصح أن يكون دالا 
من حاله على الأمور الستقبلة ؟ 

فإن قال : إنه لا يمر عايه إلا بأن بقول مايقتضى ذلك » نمو 7 أن يدعي أنه 
مام ¢ e‏ ا 0 وا لزم القيول نك . 

دل له : فا الذى يقول عند هذه الدعوى ؟ 

إن قال 53 قول عندها bÛ:‏ الهم إن كنت صادقا ف ذلاث فا مر ع 25 ا 
کا نقواه فى النبوات . 

قيل له : فإن جاز ذلاك فبلا <از أن يقول : « اللهم » إن كنت صادقا فى أمور 
#فورصة 4 فأظور على علا مما 0 فرظوره عليه . فإن أجاز دَللك لز مه ور إطبار 
الدجز على من بكون حجة فى شىء واحد ؛ وفى يوم واحد » وانتقض”"؛ بذلك مابروم 
لقره من لهب 3 
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فيل اه : إن ذلك لا عم عندنا . ولدلك موز إرسال الرسول ؛ وإظهارَ ادل 
عليه » وليس ممه إلا شريمة واعدة يدها فى حال واحذة . لكنا لا جز شروجه 
من كونه نبيا . وتفير حاله » لا بتناه » من قبل » ممالا يتأن المخالف أن يقول عله 
فيمن لا يغير ولا يبدل . 

واعل أن شيخنا « آبا عبد الله » رمه الله » اعترض هذا الدليل » بأن قال : إن قواه 
إن دلالة الم مخلاف دلالة سائر الأدلة غير متام ؛ بل لا يدل إلا على الوجه الذى يدل 
سائر الأدلة عليه . وحاله فى الدلالة كحالة التصديق . وما | ير أن يكون رسولا ياء 
ولا بظهر عليه عَم ؛ لأن الفرض فى بمثته ما لاخير فيه من الصلحة ؛ فلا بد من التمريف . 
وذلك لا يمح إلا مع غور للمجر . وليس كذلاك الال" فى سائر ما يدل الدليل 
عليه ؛ لأنه لا يازمنا أن نمل زيدا قادرا فى كل وقت » وکل حال . وقد يموز أن يكون 
قادرا » وإن لم يظبر عليه ما يدل على حاله . وق الأدلة ما يجب حصوله عقلاً وما » 
وذلك نمو ما تقوله » من أنه » لو كان للجوهر حال » سوى التحسيز » يصح اال 
الأعراض هما » لوجب أن يكون عليه دليل . ولوكان فى الصلوات اللكدوبة صلاء 
سادسة لوجب أن يدل عليها دليل . ول وجب ذلك أن تسكون هذه الأدلة إيانة مقار فة 
ا الأدلة فى هذا الباب . وإنما وجب - متى كثر العم أن فرج من أن يكون دلااة 
لأن وجه کونه دلالة بتغير بكثرته ؟ لأنه ]ما يدل ؛ من حيث کان ثاقضا لامادة . وذلاك 
لا يتأ فيه إذا كبر » وصار معتاداً . وهذا واجب فى كل الأدلة » أنها إا تدل » متى ل 
تتغير حالما فى الو جه الذى تدل على الدلول . 

يبين ذلك أن امل الحم إا يدل على كون فاعله عالاً متی بام حداً ! فلا پوت 
ذلا أن تكون دلالته مخالفة لدلالة سائر الأدلة . 

قال : وإذا خرج » با ذ كرناه » من أن يكون مقارقا لسائر الأدلة » قن أبن أنه 
يدل من حبة الإبانة والتخصيص » حتى مك بامتناع ظووره على من لاس بای ؟ 


.« وناة: ول‎ d(1} 


وما الذى ينكر أن إظبر على النبى فيا يدعيه من النبوة » وقد يظبر على غيره + وإن لم 
بدع أمرا ؛ فلا بکون فى ذلك نقض لدلالته ؟ 

واعل أن هذا السكلام إعا يقدح ؛ م أربد بالإبانة الوجه الذى حكاه عنه . فأما 
إذا أريد بالإبانة طريقة للفارقة فبذا اكلام غير قادح فيه . وقد صح أن فى الأدلة 
ما يدل بطر بغة الفارقة » وفمها ما بدل لإ مبذه الطريقة ؛ لأن دلالة القمل على أن فاعله 
“قاور لا تسكون إلا بطريقة للفارقة . لأنا تقول : إنه قد صح منه الفمل » مم أعذره على 
یرہ » ممن يشاركه فى سائر أحواله » فيجب أن يخنص عا لا وشا رکه من تمذر القمل 
عليه . ومتى حذفنا » فى هذه الدلالة »> طريقة المفارقة لم قستقم . ولس كذلاك دلالة 
حدوث الأعراض على حدوث الأجدام ؛ لأنه لامجب أن يمتبر فى دلالما طريقة 
الفارقة . فإذا صح ذلك » فإن ثبت أن دلالة المعجز تتضمن طريقة الفارقة فيجب سمة 
ما ذكره | فى باب الإيانة » وإن كانت الدلة الصحيحة غير الذى أورده ؟ وإلا فالأمر على 
ما حكيناه عن شيختا « أبى عبد الله © رجه الله . 

وقد علا بقوله : « آنا رسول الله تعالى إليك ويازمك القبول می 6[ وهنا ۲ © 
السكلام يتضمن مقارقة حاله لالم فما ادعاه . فالملم لا بد من أن يبينه فى هذا الوجه . 
فإذا أبانه » فى ذلاك » فثير جائز أن يشاركه فى ظبوره عليه من ليس بنى ؛ لأن ذلاك 
بلقض كونه دالا على طريقة المفارقة . 

وهذا الوجه أقرى ما ذكرء شيخنا « أبو هاشم 4 ره الله , وقد اسعدل شيدنا 
« أبو إسحاق » رحه اله » على ذلك يوجه ؛ وعليه اعتمد شيخنا « أبو عبد الله » » 
رحمه الله » وهو أن قال : إن ظهور المجز على غير النى » وإن لم يكن قادحا في دلالته 
؟لى نبوة من ظبر عليه ء فإنه مفسدة ؛ لأنه ينفر عن النظر فى أعلام الأنبياء ؛ لأن 
الداعى إلى النظر فى أعلامهم هو ما أوجب النظر فيها على ما قدمنا ذ كره . لأنا قد بنا 
أن إظبار السجن لا عسن إلا إذا ازم الظر فيه . ويدنا » بذك » أنه لا جوز إثبات 


)م هكذا ل ۰ ۱ »ىه ب » واا اف على هذا السو ممطرب , أمدم وحود لأتعول به أقوله » 
« وقد علنا » ور عا اس:قام الس لو امنا عن ذلك , ه أن هذا » , 
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نى لا شر إمة ممه . فإذا جت ذلك ء وكان الداعى إلى النظر فيه ما ذ كر نام » فى 
جو زأن يظهر ء ولا يلزم النظر فيه » أدى إلى الإستفاد ؛ وإلى التنفير » وزوال 
الداعى . وهذا ما لا بد من أن حنبه آمالی أندياءه ؛ لأنه أعالى بن أنه نمم الفقلاظة » 
والغاظة ء وغير ذلاك مما لا يبا فى التتفير هذا الهم قار ة ‏ صر ميك فى اال 
عن دلالة نيوتهم أولى . وإذا م بجر عليهم التممية » والإلفاز » وغير ذلاك ما يتفر 
وأا بؤثر فى شرع واحد ۽ فان لا جوز أن يمل آءالى ما ينغ" > عن طروق إثبات 
نووم ؛أولل . 

فإن قال : قيجب » او لم يدفر ذلك » أن جوز أن يظهره آمالى . 

ثيل له : كذلك کان جب + اکنا ال أنه لا يصح ألا بكون متفر ؛ 
والأحوال فى التسكايف ما نعقاها | وما قولك فى هذا الباب إلا بمنزلة من يقول : او ل 
يتغر وقوع الكبائر » وما بحرى مجرى السخف » من الأنبياء » كان يجب أن جوز 
بعتتهم ۽ وحاهم هذه ! وإذ! بطل هذا القول » لا فيه من اأناقضة » فسكذلك القول فا 
سالات ع 

وقد دت أن ها ينقى لر اعت رة ما الكل" د فلن لحد أن يقول + ا 
كثير! من الناس قد اعتقدرا ظمور الأعلام على غير الأنبياء وام شرع ذلك : لأ 
لامعتبر #ميعهم » بل الواحد مم كالجيع : 

وعد ء فإنا لا ثربد مااتثثير ا عتنمون من أعصديقه + والاستدلال لمر على 
نبوته ؟ وإنا نءنى بذلات آنه ری رى الصارف . ولاس جب ء متى صل ااصارف 
أن تعارق اكات ؛؟ لان قد يحوز أن تقوى سائر” دواعيه ؛ ولا خر ج ذلاك الصارف 
من أن يكون صارفا . 

وقد علنا أنه ؛ جا وعر ع لا عوز أن يصرف عن الأمر اللذى بعث الأنبياء 
لأ<له » وکآف عياده الع والعمل به » أثسل ما دلاتابه على وجوب اللطلف » وقح 
القسدة . فإذا صح ذلك ثبت ما قاناء فيه . 
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وما يبين ذلك أنه تعالى إذا أجرى سنته وعلدته أن بظير لمن لدلالة على 
اأرول » وق ذلاكمنقدله نهال ؛ دالا مد حال ؛ صار وره .»لا على هذا الوجه» 
كالشمبة فا جرت به المادة ؛ فيقم فى الوم » عند ذلك + أن ما تقدم أيضا إا ظير » 
لا على طريقة التصديق ء كن على هذا الوجه الذى ظبر الأن . فيكون ذلك 
عفرا 6 إن 0 يكن قادحا . ولو أنه الى أجرى المادة يأن لا طر الياء إلا عند 
وعاء الردول 0 ويكرر ذال ص الأوقات 0 ثم أمطرها 3 عر ام 3 اقذاء لان ذاك 
يوقم شبهة ف القابي ووها ولصار متفر ا 8 وله طريقة همر وة ا وأنصف 
سن السك . 

فإن قالوا : كيف يوز أن تدلا على أن المجز لا بظور إلا و 0 0 
ذلاك على كثير من الصالين ؛ والأخبار فى ذلك شائءة ظاهرة ؟ 

قبل له : إن يا ل وفيا بل ية e‏ ن أن : زعم أن هذه الأخبار رنود قم الم الضرورى ؟ 
أو تداع أنها دالة على صحة ذلك : إن نظر نا فما وفى كرتا ؟ أو يقال فما : إنها من 
باب الأساد 4 

فإن كانت من ع الياب الأول فرب أن 1 مور ذلك ص غير الأنبياء 3 3 
تمتقدون »۽ ومن عرف خلاف ذلالك من iil‏ 1 وأتم تهون منا أنا لا ميرد ذلاك 0 
واا دن( خلافه . 

وان زعم أن هذه الأخيار قد بات فى الكثرة حد التوائر ء الذى يدل عل عة 
امبر فبدنوا أن ذلاك صفتو » ليزم المجة بدو ا . والمملرم من هذه الأخبار خلاف 
ذلاك ؛ ا ب ا تخرى محر ی المتيد دما محمكيه ؟ ولا يكاد محسكيه » 


عن ماهد 1 إلا ااشاد دم SEE‏ ع کو | دلاك فن ماهد يون لكك و عه نقسه دن 
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الصالين ؛ بل رعا أثدتوا ذلا للحهال » وأن يستقد الكفر من التشبيه والجير . فكليف 
يصح ادعاء التواتر فى ذلك ؟ 

وإذا بطل كلا الوجهين لم يبق إلا أنه مما كيه » ومخير به » من يدين متلاف 
ما نذهب إليه . ولئن صح » فى ذلك + الطمن فيا نقوله ليصدّن7© عثله الطمن فى 
سار مذاهييا . 

وبعد » فإن النقل عن معجزات الملاج وغيرء من الحتالين والممخرقين ؛ وادعاء 
النبوة لنفسه » ليس أقل ما يوجد عندم من نقل المجزات عن الصالهين ؛ فيجب أن 
بصدقوا بذلك . ومتى صدقوا به ازمهم اروج من الدين . ومتى قالوا » فما تقل عن 
الحلاج وغيره : إنه ليس عمحز » وإن تصور بصورة المعجز »كان لنا أن تقول عثله فى 
نقلهم عن كثير من الصالمين ؛ لأن كثيرا من يظبر النسك والسمث قد يكون غرطه 
بذلك الاحتيال والاسننكال7"؟ والابي بذلك إلى أغراض فامدة ؛ من رئاسة » 
وإعظام » إلى غير ذلك » كا تمده فى كثير من رؤساء النصارى واللحدة » ومن حرى 
حرام . فيجب أن تجموزوا أن يتأول التقول عمهم » على هذا الوجه ؛ إن ثبت ذلاث 
فكينفءوئد يبنا أن ذلك ما لا بذ كره إلا قوم" مقلدة هلون ما يقولون ؟ 

يمين ذلك أنهم رعا نسبوا إلى يعض الصالين ما مجرى مجرى الحالات + ورج 
عن أن يكون مكنا فى تفسه » لهلهم وقلة معرفتهم ؟ فسكيف جوز أن برجم إلى من 
هذه اله فى باب الأخبار ؟ 

وما يبين ما قلناه أن المعدزات » لو ظبرت على العالمين » م خل من أن کون 
دالة على صلاحهم » أو واقمة على حد الابتداء . وقد علدنا أمها بأن تظهر علمهم لا تدل 
على صلاحهم ؛ لأنها ليست بأن تدل على ذلك أولى مها بأن تدل على سائر أحوالم ؛ 
إذ لا تملق لحا بالصلاح » دون سائر الأحوال . وإذالم تدل على ذلاك فى فى حك 


() مشقوة ل كل دن ه unr ١‏ 1د وردت فم ما 01 مهو ل وارحح أنه دملا ن ااج 
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البددأ . فاو ليرت على هذا الحد لكانت واقمة » على طريق الصاحة » كامرض 
والصحة » إلى غير ذلاث من الأمور . واوكانت كذلك لم يصح أن تسكون دلالة على 
النبوات ؛ لأنا قد بنا أمها إنها تدل بأن مختص بالتقاض المادة . فإذاكانت عادة ومصالحة 
فيحب ألا تكون دالة » وهذا ينقض دلالما على النبوات . وليس لأحد أن يقول : 
إنهاء وإن كانت مصلحة » فإمها 7" تقل » فلا مخرج من أن تسكون دلالة ؛ لأن القليل 
من ذلك والكثير لا يتذير فما ذ كرناء ؛ لأن هذ للعالح متفاوتة فى السكثرة والقلة » 
وهى » مع ذلك » متفقة فى أنها عادة . 

فإن قال : إنها تظمر عايهم » لا على هذا الرجه ؛ لكر على طريق 
الإعظام والكرامة . 

قيل له : ومن أبن آنا دالة على إعظامهم » ولبس موضوعما ولا ظاهرها شاهدا 
بذاك ؟ وإعا يصح أن بقال فى الشىء إنه يدل على السكر امة إذا کان له به تماق / إما 
6واضعة 5 بعادة . 

فإن قال : إنها إذا تكرر ظهورها على الأنبياء عليهم السلام؛ وع بها عط حالم › 
صح أن تسكون دالة إذا طبرت على الصالين » على ما ذكر نا . 

قيل له : إنها إنما تدل على رقمة الأنبياء » على سبيل التبم » لدلائها على تيوتهم » 
ولو ل ندل على ذلك لم تدل على رفمتهم ؟ لأنا بالمجز امل صدقهم فيا ادعوه من النبوة » 
ونمل أن من حق الرسول أن يكون رقيما » ليصح ء ف المسكة » أن يبمثه الى إلى خلقه . 
فإذا صح ذلك فن أبن ہا دالة على كرامتهم » وهى غير دالة على بوهم ؟! 

فإن قالوا : إنهم » إذا لم يدعوا النبوة < ile‏ أنها لا تدل على ذلك من حالم ٤‏ 
ولا جتنم كوا دالة على الإعظام . 

قيل له : إن كانت إنماتدل » على هذا الوجه » فيجب أن تدل على أن لم من 
الرفعة مثل ما للا نبياء . 
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فإن قال : إذا لم يكو نوا أنبياء لم بصح ذلاك من سام . 
قيل له ؛ فإذا لم تدل على النبوة ار . بص كونما دالة على الرفعة والسكراءة ! 
وبعد » فقذ ببنا لبا لا تعلق لها EAS‏ 
فإن قالوا : تدل على ذلك بأن يقول : « الهم » إن كنت صالا تأظير علي“ عدا 
محرا » فإذا ظبر دل على ذلك » كا يدل على التبوات . 
قيل له : إن من مخالف فى ذلث لا يقول بأنها لا تدل إلا على هذا الوجه ؛ لأن من 
فول أنها نظبر على الصالمين » سرا وإعلانا » ومم الطاب والنكراهة » ورعا تظلور 
عليهم ؛ وهر لا يشعرون .و إذا كان هذا قوم فكيف يصمح ما سألوا عنه ؟ 
وإعد » فلو صح كون ذلك قرلا ومذهبا لكان فاده ظاهرا , لأنه لا علو من 
أن يدل على صلاحهم فى الخال » أو فى اللستقبل » أو فيهما”"' ؛ ولا جوز أن يكون دالا 
على أمر ٍ يحصل . فلو دل على صلاحبم فى الخال کان لا عتنم ظووره على الصاطين فى 
الوقت » وإن ارتدوا وكفروا من بعد ذلك ٠‏ 
وبعد » فليس مخلو من أرك بلزم اانظر فى هذا العل فيع به صلاحمم ء آم 
لا بازم ذلاك . 
إن أم بلزم فيجب أن بقيح إظباره ؛ لأنه لو حن إظمارء » ولايازم النظار فى 
صلاحه » لسن إظهاره على الى » ولا يلزم النظر فى نيوته . وقد با قاد ذلك من 
قبل » ودلانا على أن ما اقتضى حسن إظباره يقَتضى وجوب النظر فيه ؛ وإلا كان عبة! . 
على أنه إن عن ذلك و إن لم يزم النظر فيه ء قل اختص بذلا الصالو ن دون غيرعر» 
أو بعض الصالين دون عض ؟ وهلا جاز أن يكون ظاهرا على الفاق بوره عل 
الصالمين » وفى هذا خروج عن الاين 
وإن ازم النظر فى ذللك فلا بد من أن بازم لترض يتءاق مدرفة صلاحهم ؛ لأنه 
لا جوز[ أن يكون الفرض فى الدلالة إلا ما برجم إلى الداول . 


4 لد 


فإن قال : كذاث أقول . 
قيل له : فيجب أن جوز“ ]أن يكون الصلاح على بض الوجوه معرقة فساد 
الفسد » يا يكون العلاح معرفة صلاح المالم . فلاذا اقتصرت فى إظهار الجر 
على الصالين » دور أن تجوز ظهوره على الطالهين”" » بل على الكنار ؛ بل 
على الكذابين ! !؟ 
فإن قال : لأنى قد علمت أنه إنما بر على الصالين دون غرم ۽ ميت أنه 
الصلاح کا تةولون فى الشرالم . 
قيل له : إا كان إصح ذلك لو ثبت ما ادعيته منه » وكلامنا فى إبطال مجويزك ؛ 
ولا ثبت ماادعيت . فالمارضة لازمة لاك ؛ وهذا رده إلى أن المجز او ظهر على 
الصالين لكان لا يكون إلا من باب الصالم » سواء / قال إنه يدل على صلاحهم » 
أو لا يدل على ذلك . ففى ذلا من الفساد والقدح فى أعلام الأنياء علموم السلام 
ها يدأنا بذ کر4: 
وعا يبن ما قلتاه أن المجز ؛ أو حن إطياره على الصالين لض الو جوه» ار ا 
فى مدعى الدبو وملاس المجرة ؛ إذا طهر تأنها إءا طبرت اصلاحه » عل طر بق التصديق 
فما بذّعيه منالنبوة ؛ لأنا قد يبنا أن وجه دلاله! علرصدقه » فيا ادّعاه من النبوة ‏ تملقها 
بالدعوی » وأنه نولا صدقه فيها لا حسن فى ال كة أن يذعل . قعل » عتد ذلك » أن 
لمكي إا ماما على طريق التضديق ٤‏ وأا حل عل ثوله : « صدقت » . فإذا کان 
هناك وجه بقتفى حن ظبورها سوى ذلاك » قن أن أنها دالة على التبوات ؟ 
فإن قال : إنها إا تدل على صلاح من ظهرت عليه عند فقد دعوى النبوة . فأما 
إذا وُجدت فهى بأن تدل على صدقه فما أولى ؛ لأنها بالدعوى شد تماقا . 
فيل له : قد بينا أن أمنقها به إنما يحب بأن يثبت أنه لولاها لما حسن فى المسكة 
فملك . فلزلاك فارفت الأمور للمتادة فى هذا الباب . فإذا كنت » بتجويزك ظرورها 


٣۹ 
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على الصالحين » قد أفدت هذه الاريقة » فقد بطل ما ادعيته من التملق أصلا » فضلا 
دن أن يكون أولى من غيره . 

فإن قال : إنما كان يحب ماذكرته لو أوجبت” خلمورها على الصالين . فأما إذا 
كنت أجوز ذلك » وأقول بحهه » لا بوجوبه » فالكلام عنى زائل . 

قيل له قد بنا أنه لا فرق بين أن بحن ذلك أو يحب » فى أنه بقدح فى دلالته على 
النبوة ؛ لأنه » فى الالين » محص هناك وجه لأجله يظمر » فلا يصح أن ْمل الأمر” 
فيه على أنه ظبر اكان الدعوى » كا أن العتاد من الأمور لا حن أن يمل 
للعادة »ل جر أن يكون دالا > وإن كان فعله قد يكون واجباء وقد يككون حسنا . 

فإن قال : إن دلالها على صلاحبم إا يصح عند امتناع دلالها على النبوة ۽ فلا 
يحب ماذ كرام . 

قيل له : ذا كانت قد تظهر للا سین قم صرت بأن تقول اذ كرته أولى من أن 
يقال : إن دلاللها على النبوة إا تكون إذا امتنم لاما على الصلاح ؟ فإذا كان من 
يدتعى النبوة صاطا فن أبن ألا دالة على تبوته ؟ 

فإن قال : إنها تدل على الأمرين . 

قيل له : إنما کان يصح ذللك لو ثبت ها وجه يقتضى دلالمها على النبوة » مع كونها 
دالة على الصلاح ؛ فكأ نا متمتاك من دلاللها على النبوة وحدها ء فاوجبت ك وها دال 
علموا مع غيرها . وهذا كالمتناقض . 

وما وبين ماقلناه أنها لو مرت على الصالحين ‏ واعلوم من حالنا تالا بازمدا أن امرف 
صلاح الصالحين ‏ كانت » فى ظرورهاء لامجب أن تسكون مماومة لناء ولا ظاهرة » 
لأنهاإنها تجب أن تظهر إذا أل ما النظر قيهاء أ وتملقت اكليف . قأما إذا لم تكن الال 
هذه فلا وجه يوجب ظبورها . وهذا يقتفى وبر ظوور الكثير مما فىالدور والتازل 
إذا كان فيها صالحون ء ويكون الصلاح أن يقير لأهل الدار والنزل دون غيرم » أولأهل 
البقعة دونمن سوام . وتجويز ذلك يقدح فى العرفة بأن المجزاث ناقضة لامادات . 


و5 سم 


فإن قال : لركانت تظبر اذلك لانتشر برها ولا اتک ؛ لأن العادة جارية ع 
فيا حل هذا الحل ‏ ألا یکم . فسكيف فى مثله ؟ 

قيل ل : إذا گر | ذلك لم يمتنع أن يکتم » كا يكن سائر مايقع من جية العادة» 
كالتنى » ولمرض» إلى ما شا كل ذلك » سا إذا كان هباك" مايدعو إلى كته . 
وللتمالّم من حال الصالين أنهم رعا أحبوا أن 'يستتر الم فى الصلاح . 

وبعد» قبت عند القوم أن ذلك قد يظهر وينسكلم » وإنما يظقر » فى كثير مده » 
الخدصون بالصالم 29 من الأسماب » على طريق الاستتخراج والاستسرار ؟ فا الذى يمنع > 
على قولم ؛ ما ألزمتاهم آ 

فإن قالوا : ألستم تقولون فى السجزات : إنها لوكانت معتادة » على بعض الوجوه » 
لظهر حالما وتجعلون ذلك مسقطا لمن اعترض علي مثل هذا الكلام ؟ فسوتغوا 
لدا مثله . 

قيل له : نما وجب ذلك إذ! ثبت فبها أنها تقض عادة ۽ فدو چب" فلهورٌ اها 
إذا حصلت » ونمل بفقد الخبر والتواتر عنباء أنها م تحصل » لأ يرجم إلى وة 
الدواعى فى تقل ماهذا حاله . ولس كذلاك قولك ؛ لک فد جماصوه فى حكم 
العناد » ولزمك ذللك على ماييناه . وإذا حصل كذيك خفنت الدواعى فى قله وصح 
فيه ملألزمنا کر . 

وقد استدل الخلق على ذلك بأن دلالة النبوة »لو ظهرت على من ليس بنى ؛ 
حرجت من أن تكون دلالة ؛لأن من حقها أن تدل أيما حصلت ء ومتى جُوتزأن تحصل 
فى موضم » ولا تدل » انض كونها دلا . 

قالوا : فيجب » اذلك » آلا جوز ظبورها على غير الأنبياء » م لا جوز صمة الفعل 
إلا من تادر وة القمل الك إلا من عام . ولا يجوز سه تعالى أن بصلاق 


.» الصلم‎ ٠: ٠ في د به » :2 وهالك «. (١)ل دب‎ )١( 


Am‏ لاله 5 لاوما عيندس الدلمه ا م 


TY 


إلا الصادق . وهذه الطريقة مستمرة فما يدل على جهة الوجوب » وعلى جرة المواضعة . 

فايس لأحد أن يقول : إن الذى ذ روه إتما حب أن يدل على طريق الوجوب ٠»‏ 
نمو دلالة الفمل أن فاعله قادر . 

قأما إذا كان لا على هذا الوجه » كدلالة المعجزات » الى إعا ندل على طر يق ةالاحتيار: 
فلا يمب ذلاك فيه , وذلك أن التصديق أيضا إنما يدل [ على هذا الوجه ]ا ء لا كدلالة 
الفمل على أن فاعله قادر . ول تنم ذلك من ألا يصح وجوده إلا وهو دال على صدق 
العادق ؛ والمدز فقد ثبت أنه عنزلة قوله : « صدقت فما ادعيت من الرسالة والدبوة 6. 
وإذا كان هذا التصديق » لو وقم ودل على النبوة كان لا جوز أن تحدث منه مال إلا 
وهو دال” على ذلك . فكذلك القول فى العجز . 

قالوا : ولا يزم على ذلاك ظهور نقص الماداث والممجزات عند زوال اكليف ؛ 
وأشراط الساعة » ويوم القيامة » وفى المئة . وذلاك لأن تقض العادات فى تلك الأحوال 
يصير [ عادات ]20 ؛ لأنه تعالى يبتدى" الأمر على ذلك الوجه ء کا ابتدأ خاق ادم عليه 
الام ؛ [ وخاق غيره على الوجه الذى ابتدأه عليه" . فا حل هذا الحل لا يمد نضا 
لاعادة » حت يقال » إذا جاز أن صل ء ولا يدل على النبوة : فا الذى 'بشكرمن خلهور 
الجر ات على الصالين ؛ وإن ل بدل على العبوة ؟ 

قالوا : وقد ثبت » فى الدلالة » أنها قد تدل » أوقوعرا على وجه مخصوص ؛ وإعَا 
يجب ادعاء التاقضة فما متى حصات على ذلك الوجه ونا تدل . فأما إذا حصلت . 
عل خلاف ذلك الوجه » قلا وجه لادّعاء المناقضة فما . ألا ترى أن الفمل لحك إذا 
وقم ء على حد الابتداء » دل“ على أن اعله ال بكيفيته » ولا يحب » إذا وقم » 
على حد الاحتذاء أن يدل على مثله ء لخالفة أحد الوجيين للا خر ؟ فكذيك القول 
فى المحزات إما إعا تدل على التبوات > إذا كانت هناك عادات محختيره يصيح” عاد 
احتبارهاء إما على الخصوض أو الوم لمان أو م ن أو ربق نون فريق + 
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معرفة”' بعضمها بالأمور الحادثة » فتكون تلك الأمور » من حيث حدانت ناقضة لهذهالمادات | ٩۲‏ 
لمعتيرة » أدلة على النبوة ولا يمح أن تحدث ؛ وحاها هذه » إلا وهى دالة . فأما إذا 
کان حدومها ؛ والماداتصيتفعة » واختبار العادات على عوم وخصوص متمذر » كيف 
يصح أن يدع حصوها؟ وهذا يبين صمة ما اعتمدناه؛ من أن ظهورها » لو صح على 
غير الأدياء» لا ينقض كوا دالة عل نبوة الأنبياء . وبان » عا ذ كرتاه ٠‏ سقو 
الاعتراض بذ كر ماحدث عند أشراط الساعة . 

[ قالوا : فإن قيل لنا : أليس التصديق » لا كان دلالة على النبوات ء لم يصح أن 
محصل ]أ لا عند أشراط الساعة » ولا [ فى ]7 رمن التتكليف ؛ إلا وهو يدل ؛ 
ومتى لم صح کون دلالة م يصح أن يحصل بن جیه تمالى ؟ قل کان المج حال 
ماد كرتم أوجب ألا يصح أن صل مع زوال التكليف ولا يدل ء کا لا يصح ذلك 
مع بات 5 

قيل لم + لس الأم ركا كرتم ؟ لأن العادة فى المواضمة » لو تبرت ء كان لا معام 
أت تقم مع القول » الذى هو التصديق, ولا تدل”” ؟ وإها لا يجوز وموعبا إلا وهی 
دالة » متى كانت الال فى المواضة متمرة . وليس كذلاك حال المعجر ؛ لأن حاله ؛ 
فى الوجه الذى له دل ؛ قد يرت بزوال القكليف » فهو عنزلة حال تثير التصديق 
بتيّر الواضمة . وأو حصل كذل كان لا اتلم وجوده ولا يدل ؛ وكان لا يكون ذلك 
نقَضًا إدلالته حيث دل . 

قالوا : ومتى قيل إنا إن الممجز إنما بدل على النبوة يانضمامه إلى الدعوى ؛ فإذا انفرد 
عن الدعوى لم يكن واقنا على الوجه الذى يدل » ولا تنم وجوده غير دال 4 ولذلاك 
جور ظهوره عل الصاطين ٤‏ *ی لم بداعوا اأنبوء ؛ وأو ادعرها كا جو زا طلبورها . 
وكذلك لا جوز ظبورها على الكذابين من العنبين . 


(5) نهم ا ل ecib‏ « مره » تار دتقوطة ٠‏ والمى لا :1م مہا » والسياق وجب هرف . 


(۲) ما بن المماونتين سقمذ عن د به له , (")سقطت من «ھ به و , 
aah» + RL BS dau i.r Abo‏ والرطة. HRT‏ 
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قلنالم : إن ذلك لا يصح ؛ لأنه يوجب أن 'يشترط » فى دلالة الشىء على غيره » 
انضمام” المدثول إليه ؟ وذلك لا يصح ء كا لا يصح” فى سائر الأدلة » فيجب أن تسكون 
الدلالة على صدق الأنبياء هو امجن اط . 

وبعد ء فإن الدلالة على صدقيم هو الواقم من قبله تمالى ؛ على طريق انتقاض 
العادة ؛ وذك بخص المج » دون نفس الدعوى التى تقم من الصادق والكاذب . 

واعل أن هذه الطريقة رما غر فى كلام شيخنا «أبى علىّ» . فأما شيخدا «أبو هاشم » 
فإنه ‏ بمتنم “من ذلك . ولذلك اعتمد على دلالة الإبانة » وبين أن دلالة الجر 
مخالف سار الأدلة » وأنه » لما حل من جهة الإبانة والتخصيص 29 ؛ وثبت أنه بين 
من ظهر عليه من حي ث کان نبيا » أنه لا جوز ظهوره على من ليس يلى . ولو كان منم 
ذلك من ححيث كان دلالة لم يكن لتعلقه بهذا الوجه فائدة . 

والذى ينبنى أن يمتّمد فى ذلك أن المجز » على ماقدّمتاه » إغا يدل على صدق 
الى » فما ادّعاه من النبوة والرسالة » بطريقة القاسه واستدعائه 7 إظهار ذلك » للرلالة 
على صدقه . فيجب ألا موز أن يظبر » على هذا الحد » إلا ويدل على النبوة . فأما إذا 
ظبر » مخلاف هذا الوجه » فلا حب فيه ماقاله هذا التدل , 

ببين ذلك أن زيدل إذا قال لعمرو + « أنا رسول خالد إليك » » فطلبمنه الدلالة » 
نبل على خالد ©*؟ » وقال له : 8 إن كنت صادقا فى أنى رسولك إلى عرو لفك بدك 
اوسا على رأسك 4ه أنه على هذا الد » يدل عل كونه رسولة إليه ؛ ولا حب » فى 
مثل ذلك الفمل إذا وقم 5 لا ملى هذا الد » أن يكون دالا » لأن وجه دلالته وقوعه 
على هذا الوجه » وعند هذا الأمر الخصوص . 

فإذا ثبعت هذه الجلة لم 7" ازم من قال إنها تظهر على المبالمين » أن يكون مبيتا 
للرلالة فى غير موضم » وهى غير دالة » وأن يكون قادحا فى أعلام الأنبياء . ويفارق ذلك 


زكاى و باه : ومن أنه » . (؟) مكذالى ١‏ », دب ». ولملها » عنم*. 
(۴) لى « مه » : و الاخسس ٠١‏ , (ا)قء(اءهبء»: داستمماء a‏ . 


(عال ءءء تخل ( )ل به :ءدبل . 


دلالة التصديق ؛ لأن لأواضة فيه قد تقررث » وتفدمت . ولو أن » فى الابتداء » وقمت 
للواضمة فيه » على أنه لم ندل على حد الالقاس ء لكان لا عتنم وجودها » وى غير 
دالة » وصار المعجز الذى يدل على النبوة » إذا حصل على طريقة الالقاس » دون أن 
تحص ل جردا » عن ذلك بعيزلة قو لالقائل « عشرة إلا واحدا » » فى أنه » مع هذه الصلة» 
يدل على نسعة ؛ ولا يجب ء م انفرد عن الاسئشناء » أن يكون دالا . وهذا يكشف 
عن حال ما أوردوه من الدلالة » ويبين أن العتمد فى ذلك ما قدمتاه . 

ونحن الآن تكلم على كل فريق خالت فى هذا الياب بالماءلة . والتنبية على وجه 
الغالطة ولمنافضة » ليكون المئ أوضح » وإن كان الذى ذ كرئاه » فى بطلان قول 


الجيع » مقتعا . 


قصل 
فى التكلام على من جوز ظمور المءجزات على السكذا بين 

يقال لن أجاز ذلك : إذا جاز ظلبورها على الكذّاب » فما الفرق بين الصادق 
والكاذب » والنى والتنى ؟ كيف يصح » مع هذا القول » أن يدرف به صدق الى 
بالمحدات الظاهرء ؟ 

فإن قال : إنما كان يازمنى ذلك لو جوزت أن يظور على الكذاب » على الوجه 
الذى الله . ذأما إذا جوزت ظهورّه على خلاف ذلث الوجه » ققد فصلت بين النى 
والتنى » وصرت ء عا قلته ء ,و كدا لدلالة الأعلام على التبوات . رهذا مثل أن ينول 
المدعى للنبوة ع كاذيا : « الاهم إن "كنت صادقا فيا ادّعيته فترر اللاء فى هذه البثر» 
وكثره » . فإذا غارت البثرء ويبست ء دل على أنه كاذب . وعلى ه ذا الوجه » روى 
ما كان من « مسيلية » ”عند ادعائه النبوة . فا حل هذا ال يدل على كذبه؛ 
لوقوعه بالضد ما ادعام والقه . ويفارق بذلك النى ؛ لأنه يظمر عليه ء على رفق 
ما ادعاه . فكيف بازمنى ألا أقصل بين النى والمتنى ؟ 

قبل له : إا م يازم ذلك مَنْ يذهب إلى ماذ كرنه الأن . وإنما يرم ذلك من يجوز 
ظلرورها على الكاذب 7 على حد مأيجوز على الصادق . 

فأما من بسلاك هذه الطريقة فوجه الكلام عليه أن يقال : إذا كان الذى اله ء 
وطلبه » هو غير الذى ظور ؟ بل هو ضده ؛ سكيف يصح أن يكون له ملق بدعواء ؟ 
وإذالم يكن له بها تعلق لم يصح أن يكون دالا على صدقها ء ولا على كذبها ؛ وجب أن 
يكون هذا للعجزفى ج للبندأ © . وإذالم يمر عللدلائل التى ذ كر ناهاء ظهور الممحرزات 
على حد الابتداء » إما فيه من كونه عادة ومصاحة ! فيجب ألا وصح ماذكرته . وهذا 


( )ل ء ناو:قيله». ( ۲ )ل ب »ع : «اللكاذية ء . 
( ۳۴ )ی وب » : اليتدا » . ول د إ١‏ : اداه 
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القائل تمن يوافق على هذا المذهب ؛ لأنه بمنم من ظووره على الصالمين وسار الاس ؟ 
وإنما دخات عليه الشبهة » فى هذ! الباب » قلنا مته أن بو كد دلالة النبوة . فإذا صح بما 
قلناه ‏ أنه بممزلة ظرورهاء على حد الابتداء » ققد سقط كلامه . 
, إن قال : لا يكون ذلك فى حك المبتدأ ؟ بل يون دلالة على أنه غير صادق أ فا ٠۴‏ / 

ادعاه » من حيث لو کان صادقًا لوقم على الد الذى الهس ء لا على ضده . 

قبل له : فكأ ته يدل » عندك ء على أنه ليس بصادق ! وتقول : إذا لم يكن صادقا 
فيب أن يكون كاذب . 

فإن قال : كذلك أقول . 

قيل له : أفليس لولم يظمر السحز ء لا على الوجه الذى اله ولا غيره أإبمّة » كنا 
نل أنه لس بصادق ؟ 

فإن قال : كنا لا لمر ذاث . 

قيل له : فيجب » فيمن يدعي التبوة » ولم تظهر عليه العجزات » ألا نسل أنه 
لبن اد 

وكيف يصح ألا نمل ذللك » مع ماقدمناه من الدلالة على أنه تعالى لا مخليه منه ؟ 
ففقده دلالة على أنه ليبس بصادق . 

فإن قال : كذلك أقول ؛ ولابد من ذلك لا بينام . 

قل له : فقد صار ماظهر من ضد ما الس مستئنى عه ؟ لأنه ٠‏ مع عدمه ؛ امل 
أنه كاذب » کا نمل ذلك مع وجوده . 

فان قال : إنه » وإنكان كذلك » فهو م كد لكونهكاذب! . فإذا جاز عند » 
فيمن علتاه صادقا فى النبوة ٠‏ أن يظهر عليه من المحزات ماب كد نبوته » فكذلك 
القولٌ فما عامتاه كاذبا . 


قيل له : قد يننا أن المءحر اث لا تتسكر”ر عل , الأنبيام لهذا الوحه ؟ ب[ لايد فيا م 


رم — 


فائدة مختصة . ولو تكررت هذا الوجه أيضًا لكانت محسن ؛ ؛ من حيث انلز منا القبول 
سور او ل اي 
لا بتأتى فى السكاذب ؟ لأن 1 كثر مافيه أنه لا بام القبولٌ منه » وحاله فى ذلك كحال 
غيره . فتكيف بصح أن “يو کد مره وكذبه بالميجز ؟ 

فإن قال : إنه سن أن يظبر عليه بالضد” اثلا تدخل الشبهة على أحد ‏ فيابدعيه ؛ 
وبحسن من الله تمالى تأ كيد إزالة انشمهة » كا تحن تأ كيد الأدلة . 

قيل له : لا مخلو 27 من اشتبه حال الكذاب عليه مال الصادق من أن بشت 9" 
ذلك عليه عيلة لهرت منه ؛ أو من دون حيلةٍ . 

فإن اشتبه ذلك بلا حيلة فذلك مما لا يصح فى أهل النظر . 

وإن اشتبه أوجود حول مده » للشبه بالمسجز » فقد عامنا أن وقوع هذا لعجن بالضد 
مما قال لا محل تلك الشمة ء ولا بزيلها ؟ بل يقرا ؛ لأن له أن يقول لمن صصدقه : 
إن الله تعالى أظبر مال أنه صلاح » دون ما اسه > وهذا کا قلناه » فيا اقترحه 
بعضهم على الرسولءعليه السلام فى الآيات والسجزات » إنه تمالى کا عل أنه ل ليس بصلاح 
لم به إليه . 

وبمد ء فإن ذلك لو كانمزيلا للشببة ۽ من الوجه الذى قاله »كان م کداً للدواعى 
الصارفة" عن النظر فى الأعلام » وكان منفرا ومفسدة . فليس بأن يقال إنه يفمل ذلك 
الوجه بأولى من أن يقال إنه لا جوز أن يفمل لهذا ”" الوجه . ومن جوز ذللك فيجب 
أن يجوز ظهور للسجزات على الصالمين والفساق لبعض الأغراض . فإذا كان ذلك » 
عدده » لا يصح » فكذلك القول فیا ذ كره . 

فإن قال : إذا وجب فى مدعى ثبوت عل بدل على صدقه إذا كان صادقا » وجب 
فيه » إذا كان كاذيا ۽ ضداه . 

قيل له : نما أوجبنا ذلك فى المادق » لأنهء لولاه » لا صح أن نعل كوت صادقا . 


. ٠ :د پیت‎ ٩ ف دآ ء : د الوا . (۲) فى ء ب‎ )١( 
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لال — 
وقد أزم ذلك فى التكليف . فإذا كان الكاذب قد نعل كونه كاذيا » ينقد ذلك » 
صار فقده عمزلة لمحن الظاهر فى الدلالة . ا امعد ؛ أو قال نحسته ؛ فمو 
ممزلة قول من قال : إنه بحسن إظبارٌ ممجز بعد ممجز » وقول من قال : إنه يمسن إظهار 
المعجز على الصالح لصلاحه : إلى غير ذلك مما يبنا فاده . 

وبسد » فلو حن / إظهارٌ ذلك تأ كيد » لسن إظبارٌ الممجزات على الأعة » 
والأمراء والعلماء لتأ كيد أ<والم فيا بثبقون » ويقصرفون فيه . 

وبعد » فإن المتع من الدعوى الكاذية أولى من إظمسار الممحند بالضد فيا القسه» 
وأدل فى زوال الشبهة . فكان يحب » إن وجب ذلك » أن يحب أن عنعه من الادماء 
لكيلا محصل فى النفوس شيهة » أو كان ينمه من إبراد حيلة وغرقة » لتزول الشببة » 
أو يشذله عن ذلك بضرب من ضروب الشواغل . 

وهذا الى ذ كرناه سقط قول من يقول : إنه تعالى يظبر المح على الكاذب » 
بأن يقول : 8 اللبم » إن كنت كاذب) فأحى هذا ايت » ء فإذا أحياء الل تعالى دل“ على 
كذيه » على حدّ ما يدل" للمجر على صدق النى ؛ وذلك لأن فقد هذا المسجز يننى فى باب 
معرفة زيه ؛ لأنه و کان لا عرف كذيه ألا بظبر ذلك » لكان حب ء فيمن 
يدعى النبوة - ولم نظهر المعجزات عليه - ألا نعل هكاذيا . 

وقد يننا أننا نعل ذلك لا محالة » وأنا لو لم لعل ذلك لما علدنا بالعجز كونه صادقا . 
فإذا صح" ذلك » وكانفقده بفنى » ويكفى» فيجب أن يكون امسج كالمبث منزلة البتدأً» 
فلا حسن أن يظبر عليه . فہذا الوجه يسقط هذا القول » وإن كان القول الذى قدمتاء 
سقط بذلك » وبغيره من الوجوه التى ذ كر تاها . 

وبعد + فإذا عامنا » من جية العقل » أن الصادق فى ادعاء الدبوة لا بد من ظبور 
الجن عليه عامنا ه عند ذلت » أن من لم يظور عليه لا بد من أن کون كاذيا . فإذا عتا 
ذلك » فلو حن ظهوره عليه ؛ وإن كان فقد ذلك كن فى معرفة حاله» لحن فور 
المجزات على كل من أخطأ فى مذهب » على هذا الوجه الذى قالوه » وإن عابنا » 
بالمدًا. » که نه مانا ؤ, ذلاك , 
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فإن قال : إذا لم يحسن ؛ fie‏ وها فيمن أصاب ف العقايات » وإن حن 
فى النبوة خاصة » فسكذلاك قولى فيمن بكذب فى النبوة » إنه لاف مر على 
فى الذاهب . 

قبل له : إعافرتقنا بين الأمرين ؛ لأن أحدها عليه دليل عتلى » واستننى فيه 
عن المج » ولاس كذلات ادءازء النبوة ؟ لأنه ليس على صدقه دليل عقلى ؛ فوجب 
إظهار المج . فأ أنت فقد جوزت ظبوره فى موضم فيه دايل عتلى » فقد ازءك 
ما ألزمناك . 

وبمدء فإنا تمل » فى كثير من رؤساء الإلحاد والكثر > أن أتباعيم ومقلديم قد 
تبه حالهم عامهم » فيجب أن عور هذا القائل ظبور السحر بالضد من التراحهم 
علموم ۰ کی تزول الشموة ٠‏ فإذا لم يجوز ذلك فكذلك القول فما قاله . قأما ما كى 
عن 3 مسيفة » وغيره فيا لا يصح” . والواجب أن بأو ذلا على ما وافق الدلالة اتى 
ذكرناها ؛ لأن قل ليس بأ كر من قل ثل ذلك عن السسرة 7 والكتة» 


والحلاسي””© 1 وغيره . 


(1)لى ع ب » ؛الشجر: » . () أبو تسر اللا , 


د ا ل د 


لتحيل 


فى الكلام على من جوز ظبورها على المالين 

قد بين من قبل" مابدل على فاد وهم بوجوه بطناها . 

ويقال لم : لوكانت تظبر على الصالمين » كانت بأن تظهر على الساف الصاح 
من كبار الصحاية أولى | بأن ]200 أظبر على غيرم من بثك فى حالم .| وقد صح » وثبت 
بتواتر الأخبار أنهالم تظهر عامهم ؛ ولأن القوم لم يدّعوا ذلك فبهم . 

فإن قالوا : قد صح مو رها د على عر بن اللحطاب »» فى غير موقف » و ذلك 
على أمير الؤمنين « على © ؛ فى غير موضم ؛ فكيف استجزم ما اذعيتموه ؟ 

قي للم : اكان يصح ما ذ كرتم لوكان ماما ؛ فأما والنازعة فيه فلا وجه لذلك . 
وها امن اک ما كر ناه » لتک تدتعون» فى ظبورها على «شبيان الراعى ٩‏ + و«سسروف 
المكرحى 6 وه بشر الحائى0 و«سهل بن عبد الله » » أخياراً قوية كثيرة » وآمتمدون فى 
ذلك » فقلنا ل : لو کان ذلك ديا لكان بأن تقوى الأخبار وتسكثر فى السلف الصا 
وفى التابعين من بمدم من العاناء والزهاد » أولى . 

وبعدء فلو کان الأمر کا زع اكان أولى بأن يظهر الجر على أمير الؤمنينف حال 
مدارعة غيره له كعاوية وغيره ؛ لأنه كان أقوى فى إزالة الشبهسة وفى الاستنناء عن 
الیحکم الذى تتج من خلاف الموارج اندج . وفقد ذللك من أول الدلالة على أن الأمر 
لا حفيقة له . 

وبعدء فلو صح ذلاك لكان حمل ظبور المجرات دلالة على آله أولى بالأمر من 
مماوية » وطبقته أولىمن سائر مابروى فی‌ھذا الباب ؛ وكان ظهورها رما يفنى عن تكليف 
الحاربة . فكيف جوز ء مع شدة حاجة الناس إلى فقه < الحسن » و« سميد ب نالسيب » 


.٠ هب » رلأول: د من أن‎ ۲ ٩ | ۰ هكذا نكل ءن‎ )١( 
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والتل ممهما والرجوع [ابهما ء ألا يظهر ذلك عليهما » ويظهر على من لا خطر له يدفم من 
الصالحين ؛ على ماتذهيون إليه ؟ 


وهل جوز فى حكة المكم أن ينبه بالممجزات على فضل الفاضل إلالخرض سميج 
برجم إلى المسكلفين ؟ وأ كثر الأغراض التعل والتأمى ؟ فن 20 اله فييما؟© | كثر 
فظوور السجز عليه أولى , 

وقد يتنا » من قبل ؛ اختلال اقلم ء وأنه غير حیح » وأن تعلقهم به لا يكن 
فلا وجه لإعادة ذلك . قل يبق بعده إلا أن وزرا ظبوره على الصالمين ؛ لأن إثباته 
لا مكن إلا بلقل . وقد دللنا » من قبل » على ماعنم منهذا التجويز . على أنطريةنهم فى 
التجو رز هی" مانقل من الإثباث . فإذالم يصح" ذلك بطل نماقم بالتجويز» ا إذا 
ثبت أن ذلك لا عرز » بطل ادعاء نفل سميح فيه . 

فإن قالوا : إن الذى موز ظبورء علمهم هى الكرامات دون العجزات . 

قي للم : ما الذىتر يدون بالكرامات ؟فلاعل 22 قوم لايق أنوستوا الفا بعس 
المادةء كا قلناه فالمجزات» فيؤول”" الخلاففيه إلىعبارة ؟ لأنا قد يبنا أنذلك لايصم ؛ 
فاختلاف العبارات لايؤثرفيه . وإن أرادوا بذللك مالا ينقض‌الماداتفذا ما جوز ظووره 
على الصالمين فضلا عن الطالين ؛ لأنه قد يكون عنزلة امرض والصحة والفنى والفقر ؛ 
والأمطار والزلازل . 

فإن قالوا : نمنى بالسكرامات مانقصر مرتيته عن العجزات ؛ فقد يبنا + من قبل» أن 
الصغير من ذلك فى حم الكبير »> وأنه لا معتبر بالصفر والكير ٠‏ فليس لم أن يقولواإن 


(١)لى‏ فب »: دوعن 4 . (؟ )ل وب : ديلييا » . 
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إحياء صفير اليوان كرامة » وإحياء اموق من الناس ممجر ؛ لأن الال فى الجيع واحدة 
إذا اتوت فى انتقاض المادة بها . 
على أن هذ القول إنما تلق به بعضهم ولا ضاق ذرعه بما الزمناه » وإلا 
فذهب القوم أبن الصالحين شون على الاء » وتطوى لم الأرض والمنازل » ويحصل 
لم الراد من الطمام والشراب أ فى البوادى والفاوز . وكل ذلك إن م ,زد على سوزات |٣٩‏ 
الأنبياء لم بنقص عتها . 


0 
ا 
فى الكلام على من جوز ظبورها على نى غيرمرسل 


اعل أن الذى قدتمناه قد دل على أنها نظهر إلا عل ملع الرسالقه لكى يعرف مرا 
صدقه عا تله من مصالح الأمة » وييّنا أن الفرض فى ذلك مابمود على اليموث إليه . 
فإذا صح ذلك فإن كان ف العباد من يكون نبا » ولا يكون رسولاء فظهور لمر 
عليه فى أنه لا بحسن » ويكور" مفسدة فى أعلام الرسل على ماقد مناه _عمزاة ثلووره 
على الصاطين . 

٤‏ يقال لم :ما الذى تريدون شولم إنه ئی » وايس برسول ؛ لأنه لبد من 
مى غادة تقول دوا ة۲ 

فإن قالوا : نمنى بذللك أنه الى يظبر الممجزات » فتحصل له رتبة النبوة ؛ وإن لم 
مله رسالة . 

قيل له : اسنا نازع إلافى ذلك . شن أين أن هذا جائزء حتى يصح مازعيته من 
إثبات تې ليس عرسل ؟ 

وبمدء فإن كان إعا تحصل له الرتية بذلك ؛ فيجب ء لو أظمرها على كافر وفاسق: 
أن تحصل له الرتبة . وقد عرفنا فساد ذلك ؛ لأن الرثب في الدين والرقمة فيه إا تمصلل 
لتعمل المشاق ؛ لا بما يظهر من الممجزات . 

فن قال : لا بد من أن كوق و ا + م بور عليه المع ؛ 
فيكون نيا . 

قيل له : ااي إعا صار تيا عا“ استحقه من الرتبة » بظهور الممجز ؟ 


وإذا قال : نم 
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قبل له : فيجب أن يوز ظمورذلك علىالصاطين » أن يكون قولاك وقول مَن'جواز 
طبورّها على ااصاطين لا قلف . 

فإن قال : إذا مر الممدز عليه زادت رتبته »كا تقولون تم فى الرسول : إنه بتعمل 
الرسالة 3 بك رتيعةه 5 

فيل له 3 تقول َناك 01 من حيث كفل بأداء الرسالة 1 وينطوى على أن امار 
هل كل عارض دوا ؛ فتتحصل له متزلة كبيرة بذلث ء لا بظمور المجر. وإما صح 
ذلك فيه » من حيث كاف أمراً شاقا بلزمه أن يفمله »من أداء الرسالة ؟ فإذا عزم » 
وتكفل بتکم له اة المظيمة › 3: رحو له التائب من المماصى 3 استدق زيادة الرنبة : 
فأماأنت فإنك لا توجب ف النى الذى زعمت أنه ليس برسول »أن يؤدى أمرا . 
كيف عكذك ما ادعيته ؟ 

فن قال : إن الرسول 3 استحق إلمار لمن عليه اصللاحه ؛ فن ساو اه ق الصلاح 
أو إظبارٌ لمعن عاية 0 وإن ل يكن 006 3 وأحيه نيما 85 
قيل له : قد يبنا » من قبل » أن إظمار المعجز ليس عستحق على الصلاح ؟ وإغا يجب 

لأجل ماحل من الراك . فلا يصح ماذ كرته ؛ بل قد يتنا أن الرسالة ليست جزاء”” على 
عمل ؛ وما دل على ذلاك بدل على أن إظهار اممجز ابس ستحق على العمل ؟ وفى ذلك 
| إطال ماسأل عبد . 
لا شريعة ممه ؛ بل يذبّه على مافى المقول . فإذا بطل ذلك فب أن بيبطل ماقاله هذا 
القائل أولى . 

فإن قال : إذا بلغ رتدته فى الفضل رتبة الأنبياء صار عرشحا للبمثة » فيجوز إظهار 
اموز عليه وأالفت حياله حال سار الصاطين 5 

فيل له : قد بکورل »دنا » فضله كنضل من 'ببعث نبا وتقبح بمثته » كا 


کے کب بے 


ali. a Im. 2 “a كلم م‎ 
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قد يكرن كذلك وتحسن بمثته » فلا بصح ماذ کرته . 

ود » ققد يتنا أن للمجز » فيمن يبعث نيبا »| لا يحوز أنيتقدم ادعاءه”" للنبوة ؛ 
[ وهو ]" لا عة يبعث نبيا » فبأن لا يجوز إظباره على من لا يلم ذلك من 
حاله أولى . 

وبعد » فإن اللفضول”" وز أن مث نبيًا : عندنا ؛ لكنه » بعد البمثة » يصير 
أفضل من غيره » الما ذ كرناه من تسكلفه وتوطثة النفى على تحمل المشاق » فلا 
يصح ماذ كره . 

وبمد » فقددل" الدليل » عندنا » على أن أحداً من ليس بى لا ببلغ رقبة الى فى 
الفضل » وإن كان ء مذه الرتبة : ماموكز أن يظير عليه السجن . ويكون نبا . وقد دل 
الدليل على أن أحدا لا يبلنه ؛ فيحب أن يغد ما قالوه . 


( 1 ) ل عله «ب :اداه . 


د ۷ — 


ف 
فى الكلام على من يجوز إظبارها على الأعة 

قد ينا ء من قبل » مابدل على أن إظبارها لامحسن إلا على من تحتل شريعة بلزمه 
فيها الأداء » ويازم غيره القبول . وإذا لم يكن الإمام بهذه الصفة فيجب ألا بحسن إظهار 
الجر عليه . 

فإن قال : إن الإمام لا بد من أن يكون حجة فىأمر الدين » فيحسن إظهارهعليه . 

قيل له : إن كنت تقول إن الإمام بُعرف ۽ من َل شی" من أمر دين ء وإن 
اللاك » يظبر السجن عليه ؛ فإنا لا نكلمك فى حن هور للمجز عليه » وإنما نتكليك 
فى هذه الصنة ؛ لأن ء عبدناء ليست للامام . فتثيت7" أن الإمام هذه حال » 
ليصمم ما ادعيته . وهذا کا تقول لمن خالف فيرؤية الله نمالى بالأبصار » فتفول إن كدت 
تجوز ذلك لأنه جسم + فلسنا تخالفك فيه » را تمالقك فى الأصل . 

وبمد » فایس عذلو”"؟ » فى ثلا الشريمة التى هو حجة فيهاء من أن يكون عرفها عن 
وحى فهو ئ لا بد من إظهار المجز عليه ؛ أو يكون عرفها من قبل الرسول » عليه 
السلا » وقد ثبت أنه يجب على الى صل الله عايه وسل » أن بزع العلة فى الأداء ؛ 
فكيف يمو ز أن مخصّه بتلك الشريسة دون غيره ممن يتعلق النسكايف به ؟ لأنهم 
إن جوتزوا أن مخ بشريمة لا بلق التسكليف فيها إلا بالإمام ‏ ففى ذلك تقض 
القول بأئه ححة . 

فإن قالوا : إنه عليه السلام بزع الملة بهذا الوجه ؛ لأنه يمل أن الإمام بؤديها > 
ويقوم مقامه فيها » فلا إظمر ذلات لسائر الكلفين ٠‏ 


. باه , (؟) شكذاق داو «به . والأثسي د إلهء‎ E) 
٠ (ع) هكذا ل دا» 00-000 » أى مايك أن تلبت‎ 


انا — 


3 کیل له :و ب 1 أن هن على هذا الإمام + ونين أنه صادق فيا دود ايتك مل 
فيه إزاحة لاءلة فى الأداءء وإلا فإزاحته ليست كاملة . وذلاك لا يصح إلا فى الأنبياء 
فان قال ود ع أن الجر بی عن نه : فلز لاك ايا رتس عليه 5 
قيل له : إعا 53 الب أن اف ۶ن اه أو جسن إطباره عليه ا واللالآافی 
ل ا ST‏ ' 500 0 1 . 
واقع فى ذلا فيحب ألا يقوم مقام اه مىل , وهذا يبين أنه لو سل [ لم ] ا 
الإمام حجة ‏ فى بعض الشرائع » ۽ يكن يجب إظوار المجر عليه . 
فإن قالوا : لخوتزو' أت ألا بظير الم على ابي » من حيث يان عنه نص متقدم . 
قيل له : إنا لا ييز ذلاث ء لدليل يغتفىأن لا نو إلا ويظور عليدعل” لأمر جم إلى 
الذبوة 3 وما ماق مها من زوال التذيير وال دة ۴ وامس كذلاث ماد کرته لأناك وات 
ما الإمام حجة فيه مأخوذاً من قبل الرسول ‏ مضافا إليهء وإلى أنه مر شرعته ؛ 
قازيك ران 8 من أند يه بد ار اسيل عليه ؛ حتى يتسكامل 
الأداء والتمر يف 
وهف فإن کان القوم بوحبون إظبار الجر على ال2 هده الله قبن تب مور اه 
حيعهم ومو ضعهم م6 لمكن من مور أحوالم أولى . وكذلك 0 كان حب على 
المح ات عموم على الوه الذى کل مو كا الشر الع : وبطلان ذلا مين واد 
فإن فالوا : يجب أن إظهر عايه الممحر عل به أنه لا يدير ولا يبدل ؛ وأنه ا 
فى أحواله وأقماله , 
قبل 4ه :كاذا نحت أن ترف أنه كذلك ۲ وان کان عاش هنا ؟ 
فإن قال : لا يحب أن نعرف ذلك » وإن كان هذه العمئة . 
قيل له : فلا فائدة فى إظبار امسر عليه ؛ لأنه يدل على أمر لايلزم النظر فيه ؛ ويسم 
كاف آلا رة اة 


“1 fA 


۹ س 


فإن قال : حب أن امرف ذلك من عاله . 

قيلله : ول يحب ذللث ؟ ألأنه ححة فى أسي يؤديه إلينا » فيازمنا القبول منه» أو 
امیر ذلك ؟ 

فإن قال : لأنه حجة فيا ذكرئموه » فقد عادت الال فيه إلى اكلام الأول » 
الذى بنا » من قبل : فاده . 

وإن قال : ليس حجة ء ولا يلزم أن ترف ء من قله ه شريمة . 

قيل له : فلماذا يحب أن يكون معصوما ۽ فضلا عن أن يقال إن المحز يظبر 
عليه ؟ وهلا جوزتم فى الإمام ما نذهب إليه من أنه يجب أن کون كالأمير © 
وال : فى أنه ختص فى الظاهر دين والم » مم كونه من قبيلة خصو صة ۽ وکو نه 
على صفة ينبض » معاء بالأمر الذى له ٠‏ إلى غير ذلاك من الشرائط التى 
نذ كرها فى هذا الباب ؟ فإن كان غير معصوم فاعخطأ جار عليه . فن أبن ء إذا لم يكن 
[ الأ كذلك”" ] » وجوب المصمة فيه ؟ 

فإن أوجبوا المصمة بالمعجز » الذى يدّعون ظموره عليه » قبل لم : فأتم توجبون 
اوور المجز لأصل العصمة » نم توجبون المصمة لأجل المج وهذا يتناقض ء ويوجب 
آلآ يدرف واد ا 

فإن قالوا : تعرف المصمة بالنص من الرسول . 

قبل للم : فقد أغنانا ذلك النص“ عن المج . فا وجه الحاجة إلى ظبوره إذا 
كداقد عر فنا ذلك ؟ وهل نولم فيه إلا بمنزلة من يقول : إن هذه الشرام » وإن 
علدنا صدق الؤدين ها ء فلا بد من ظهور المج عليهم » حتى نوجب ظهور ذلك على 
النافلين والتميرين ؟ 

.ءضألكه:ءبعر)١(‎ 


(؟) صسذيات هن و با > وا r‏ مان المقو ذبن بود بسن ١ا‏ ماور فی داه عمط غم واضح 0 
وسال a1‏ اوه 


خض 0°( — 


فإن قالوا : إنا نوجب ذلك لتمرف » به » عصمته فما يقوم به من إقامة الحدرد » 
وتنفيذ الأحسكام ؛ ووضم الأموال فى حقها » وأخذها من حقبا » إلى غير ذلا ؛ 
لأنه ع وإن ‏ يكن حجة فى مرفة الشرام من قبل » قلا بد من أن يكون کال 
فى هذه الأمور . فام تمل » بالمجز » عصمته » وأنه لا يدير » ولا يبدل » ولا مخطى' , 
لم تمن أن بضع الد والمسك فى غير موضعه ؛ وفى هذا فساد عظي . فلذلاك وجب 
ور الءجز عليه . 

قيل له : إن نجويز اعلفلأ عليه فى باب الحدود والأحكام لا يؤدى إلى فساد . فن 
أبن يجب كوه“ ممصوما > حتى يقال بجواز ظهور المجر عليه » أو وجويه ؟ 

فإن قال : لا فرق بين أن يقم المطأ مه فى ذلك » ولا يقوم به إلاهو ‏ رر 
من باب الشراثم - وبين أن يقم منه اتمطأ فى شريعة يؤديها . فإذالم يحب ذلك » 
لو كان حجة فى أداء شريمة ؛ فكذلاك إذا كان حجة فى القيام ببذا الأمى الذى هو 
من باب الدبن . 

قيل له : ومن أين أن أحدها كالأخر أو لبس ء عندك » أن للامام أن و 
هذه الأحكام والدود إلى من يوز اططأ عايه ؟ أفيجوز لن هو حسة فى الشريمة أن 
يحابا من يجوز أن مخطى' فى الأداء ؟ 

فإن قال بالتسوية بدا لزمه جوز اتاطأ على ال1حة فى الشريعة . وإن فرق سا 
[ فهو فرقنا ]فبا قدمتاه 

وهذا بین أن » فى باب أداء الشرانم لا بد من المصمة » | وفى f‏ ياب القيام 
ذه الحدود والأحكام لا جب العصمة . فإن أصاب ققد قام يما يجب + وإن ل يصب 
م يكن فمله من اعلطأ بأ كثر من عدمه . 


)ف وب :دلأمرء, 
(؟) مكذا فی کل من د | » ۲ وب + : الاب : و فد فرقا ٠‏ . 
(۳) ل ولف د باه : ١ه‏ ن ء والمى لا :قم على هذا ااتحر ؟ بل تال . ولبلات 


— انك — 


وقد صح » عندنا ء أنه لا جتنم » فى بعش الأزمبة » ألا يكون هناك إمام ء فلا 
تقام اللدود ء ولا يؤدى إلى فساد فى الدين . فتكذلك القول فيه إذا أخطأ . وعند من 
خالفتا » فى هذا الباب » وإ نكن الزمان لا بعرى”؟ من الإمام + ققد لا يقوم بالحدود | 
لمارض » وحائل » ولعذر ظاهر » ولا يوجب ذلك ادا . 

وهذا يبين حة ما أحبنا به . 

فإن قالوا : فيا قدمناه من معارضة الأمير 29 أنه مثى أخطأ تبه الإمام على 
خطئه وقوم ذلك ؛ ورده إلى ا 

قيل له : إن استدرا که لذلك لا مخرجه من أن يكون مخطثا فى الأول » وإن لم يكن 
فيه فساد فى الدين ؛ وفى ذلك ححة ما قد مناه . 

فإن قال : إن الأمير أيضا لا يجوز أن مخطىء ؛ لمثل العلة التى قدّمناها . 

قيل له : فيجب أن يكون معصوما ؛ وكذلك سائر من يستعين الإمام مهم يجب 
فهم العصمة » على هذا القول . وقد عامنا فساد ذلك ؛ لأن من يتولى » من قبل الإمام » 
لبس بأ كثر عن يتولى من بل الرسول » صلى الله عليه وسل . وقد صح مهم اللطآ ؛ 
فكذلك القول قيمن يتولى من قبل الإمام . 

ويد » فيجب » على هذا القول » ظهورٌ المعجز على كل أمير وحام لهذه 
الملة » وإلا فإن جاز » مم وجوب المصمة فيهما ء ألا يظبر الجر ؛ فكذيك 
القول فى الإمام . ولا يكيم أن يدعوا ظبور الممجز على الأمير » لأنا 5 
باضطرارء خلاقه . 

فإن قالوا : إن الإمام يدص عليهم ء وبه” يستغنون عن الممجز . 

قلنا لم ؛ أيموز الحطأ عابهم » مم ذللك » أو لا جوز ؟ فإن جازازم ما قدمناه ؟ 


(ك) ىكل من « ام وناء: و براه (كا ل دياه : «والأسر٠.‏ 
(+) مكذال و( »ىه ب ١ ١‏ والأاسب لهه ()) ل e1١‏ ؛ دب »:دشمان 4 . 


for‏ سدم 


وإن لم جز ققد أَغتى أصه عايهم عن الجر . فوجب أن يستدتى ينص الر سول على الإمام 
عن الجر » على ما يناه . 

وبعد ء قن أين للامام أن من بوايه معصوم ء وإتما بكون معصوما بألا قم 
منه اللحطأ فى الأمور الستقبلة ؟ 

فإن قالوا : رمل مأ سيقعله ومحتنبه . 

قل له : قيجب أن يكون علما بالغيب 

فإن قالوا : كذيك نقرل . 

قيل له : أفعرف الأمير مأ عرفه منه أم ل إمرفه ؟ 

فإن قال : عرفه ؛ فيجب؟ أن يسكون الأمير عنزلته فى أنه يعرف الغيب ؛ بل 
سار من يستعان به فى باب الدين . 

وإن قال : لم يعرف ذلك . 

قيل له : فن أين أن الخطأ لا جوز عليه ؟ أو ليسكا يحب أن امل تمن أن الاما 
لا جوز عليه » فكذلك الأمير يعرفه من تفسه ؟ قلا بد له من دليل » وذلك لا يكون 
إلا بأن يعرفه الإمام » حتى بمرقه ما الذى يحدث » وفيا ذا عَم 

وبعد » فإن كان الأمير رق مااي ۽ وشل أنه » إن أخطا » أخذ الإمام على 
بده و عا بأنه إن عاول اغا [ مع 0 مته . فيب أن يكون فى = 
الحا إلى الدواب » وذللك لا يح مع التكليف . 

فإن قالوا : إن الأمير موز أن مخطى' » ولا يؤدى إلى قداد؛ لأن قوق بده با 
قاهرة ھی إل الإهام : 

قيل له : فيجوز فى الإمام أن مخطي » رکو ن هفاك من په ويقومه؛ وم الا 
والمفاء الذين يبينون له [ موضم انقطأ » ويمدلون به إلى الصواب”'؟ ] . وأدنا ٠ء‏ 
بذلك اجماع کل الا عا رايد و عن لوصا ا و ع من الا 


)5 ادر 2 5 ابل له ارام * ٠‏ (۲) ا امقوي دوه من ۴ ت و 


ال )ل e2‏ كا ل د ل شال (لانان افو ااب يوحد ی هاءض م ٠!‏ 


— ۳ 


إعرف موضم الماع والتنبيه عايه ؛ لأن ذلاك » عندنا » بقوم مقام تلبيه جميع الأمة ؛ الأنه 
لا بد من دايل ظاهر على موضم الططأ منه . لأئه لا لو اطا فيه من أن ون من 
باب الا جراد . قا هذا حاله لا يندب فيه إلى الفاط ؟ بل مموز أن يكون مصييا ؛ وإن 
كان الفا انبره من الجمدين . وإن كان من باب الأدلة فلا بد من أن يكون الدايل 
اعرا فإذا نره العلاء صار ذلك تقو بما له » واستدرك على نفسه ١‏ قان لم يفمل رج 
هن كوته إماماء ولزم إقامة غيره : على ما تقوله فى هذا الباب . 

فان قال : إن الذى أجبتم به عن السؤال الأول رى رى العارضات ؛ فا 
ج اکم عن ذلك » إذا قيل م : أبس ما بقيمه مر الدودمن مصالح الدين ؟ 
امكيف تجوز أن بنصب للامامة من مخطى" فيه » وانلطاً فيه مد ؟ 

قول له : 1 إن شحنا ه أبا عل » قول : إن ذلك من ماج | الدين ابد دق 
إقامة الحدود » وتنقيد الأحكام . كلا محلو امام من أن يصبب موضضه » فيكو ن قد 
قام بأمر الدين » وما فمله قد وقم موقعه ؛ أو مخطىء فيه فلابد من أن يقعل تعالى 
كن وجب إقامة الد عليه ؛ ما يوم » فى الصاحة له واغيره > مقام ذلك المد اذى وقع 
الاطأ فيه . 

قال : لأن ذلاث لد [من |“ فعل غيره به قلا تدم » إذا وقمقيه اعاطأ » أنيقوم 
تانايد لمان كن الأسر رسن والأنهد مواسبات التموم: 

ومتی قبل له : فيجب أن تجوز مثل ذلاك فى الشر بعة » حتى يجوز الخطأ من الرسول 
فى تأدينها ء فيفمل تعالى » عند ذلك ؛ ما يقوم مقامه . 

[ يب عن ذلك بأن الشر يمة تكون من فمله]”"؟ فلا يفوم [ غيره | مقامه كا 
تقول فى الصلوات والعبادات ؟ لأمها لا تكون مصالح إلا إذاكاات من فمله على وجوه 
الصوصة . وهذا ما لابد من على مذهينا فى الأترة » وعلى مذهمم فى القيبة ؛ لأن هذه 
لا تقام الحدود فما . 


)١(‏ سةطت ين مه ۲١‏ ) قات دن دناه 


(؟) مر رن واه (ا )أ طت من د با 
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فمتى سأل السائل فيا لا يقام فسها کان الجواب ما ذ کرناه » مر أنه تمالی يفمل 
ما يبد مسد فى كو ناصلاحا فى الدين . وكذلك » فلاب" من هذا الجواب متى جملت 
المسألة فى الأمير وسائر من بلى من بل الإمام . فعلى هذا القول الألة ساقطة . 

وأما شيخنا « أبو هاشم » ققد قال »> فى بعض الأبواب : إن إقامة الحدود صلاح 
فى الدنيا » لاف الدين »> وإنكان قيام الإمام صلاحاً له فى الدين ؛ لأن ذلك من 
واجباته » من حي ٹ کان فل أو ما ری مجرى فمله . فأما إيقاع الحد بالحدود فهو من 
مصالحه فى الدنيا ؛ لأنه يردعه عن الإقدام على فمل أمثاله » فتزول عنه ؛ بهذا » الحدود 
الكثير: المسخلة . 

قال "“ : لأن الحدود إذا ترك الزنا فى الستقبل » خيفة من مئل المد الذىاقم عليه 
لا يستحق الثواب على ذلك ؛ وإنها يتحرز من الضار العاجلة . ولا يحب على الله تمالى 
أن يفمل الأصلح فى أمور الدنيا ؟ وإنا يحب ذلك عليه فما يتصل بالتكليف . فإذا كان 
كذلث ء لم تنم أن بقع فيه المطأ من الإمام » وإن لم يجب أن يفمل مابقوم مقامه» 
ويد مسداه ؛ ويكون ذلك الخطأ من الإمام ممزلة أن مخطىء على الفير » فيا يتصل 
تمضار الدنيا فى ماله وكدبه » ومعيشته ؛ فى أن ذلك لا يوجب فساداً فى الدين . 

فإن قال : جوزو ء فى هذا الد ؛ أن يدعرّه إلى أن يتنم من الزنا فى التقبل , 
لقبحه وللخوف من مله ؛ فيسكون » فى هذا الوجه » سلاحا فى باب الدين ؛ لأنه 
يستحق الثواب عليه » كا تقولون » فيمن يترك القبيح لتبحه وتلحوفد التارّ ؛ إنه بستدق 
الثواب عليه . 

قيل له : إذا توفاه » خيفة من المضار للعجّلة »كان ال كر لها دون القبح ؟ فل يمر 
أن ستحق الثواب عليه . وليس كذلاك إذا ركه لقبحه ولوف الءقاب؛ لأن الخوف 
لیس فى حكر الحاضر ؛ فلا يؤر فى صمة کو نه تاركا له لقبحه . 

وبعد ۽ فاو صح آنه » إذا تركه » على هذا الرجه يستتحق الثواب » كان لا يمتنع » 


()ىء ب » : نإن هل , 


— Ned — 


يمن لاقام الحد عليه ء أن بكون الءلوم من حاله أنه إنما كان يترك أمثال ”'؟ ماحد 
عليه خيفة من أمثال الد فقط » فيصح مع ذلك » جزاؤه 7" , 

وعلى كلا القولين فالسؤال ساقط . وثبت بذلك أنه لا وجه يوجب ق الإمام أن 
يسكون معصوما لا يمير ولا يبدل . فإذا كان الذى نطرق القوم به إلى وجوب إظبار 
المجز عليه هو هذا الوجه ‏ وقد يدنا فساد السك به فقد صح أن المعجرات لا لطر 
عل الأئمة . 

| على آنا قد يننا أنها لو ظبرتعلبهم » ودلت علىءصسْوم وميزلهم » لكان بأن 
تفلور على « أمير المؤمئين » وولديه » عليهم اللام » أجدر . فسكان يحب أن بذ كروا 
ذلك فى الواضم التى خطبوا بالفضائل » وذ كروا ماله يستحقون التقديم على غيرم ؛ 
لأنه لا يموزء مم مسيس الحاجة إلى ذلاك » أن يذ كروا الأمر الصفير » ويدعواذ كر 
المظم > والأمر الذى يقل تأثيره » ويداعوا مابعتظ تأثيره ؛ [ وبذ كرو1 2" ] مافيه 
التأويل والا حال ۽ وبع دلوا عن ذ كر مالا محوز ذلك فيه . 

فأما ماروى فى رذ الشمس» وغير ذلك » فعتدنا أنه معجز للرسول عليه اللام . 
فأما إثيات مايرٌ وى 7" بمد موته » عليه السلام ؛ مما يدعون أنه ظهر على أمير المؤمتين 
فما لا يصح عندنا . وماذكرنا من حقه التقل » ورك ذكره » فى مواضع الحاجة » يدل 
على نطلان ما ادعوه فيه . 

وبعد + فإن المج + إذا ظهر على الإمام » فالفائدة فى غلهوره قيام الحجة بد على 
من يلزّمه الانقياد له . فقدكان عب أن يون اتفوار سج © وسار من خالف على 
أمير الؤمنين » يعرفون ظمور الممحز عليه 1 ولو عرفوا ذلاك لا خالفوا عليه » ولسكان 


( ١ا‏ ف د به ع :ءاش تل ١‏ . (كا لق هاه هبء :دزا ». 
(؟)فى ١ ١ 1 ١‏ + باه ٠:‏ وذكروا ٠‏ وامل الأنب ويذكروا. 

(4) هذا ما تنسبه الإمامية الأتنا ععسرية إلى على إن ألى ملااب رضى الله عنه من أنه رد اكمس » اكك 
رصل العمر حاضرا , 

(ه) ن ١ء‏ :يروا. (ك)ا ی ٠ب‏ والجوارج. 


| 


ووو ب 


الأرلى » قا يُورده من الحجاج عايوم » ذ كر ذلك ليبين عصمقه وزوال الأطأ عن 
تدبيره ورأيه ! 

وبعد » فإنا سنبين ء فيا بد ء أن الإمامة ليست بنص ؟ بل تقع باختيار ه وأنرا 
ليست بواجبة عقلا ؛ وإنها حب شرعاً » وأن الواجب ؛ فى معرفة شروطها» الرجوعٌ إلى 
السمع 0 الم قد دل" على أنه لا يجب أن يكون معصوما ؛ وذلك يسقط السككلام 
فى ظهور المعر عام : 

فما إذا قالوا : « ليس محجة فى شرع يمل من قبل » ولا هو معصوم فيا يقوم به 
لکن لاد من أن يكون معصوما من وجه آخر > وهو أنه لابد فى كل زمان دم 
مانعلئه ”من تجويز السعهو واافذلة على جيم الأمة والسكلفين ‏ من مني ومقوام ٩‏ » 
إلى سائر مايذ كرون فى هذا الباب ؛ و 9 إنه متى جاز الخطأ عليه كان ال ° كمال , 
فيجب أن يكون معصوماً ويظبر امجن عليه » فالجواب عن ذلك ظاهر ؟ لأن , عندناء 
أن الأمة لا جوز عليها المطأ . قإن الأدلة تخنى عن تقوم الإمام . ويبين ذلك أن كون 
الأدلة فى الكتاب والسنة ؛ إذا لم عنم من السهو واتلطأ » فسكوان الإمام وقول 
لا يكون بأ كثرمته . 

وامدء فإن هدا القول يوجب ظهور الإمام وزوال الفيبة والخائل ۽ اي ه_ذا 
الغرض » وإلا فال منتقضة . ظ 

وبعد ء فإن ذلك بوب أعة ؛ ايحمل کل واحد متهم کیٹ يقوم هذا التايبه 
والتفويم ؟ وإلا فإن جاز » في بعش الواضم ء ألا A‏ هناك من يه » مم وقوم 
الغلط والسهو ؛ جاز فى سائر المواضم ؛ لأن الحجة » فما يتصل بالتتكليف ١‏ لا عور 
أن توت فى موضع دون موضع ؛ ولا وز » فى إزاحة العلة؛ ألا تمصل فى أل 
مكلف » وفى كل وقت . ومتى الوا بمعدمة الأمراء كلنام عا تقدم من قبل . 


(كال »غ gile tad TE r ÛY} al»‏ 
زعان د ب هو ام , 


E 
» ی ار 5 اللمحز لا جوز ظہوره على الخبرين‎ 
وعباج وغيرعا‎ 6١ على فاح من أبى المذيل‎ 

اعل أن من خالف ف ذلك [ رأى ]أن الل الضرورى بصحة بعض الأخبار 
بم 2 ولا بم 4 ET‏ غيره , تاو | أله لاب س أن يكون ذلك لال ترجع إلى کے 
الخبرين » وأن الحطأ لا وز عليهم » لعلو ححة ء فما نقلوه من الأخبار | وفى غيره » 
حتى أدت هذه القالة بعضهم إلى أن قال بقولم : تمل نبوة الرسول عليه الام ۽ على 
ا ى غ 

وجمل بعفم إجاع الامة حقا لامر يرجع إلى كوعهم في اہم + وجملهم 
اء اله الى على الاق : والذتاقوا ف دد فم ن حل فم حلا ومعوم من 
ال 0 وم من حمل الخحة وخا يا تسده . 


ومتى ص ء عا نذكره "فى باب الأخبار عن مد + أن وقوع الم الضرورى 
لا شتفى فى الخير ين العصمة ؟ بل لا بوجب فم أن کو وا منين ؛ لأن 
الكفار كالؤمنين فى ذلاك » وأن العم الشرورى إا يجب أرك بقع متى بلنوا 
عددا » وأخيرر 2 عا عليوه باضطرار » ولا معتير بار صفائهم 6د سقط 
مالعا القوم به , 

وحن ابين ذلاث فما بعد ء ونذ كر بطلان قول مرن جل الدلالة على 


(ك)ءن أوائل شروت اميرك مر اوبات واوق فى خلافة الدوكل سنة ۲٣۵‏ ه, 
(كاستيت هده اأ كاذل وت ۲ . (عاق فبا» :م ذكره ». 


"yeye! eu ل‎ )1( 


۹۸ 


— ۵۸ = 


نبوة محمد صل الله عليه وسل قولمم » دون القرآن » فى موضمه. 

على أنهم ظنوا أن وقوع الل الضرورى عو مجر » وأنه يقتضى فيهم أن يكونوا 
حجة . وإذا ينا أن ذلك معتاد ليس فيه نقض عادة ققد بطل ماقالوه . لم لا محصل 
بعد ذلك إلا الملاف فى أنهم ححة . ولس للات تعلق بالمعجزات ؛ لأنا نقول 
فى الأمة : إنها حجة ؛ وإن لم يظبر الممجزات علمها » ولا بانت إملم يوجب ذلك فيهاء 


وبالله التوفيق . 


وو — 


قصل 
فى نطلان القول نظبور المعخزات على السحرة والكهنة 

اعلم أن تجوز ظورها علمهم بنقض دلالة المجزات على النبوات ؟لأنه إن 
جاز أن تظبر على الاحر والكاهن والكذاب والمخرق ‏ فن أين أ نكل" نى ظهر 
عليه امجن » ليس هذه حاله ؟ وهذا منم من الثقة بالنبوات » ويُبطل دلالة الأعلام 
3 تبومهم ١‏ 

وقد بينا ذلك . وكيف يصح ؛ على هذا القول ؛ التفرقة بين الصادق والكاذب» 
والنى والمتنى ؛ إن كان ظوور ذلك جائرا على الساحر ؟ 

فإن قال : إا جوز أن بظلمر عايه إذالم يلاع النبوةة وكانت حاله فى السحر ظاهرة ؛ 
يمير النى منه بأمور لا تجوز معها السب . 

قيل له : ومن أبن ؛ على هذا القول » أن الأنبياء لإسوا بسحرة + لوصح ماذ كر 
من القييز » إن كانت المعجزات مموز أن تظور عليهم ”" مم كذيهم وسعيهم فى الفساد؟ 
وهلا جاز أن يظهر ذلك عليهم » وإن ادعوا النبو: ؟ 

وبمد » فإن جميع مادلات! به على أري العجزات لا تظبر إلا على الأنبياء يبطل 
هذا القول . 

على أن من خالف فى ذلك » من هؤلاء الجبال » بزعمون أن مايظهر على الساحر ۽ ما 
تجرى مجرى المعجز » هو من فمله » وتجويز ذلك أعظم فى الفساد من قول من يقول : 
إنه يلمر عليدمن قبل الله تعالى ؟ لأن ذلك يطمن فى كون المجزات الظاهرة على الرسل» 


(أ)ق دناه :3 مش » ()لى ءدبا د ذكرت» 


۹۰ س 


علمهم السلام معجرة أملا؛ [ ويوجب أكلن اپا ئما کن وقوعم ا من البشر ء وآ 
مءتادة : وقد ا فاد دلت 5 

على أن السحرة لو أمكنبها ذلك كانت سحرة فرعون على مثل ذلاك أقدر 
فكان لا مر مم المج والاتقياد لمومى » عليه السلام؛ عندمشاهدة قلي المصا حية 

وقد بين » فى مال اليحر جميع مايتصل مبهذا الباب » وما يجوز أن بقع من الساحر 
وما لا تجوز ؛ وما يصح فى حقيقة السحر وما لا جوز ؟ وكثفنا القول فى ذلاك عا لا وجه 
لذ كره الآن ؛ لأن التصدء فى هذا الموضم » إن بالقدر الذى ذ كرناء , 

١ 


س إ۹ س 


فل 
فى بان التفرقة بين المعجز والميل 


| إن سأل سائل فقال : إعا ينم جميع ماذ كر موه ٤‏ تی بينم ٠‏ فى للمجزاتء أنه هيو 
لا سبيل إلى الوصول إلمبسا يل الحتالين ؛ لأن ؛ عند ذلك » یتم القول بأمها من قبل 
المحكمء ويصعم» عنده ؛ أن مل دلالة على النبوات. قأما إذا قيل إنها واقمة من ظورت 
على بده ٤‏ کوقوعالیل من التالين ؛ فن أبن أنها أدلة ؟ وکین يصح لع ذلك : وقد 
وجدم الیل قد نظهر ؛ على وجه » مختص بوا قوم دون قوم؛ حتى بتعذر على غسيرثم 
الوصول إل مثله ؛ كا يفعله الشموذ والمخرق ء ركا كى عن الخلاج وغيره ؟ وقد 
وجدم كثيرا من الأمور توصّل إلسها ء على هذا الوجه ؛ مثل مايفعله الختال من جر 
الثقيل بالق ؛ ومثل جذب الديد حجر المنناطيس » ومثل الاثار الممولة بالطلسم » 
وغيره . فما الأمان أن تكون السجزات جارية هذا الرى ؛ لكا أبسد من الأفهام 
وأفل فى الوفوع ؟ وقد رأيم الحيل تتفاوت : فنا مايكثر » وفها مايقل + وفمهبا 
ما يتوصّل إلى الوقوف على سبيه » الكثير' » وفيها مالا يقف عليه إلا 
المدد البسير , 

فإذا صح ذلك فبها لجوتزوا فى الممجر أن يكون من هذا الباب » اكه أوخل 7" 
فى الت ؛ وق تمذر الوقوف على سببسه » وجوزوا أن يكون من ظير عليه اخعص 
باطيفة أو طبيعة » أو صرب من القدرء والمرفة والألة ؛ فتمكن من ذللك ؛ دون غيره » 
خصوصا فيا تداعون من معجزات پیک على الله عليه وسل لأن اسن جن 
ما سكن العياد أن بء لوه . فا الذى عنم من أن يق بالميلة » من جوسة لجع والتفريق 


aKa ()‏ (عكاى عب هم :»دال .٠‏ 
(۲) ی سا» : المله ‏ 


جا ت 


والتحريك والنسكين ء من هذه الأمور ما يستبدع » ود" داخلا فى الإججاز ؟ وكذلك 
القول فى الأصوات » وما جرى هذا الجرى . 

واعل أن المعجزات » على ماقد منا د كره » على ضر بين : 

أحدها : لا يدخل فى مقدور العباد فى جنسه ألبتة > کا حياء للوتى » وإبراء الأ كه 
والأبرص ء وقلب العصا حية . فا هذه حاله ققيام الدلالة على أن جنه لا بدخل تت 
مقدور المباد» ولا يمرز أن يدخل تحت مقدورم ألبعة » يكنم من قوع الخيلة فيه ؛ 
ويوجب تميزه من اليل » وزوال الشبه فيه ؛ لأن الحتال منالا يمو زآن عتال بأن 
يفمل مايستحيل مبه أن بفعله »کا لا يوز أن بحتال بالجم بين الضدين » وجعل القديم 
محدثا والحدث قديما . ومتى قال إن اليلة تصح فيه » لا بأن يقملها لكن بأرن بفمل 
مايقع عنده فبو » فى هذا الباب » ععزلة مايقدر العباد على جنسة فى صحة ذلك فيه م مخل 
حاله. من وجهين : 

إما أن يقول بالعادات والتفرقة ينها وبين نقض المادات . 

أو لا يقول بذلك . 

وإن ل بقل به أريناء بالإخباروالاختبار مايوجب القول بذاك . 

فإن قال به فقد عل أن المادة م حر بأن بقلب الله العصا حيّة عند حيلة أحد من 
الحتالين : ولا أن ميد اليت وقد صارت عظامه تخرة > حيا » [ بعد مدة ]0 من الزمان» 
عند فمل فاعل ؟ وا تقع الميلة فى أمور تلتمس من هذا الباب ‏ عو القتل والإمائة ؛ 
لأنذلاك محرى يجرى المقدورء ونمو تخدير بمض الليوان بض الأدوية ؛ شم الاحتيال فى 
إزالة ذلك » فيمود إلى ما كان » فيدر أنه الأن ضار حيا بعد موته » والأمر مخلافه ؛ 
لأن التخدير ل بدخله فى الإماتة ؛ بل كان حيًا على ما كان عليه ؛ وإنسا اور 
بصورة”" اميت لانقطاع المركات » وذلك لا جتنم فى بض الليوان . فكذلاك 
لايمتتع ‏ فى كثير مها ء أن بتولد عبد أمور جرت المادة عثله . وهذا مدير 


اعم هاس -~ “a‏ لي 0 


لش 


ظاهر اتيز من الأصل الذى قلنا إن الحيلة لا نسوغ فيه ؛ وإنه لا محدث عند أسباب 
من العباد . 

وقد يبنا أن" ماحل هذا الحل » لو كان لحيل فيه مدخل ؛ لكان | من" قوی فى 

السحر ء وكثرت مماناتهله » أقرب إلى أن يعرف له حيلة ؛ فسكانت السحرة : مع تقدمها 

فى أنواع السحرء لا تعترف » عند ظبور اتقلاب العصا حية » بنبوة مومى ء عليه 
السلام » ولا مخضم له [وتذل ] ”“ . وذلك مما يبين أن لا مدخل للحيل فى مثل ذلك . 
وكذلك القول فى خضوع من کان فى زمن عيسى + عليه السلام. لما ظهر عليه . 

على أن أهل البصر بالصاعة الخصوصة » ومن سعى فما ولعب » أعرف بما يسوغ 
فيه من الحيل من غيره . وإذا علمنا أن أهل الممرقة فى الطب قد اعترفوا بأن لا حيلة قى 
إبراء الأبرص إذا استحك ذلك » وثبت ء فكيف يكن ادعاء الحيلة فيه وفى إبرائه ؛ 
وق إحياء الولى ؟ 

يبين ذلك أن أمر إحياء الوتى قد بلغ » فى 'بمده فى المقول عن اليل » أن كثيرا 
من الناس أحائو! فيه الإعادة » وإن اعترفوا بابتداء الحلق . فكيف يمكن أن يدعى »فى 
ذلك ؛ حور اليل . 

فأما ماي ذ كر ء عن بعضهم » أن البرص قد ,زول بالملاج الشديد » فإغا ”,زول 
ذلك بعد مدة وزمان إذا تُشدّد فى العلاج .عا ببمد أن يبلغه الصبورٌ على الأمور . فأما على 
الحد الذى مجمله مسرا فلا أحد إلا ويعترف بتعذره ء وتعذر اليل فيه . 

واعل أن مايدخل جنه فى مقدور العباد قد تلم » بالأخبار والاختبار ؛ أن العادة 
م مجر بوقوع مثله علروجه مخصوص منهم » کا قد نعل » يضرب من الدليل ؛ أن وقوعه: 
على بعض الوجوء » لا يصح مهم » لنقد آ3 » أو عل » أو نقصان قدرء أو لبعض الواقم. 
لكر ايل »أنه لا يمح متهم فب ضرين : 

أحدها : يشتر ن فى الوجه الذى ل لا يحوز ذلك مهم . فهذا القسم الأول فی أن 
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الدليل قدآمن 27 من تويز اليل فيه » وذلاث نمو تحر يكهم الأجسام الثقال على بعد » 
من غير مماسة ع وإن 9 كانت المركات فى مقدورهم ؛ لأن القدرة لا يمج أن يفعل 
8 على [ هذا  ]‏ الوجه . وكذلك فلا يصح أن يسَكيوا الأجسام الثقال فى المموا, 
من غير عمد » ويتصرفوا في الجو من غير قرار . وكل ذلك مما يحب اشتر اكالقادر بقدرة 
فيه . وإنما يصح ء مم مض ”2 الألات » من الى الثقيل الطيرانُ فى المواء » فيصير 
المواء كللاء سابع ”" . قأما مع » فند الال والتقل المظي » فذيك لا يتأتى من أحد . 
وكذلاث فى السكتابة والكلام وما شا كلما لا بقعان من المباد إلاباً له مخصوصة . فى 
وتعا من دون ال غلم وقوعه من َبَله تعالى ؛ لأن ذلك فى حم مالا يقدرون عليه » 
والحال هذه . 

هذا الشرب ل »> بالدليل» أن القادر بقدرة لا بصح أن يفعله » إذا كانت الال 
هذه » والیل لا نوغ فيه »كا ذ كرناه فى الأول . 

والشرب الثانی » وهو الذى لا يشتركون فى سبب تمذره ء فالعا من حاله أنه إا 
يصح لال مخصوصة ‏ أو ازيادة قدر . فتِى عمتا وقوعّه ‏ وما ممه يصع مفقوذ ‏ حل 
محل الأول » قى أنه ممالا نسوغ فيه الميل » وذلك عو الطيران فى الواء والتصرف فى 
اجو من دون قرار وجناح » إلى ماشا کله . فہذا أيضا ما دل" الدايل على أنه لا بصع » 
والخال هذه . ولو جوزتا عه أو حوب اليل فيه : والمال هذه هلم يوثق بالأدلة الدالة 
على أن القادر يحتاج + فى إيقاع القمل کیا ؛ إلى أن بسكون مالا » وف إيقاع كث 
من الأفسال إلى آلات مخصوصة . | ومتى تطرق القدح فى ذلك لم تصح معرفة ماق 
الأفمال بالفاعلين . 

فأما مالا دليل يدل على ذلك » من الوجهين اللزئ © قدمناها ۽ ققد مل بالمادة 
أنه لا بصح » على بعض الوجوه » وقوعه من المباد» حو حمل الجبال الراسيات » وقاب 

ز(كال :2ب 2 امن . (كال ب :دنإنع. 
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ادن » وطفر البحار » وقطم الكان البميد فى الوقت اليسير » إلى غير ذلك ؛ لان » 
عند الاختبار “ , قد عرفنا » بالعادة » أن مقادير كدر المباد لا تبلغ ماد كرناه» 
ولا عكهم بالألات 7" أن تتنهى إلى الحد الذى ذكرناه . قصار هذا » وان غلم 
بالاختبار :كالأول الى يل بالدليل . ومتى جوز الجر الحيلة فى ذلاك لزمه إفساد سائر 
ماقد متاه من الأدلة > وطرق العرقة ؛ لأنا إنها ترجم » فما لا يصح أن 'يقدر عليه » إلى 
اختهار حالنا ء والتفرقة بين مايصح أن نفدله وبين مايتعذر » مع سلامة الأحوال . 

فإ ن كانت التفرقة , التى عقلناها بالمادة» لا تؤثر فى ذلك » ولا تمل » عندها ؛ أن 
قل الجبال لا يجوز أن يكون واقما على طريق الاختبار”” من العباد ‏ وأنه » متى وقم » 
فلابد من مخصيص بتفس الفمل » أو بنشس القدرةءأو بنفس الألة » فن أبن أن التفرقة: 
التى ذ كرناها » توجب الفرق بين ما يقدر عليه وبين خلافه ؟ 

وبمد » فإن كانت هذه التفرقة للمروقة (© من جوة العادة لا قور ولا نعل بها 
ماذكر ناه » فن أين > فيا لا يقدر العباد على جه لقي نك لشاف ون 
مايتضمن تقض المادة ؟ لأنه لابد ؛ هناك » من اعتبار هذا الوجه . فذلك الطريق » 
الذى بد نل هذا الوجه » موجود فما يصع أن ,قدر عليه فى الجنى ؛ لأنا نمل بالعادات: 
أن وقوعه على ذلك الد من جهته لا يصح . 

فإن قال : كيف يصح ذلك من ”' قولك إن الفمل » إذا وقع على وجوه» فالقادر 
عليه قادرٌ على إيقاعه علبها ؟ وذلك يتقض ماقام الآن من أنه لا صح من العبد أن يوقم 
الفعل على بض الوجوه ؛ فإذا وقم مته تعالى دخل فى حد الإمجاز ؟ 

قيل له : ليس الذى نيه الآن من جنس ماسألت عنه . و إنما تريد بذلاك أن الفعل 
الواحد إذا صح وقوعه على وجهين بالإرادة أو غيرها ‏ وماله يكون » كذلك حاصل 
للعبد ‏ فلابد من أن يصح إيقاعه على كل الوجوه . 


( )ف وبساء : والاغرار ". (ك)ال وب » :د بالات:, 
(۴) ف وسباء : ١‏ الامتار ٠»‏ ( 1 )لى ب هة : هاإمرفة », 
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فأما إذاكان ماله يقم [ على الوجوه ] 27 فير حاصل فلا جب ذلك . آلا ترى أن 
القادر على الصوت لا يقدر أن بوجده كلاما » مم فقد الآلة » والقادر على التأليف 
لا يقدر أن بوجده كتابة ؛ مع عدم العم والآة ء إلى غير ذلك ؟ فبذا باب معروف » 
کا أن الأول معلوم . فيجب ألا يمترض ببعض ذلك على بمض ؛ لأن الفرض تنبيت ”© 
العالى دون العبارات . 

على أنَا لا ناز أن القادرٌ منا قاد ء فى الحقيقة » على مايدخل نحت الإيجاز من 
جنس مقدور العباد ؛ لأن من جملة ذلك هل الأجام الثقيلة . وقد علدنا آن أحدنا 
لا يقدر عليه بقدر عظيمة . والذى يوجد منْها يسير من كثير » فلا يصح ما ادعاه فى 
جيم مايمده من المجزات ؛ لأنها ؛ إذا كانت » فى الجنى + داخلة حت مقدور المباد »> 
فما تكون ممجرا » بأن تم ملى وجه لا يقدر المباد على جميمه لثلة القدر» 
أولا بقدرون عليه > على ذلك الوجه » لفقد الع » أو لمدم وجود آله » أو لانم »أو 
لبمض هذه الأمور . فإذا كانت ء أجمع ء جارية على طريقة العادة » أعنى فقدها وعدمهاء 
علم , عند ذلك کون ذلك الواقم معجزا ؛ لأنه إن كان سرن فمل الله » تمالى » 
فبو معجز: خارج عن العادة ؛ وإن أقدر المباد عليه ومهم منه ول جر المادة بذلك 
نيه فكثل . 

وقال شيوخنا : لو نبت ء فيا يقم من هذه العجزات ۽ أن مثلها كان يجح من 
المباد » ثم عند وجود ذلك تمذر عليهم كان ممجر؟ أيضا ؛ لأن منم عا رت العاوة 
بأن يقدر المباد عليه » على هذا الحدء لا يكون إلا مخلاف العادة واو پان قول 
بعش الأسل : 8 اللهم ء إن كنت صادقا » فيا ادعيئه ؛ فَكَتّى من الشى + دون سار 
لبشر » » فإذا تعذر عليهم ذلك لم أنه لنم “ خارج عن المادة . ولا فرق بين أن 
يقم هذا الجنس من ائم فى الكل أو البعض » إذا كان خارجا عن المادة . 
)١(‏ شكنافى ء ١‏ » ١ء‏ ب ٠‏ ولملما د على كل الوجره * . 
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وقالوا : فو سآمنا لهذا الطاءن أن هذه الممجزات واقعة بمية اوجب أن تكون 
معجزة ؛ لأنها إذا حت مده » وتمذّرث على سائر الناس » مع التفتيش الشديد والبحث 
عن أسباب اميل وقوة الدواعى فى للشاركة ؛ ولم جر العادة فى الحول الواقعة من العباد ) 
ألا تفع فيها الشاركة مع التفئيش > وألا يوقف على سببها”؟ مع البحث - فيجب فى 
هذه الميلة خاصة أن يقال : إنه تمالى مكّن ذلك المبد مما لم يمكن مده غيره » وخصه بأمر 
فارّق به سواه » والعادة لى جر بمثله ؛ فيكون ذلك فى باب أنه معجز بمنزلة ماقدمنا 
ذكره » مرن حمل الجبال الرزاسيات التى تدل على اختصاص بقدر عظيية » إلى 
غير دلت . 

وقللوا : فَكذلك إذا قال الطاعن : إن ذلك إنما صح لاطيفة » أو طبيعة » أو لأنه 
ظفر يجسم أو جوهر لم يظفر به غيره » أو لأنه خم بضرب من المسكين ؛ لأن كل 
ذلك يقتضى نض المادة ؟ لأنها لم تجر بهذا الجنس من الاختصاص » كالم جر 
بإحياء الوتى - فك أت ذلك مُمجر مفارق للاحياء الماد » فكذلك القول 
فیا ذ كرناه ° , 

وقد عم أنه لاب » فيمن عرف العادات ؛ وسمم الأخبار > واختبر الأحوال » أن 
يفصل بين المعتاد من الأمور وبين خلافه » ويفرق بين ماجرت به العادة من بعض المباد 
وبين خلافه . والعوّل فى ذلك على احبر والاختبار . وإذا بلغ ممهما ماف الأسع شم 
وقف على اختصاص بمضهم بهذه الأمور التى زع الطاعن أنها تقم بميل ؛ فقد عرف من 
حالها مالو كان ممجزا كان لا يعرف مده إلا هذا القدر . فكيف يصح ء فيا هذا حاله » 
أن يمد من باب الخيل ؛ مع أنه لا فرق بينه وبين المج على وجه ؟ ولابد فى الشبهة 
أن تبين من الهجة ؛ كا لابد" من فصل بين الحق والباطل . ومن شأن الميلة أن تمد 
شبهة » كا من حق لأمجر أن يكون حجة . فنكيف يصح أن تتعذر فيهما التفرقة ! ؟ 


(١)قى‏ دناه :ونلياه 
(؟) سيمرش نفس هذه اله رة فى الطزء المادس عفر - الظر از الفرآن تمفيق الأستاذ أمين 
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فما ر لاط فان سن حا عد من فة ومن ل عرق 977 وبر 
ماخقص به من الجذب ‏ ء کا يحوز فى الأدوية » ومايحرى مجراها » ماتختص به فى 
طبائعها . والمقل يشهد بذلك ؛ فيخرج أن يكون من باب الجر . وإذا ظفر به الواح 
وأراد غير أن بطلبه » لم يتعذر عليه ذلك » كا لا تدر عليه الوقوف على الوجه 
| ب الذى لأجله يحذب الديد/ . وكذلث القول فيا شاكل ذلك . ولو ثبت فى حجر 
النناطيس اختصاص اوجب أن يكون مسجراً » وم يكن ذلك قاد حا فى المجز ؟ بل وجب 
كوته لاحقا به . 
وقال بمضهم فى هذا الحجر : لاعتنم أن يكون معجرا لبعض الأنبياء علييم السلام» 
ثم بتى على هذه المنة ‏ . وحكى أنه دعا اله تمالى أن يصير الجبل بحيث يتئم على 
الحافر امير عليه » فأجابه الله ثعالى إلى ذلك » ثم بق على تلاك الصفة . وقد يننا أن با 
معدن لا تنم . فليس فى بقائه طمن فيا ذ کر ناه . 
وقال بعضهم فى الطلسمات مثل ذلك ؛ لأنه لا تنم ؛ إذا كان معجرا لبعض 
الأنبياء » أن يبق على ما كان عليه ؛ وإذا كان مغمولا اغرض أن يدوم ذلا الفرض . 
فأما مايقم من المشمبذين وللمخرقين فهلى ضربين : 
أحدما : يصح على الوجه الذى بُرى عايه » لتجربة مهم ؛ ومماناة » وتكاف 
هن الشديد . وذلك مثل إدخالم السيف فى الان » ونشييم على النار » إلى 
ما جر مجراء ؛ لأن ذلك مما تكافوه » وجعاوا الآلة على صفة لا تضرم الضرر 
الكبير . وذلك ك جد الواحد يتناول الطعام الار ء لاد سافت فى تناول اجر 
إذا كان كثير رطوبة الم » وقد دی فيه إلى منم المواء مرن مداخاته . ولا ثى. 
من ذلاب إلا [ وإذا”“ ] ساوام التير فى حمل الشقة والوقوف على السبب » شاركهم 
فى ذلك الفمل . فهو بمنزلة ما ده من قطم المافة الطويلة فى اليوم والابلة لعادة 


( اا ب ١:»‏ وأيا». (؟) قل ب :+ e‏ ەرف ». 
(۳) فى د ب ٠‏ :«الدث ». (4) هگدا ! ] . 
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سلفت للم وخنة الآلات . وليس أن غيرم لو تعمل لما ناوه لما ساوام » أو قاربهم > 
اسكن لأن النرض ممتلف : قفيهم من بوافق غرطّه غرضهم » وفيهم من مالف . وكل 
ذلاك من باب العادات . وقد بينا آنا رعنا قلت » ورعا كثرت بحسب الصناعات الى 
قد تقل وتسكثر , 

ومنه ما بقع مهم فيه القويه والتخييل » فيكون الأمر على خلاف ظاهره » تلفر 
بد » وحركة » وعادة فى ذلك مستمرة . يبين ذلاك أن أحدم رعا تناول الدرام من 
الهواء . ولو كان ذلاث حقا 1-ا طلب من الحاضر بن القوراط والقلس . ورعا أو © , 
فى بعض الطيور ء أنه قد قتله وأماته > وهناك مثله فى الصورة » فيخرجه » ويوهم أنه 
الأول . ورا كان ببنه وبين غيره مواطأة فى كثير من الأمور » ومواطنة على رموز > 
فيخرج بذلك الأسرارء إلى غير ذلات ء مما إذا فش" ظهرت الال فيه . 

وكل ذلك 5العتاد ؛ لأن من فش عن أسبابه وقف علمها » وتكن » إذا تعاطى 
وتسكلف ومنها. 

وجميع ما کی عن « الاج » يدخل فى هذا القبيل . وقد حك ما کان ينمل » 
iT‏ أسبابه على وجه يتضح لمن يسمعه وجه الخيلة فيه . ولو أراد أن يتل لثله 
إسان اوصل إليه » إذا رى لتفده ذلاك . لكن فى تعاطى هذه الأمور > مفارقة 
أطريقة الدين » ودخول نحت اتفطر والحوف . ورعا تغذر ذلك إلا بأسماب » وآلات : 
ومن ؛ وذلك لا يتأنى لكل واحد . وإما تمكن « الحلاج » فيا كى عنه 
لتوفر آلاته وكثرة أصحابه . ومن عرف طريقته وأخباره صح ؛ عنده ؛ ما ذ كرتاه . 
ور مما نذكر مرن ذلك طرف » ليكون أقوى للحجة » وأبمد من الشببة 9؟ ع 


و ايله ونی 


» ف ەب :ام » (؟)فى دبا : واآيس‎ )٩( 
. (؟) هذا ماسيذ ره فلا ل ااعشل انال‎ 


فصل 
فى التنبيه على اليل المكية عن « الخلاج » وغيره 

اعم أنه لبس فى ذ كر هذه اليل فائدة إلا أن يقف الناظر فى كتابنا على طر بقبا » 
فلايفتر بما نذكر من هذا الباب » وبمل الفصل بين الحتالين وماتكلفوه من الإيهام ‏ الذى 
يضع من القدر ء ومخقف من الوزن » وبسفل اللطر واللوف » وبين الوجه الى عليه وقم 
من الأنبياء » عليهم السلام . فن عرف حديث « الاج 6 وغيره عل أنه بنى أمره على 
اليل والخرقة ° » ليتوصل إلى قضاء وطر من عباده وغير ذلك . ققد حك بمض 
السكريين أنه کان « بتستر » بحب غلاماً وبعبث به » فاحتال على امرأته » حتى أخذ 
مها كاء 4 وباعه » ودفم” تبه إلى النلام . فكانت تشنع عليه » وتقول : إن هذا 
الذى بزعمون أنه مخرج الدراهم والدنائير من الماء والعلين قد فمل كيت وكيت - 

وكان مرة يزع أنه الإله ‏ أو الإله قد انمد به . فقد حك آنه کان يقول للجیال 
من الصوفية : « من هذب جسمه فى الطاعة » وشفل قلبه بالممل الصالح » ومئع تفه 
من الشهوات » وفارق اللذات ء ارتق إلا مقام القربين » ثم لا بزال يرتفع فى درجة 
الصافاة » حت بصغو" عن البشرية"© طبعه ؟ وإذا لم يبق فيه من البشر ية" نميب 
حل فيه روح الله تمالى الذى منحه عيسى » عليه السلا ؛ فيصير مطاعا » لا بأمر شيئا 
إلا أطاعه » ويصير فمل إلمي » . 

وكان إذا خاف إظبار هذه الطريقة ادعى أنه رسول ؛ أو أنه البدى ؛ فيتلون » 
فيا يتعاطاه » متاع الحتالين . 


,» ولم‎ ١ :» الكذب والحدام . (؟) لهب‎ )١( 
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وکان مشهورا بصحبة صوف بمكة بعد مفارقنه صوفية فارس . وكان رعا ادعى أنه 
من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسل » على ما ذ كر . 

فأما بیان حيله فظاهر . وحن نذا كر مها أشياء تدل على أشكالها . 

فنها : ما حکی عه أنه أحيا جدياء [ بعد أن شوى . فك عن بعض آهل أصبهان 
أن « الخلاج 6 ازل بقريهاء فدعاه إلى طاعته » وأمره أن بذع جديا" |أبلق سمينا» 
وهناك تثور منصوب مسحور ؛ فعلقه فيه . ثم لا فتح رأس الور غشى عليه ۽ لاله 
رأى الجدى حرا بالصفة التى ذعه علا . غيرته امرأة رأت وجه الي لة » دارها ملاصقة 
لنلك الدار ؛ بأن أخذت بيده ؛ وأدخلته إلى دارها ؛ وإذا أن ء تحت التدور » سرب" ء 
وقد حمل له طق" خشب عليه تراب وزرع “كا عمل له طبق آخر عليه طين عظم بلا 
زرع » فسكان يبدل الواحد بالآخر » فيظهر الحيلة . وهذا إذا وقف عليه كل أحد صح 
أن يقمله . 

ومنها : إخراجه الدرام والدتانير من الطين والأرض . والرجه فى ذلك أنه كان 
مخبأها فى موضم غامض من طرف نهر » أو جانب طريق ء فى خلوة . م بتوصل إلى 
المروج [ مع ..*' وإلى ] أن مجلس بالقرب من ذلك الوضع ء ويورد حديثالدنائير 
والدراهم حتى ہی عليه ويقترح . وربما يدس بعض أصعابه ليقترح ذلك . فيلئسى* ٩‏ 
إلى الموضم ويخرج الدنائير » أو يأمر غيره بذلك . وهذا كن كل أحد أن يفم | 
إذا رضيه لننسه . 

ومنها : إخراجه الحاو أو غيره حار من نحت الأرض . وإنما كان يتوصل إلى 
للوضم اّمل الذى محفظ السخونة على ما حرا من الطمام » فيدفن ذزك ا 
ثم يتوصل إلى أن يقترح عليه » فيظن الغ أن ذلك سجزة . وكذقث ققد يمكى عه أنه 


. ماين العقوفتين سقط من ب (؟) السرب : الفي من الأرض‎ )١( 
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أخرج إلهم سكا طريا من يعض بيوته إضارب اضطراب اللأخوذ من الاء من 
ماعته » بعد أن أمر الحاضر يأن يدخل الببت » فل بر شيئا ؟ فنظر فى وجه ذلك » فإذا 
أنء فى البيت » طابقا يفتح منه إلى دار فى وسطبها حوض فيه مك . کی الا کی 
أنه ماعاين ذلك دخل الببت » فظفر بالميلة » وأخرج سمكدين » وقال للحلاج : 
كل ما أطممتنا , 

ومنها : أندكان خر ج إلى الجاعة الحاضرة عند ما يشنهون من فااكبة ونال( 
وغيره . وكان السبب فى ذلك أنه ؛ لاهتهامه مبذه اليل » قد عمل لنفسه ظروفا معتادة 
للنبات حمل فا هذه الأمو راء ومتخفيه نحيث لا يظبر ؛ وق فيه الامو ر الغريية 
فى وقنها مرن المأ كول . ثم يدس من يقترح ذلا عليه . وهذا مما يسبل إذا رضيه 
الإنسان لنفسه . 

وقد حكى أنه ؛ بناحية الأهو أز » حور عند بعض الكبار ۽ فائفق ۽ فى جل 
الحاضرين » حضور شيخنا 8 ألى على » ۽ رهه الله ۽ من حيث لا يعرف > ول 
ذلك . فاقترحوا عليه من هذا الجنى فأخرجه إاهم . ققال شيخنا « أبو على » : 
د أنا أيضا أقترح ¢ فاققرح عليه أن علا بدا فارغا من الشوك . وقال له : « إن 
ذلك أسهل عليك من إخراج متاع الصيف فى الشتاء » ومتاع الشتاء فى الصيف >١‏ 
فطور خرزيه : 

وجك أيضا أنه قال » وقد تناول الدرام من الهواء فنظر إلا » رهی من 
ضرب الخلفاء » ققاله : « إنكانت مأذوذة كا تقول » فاذا هى من ضرب 
قلان وفلان» ؟ 

ومنها : أنه کان رعا علق الجسم الحفیف فق ارام .الو ق ذلك مان 
الشمبذون ؛ فإنهم عدون الضفادع العمولة من الاشب وغير ذلك انلمك وهر 


(1)المر. (كال «اءشتهة وق « ب » : امل . 
(؟) هكذا فير منقوطة فى كل من ۶ ٤|‏ » دناه 
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الابريسم 9" اذى ٣‏ بطخ ۽ لأنه لا بين للداظر بن اخلط الاطيف منه » مع قوته ومتانته 
فير بط يذلاك ؛ وشي مرة ء ويوقف على المواء مرة . فذ كرء عر إعض الؤمنين به » 
أنه رش عايه ماء الاوردفى الطواف من اليتة » ثم وقنها فى الهواء. وإما وقنها بهذا 
الميط 7 بأن عاق أحد طرفيه باليئة ع والأخر مضو من أعضائه . وهذا كا ممسكى 
عن « مسيلية » فى الوت الذى كان عدث فى المواء بالطرادات العظيية ) عند 
ظوور اليسير من ارج » وبداق اطيط بيده ويدعوه . ومن كان فيه معرفة ل نتر" 
عثل هذه الحيل . 

ومنها : نا حكى أن کان يطول » حتى يشرف على دور الناس ومناز لهم . وهذا 
کن قد عابتاء ۽ فيمن يعمل إلى خكبتين طو باتين ؛ و يعمل على راس کل واحدة موصعم 
قدمه بتمل » و عم عدها إلى الأشبعين » ثم يضم رل علمهما ۽ وبشد ساقيه 
إل فضلة اللحشبة » وعثى » ويليس ثيابا سابنة :تر الاشية . ورا لبس على 
رأس اليشبة / الماس للأرض ما تحرى رى اناف ؛ فيظن الظان أن ذلاك طوله . 
فإذاراه على ذلك مرة » وعلى شكله مرة أخرى » ظن » إذا كان فيه إل » أن 
وك مد : 

وقد کی عنة ؛ وعن غيره »أنه کان يظرر عن نفسه امن العم . والوجه فى 
ذلاك أنه كان يقطم لنفسه قيصا من اطر بر اليعنى » وينفخ فيه » ويابسه حتى يرفم الطواء 
من جواتبه ء فرام الجاهاو ن کا نه زا لدی سية . 

ومنها : ما حكى عنه أنه کان سکم بالليل من الهواء ؛ ويصيح بأصمابه من السماء . 
والوجه فى ذلك أنه كان يعمل مسسرة على هيئة القصب العمول لابنادق الذى مى به 
الطير ؛ ويزيد نى علولا . فإذا كان لايل قصد من يريد ؛ ويرفم القصية إلى حائط داره » 
ويم فه على أسفلما » ويصيح فيا عا بر بد » فلا يثك السامم » لضمف عقله ء أن 
ذللك كلام من المواء , 
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وقد کی عن نوادر ‏ ألى معن مامة ا خرش “٠‏ ودعابعه ما بقارب ذلك ؛ 
لأنه قال : نزات اليد" من بفداد ؛ وإلى جانب دارى حاللك جاهل نمی من النوم ؛ 
مرة بالنساجة » ومرة بقراءة سور الفصل من القرآن » فلا يككاد تسل ء على اانه » آي 
عن أن وتصحيف . فألت عنه ؛ وإذا الرجل سام الصدر » يمتقد فى نفسه الزعد 
والورع وكير الحل فى طبقته . فممدث إلى أجر الخائط مما بلى الق وثقبته » وعد 
السحر ناديته » وهو يُكنى « يأبى النذر ۾ ويس بالتذر 2:6 يا منذر قم فأنذر » 0 
وكررت التول عليه . فظن أن ذلك وحى”» وقد جاءته البو . و بث ذلك فيمن مختص 
به . ثم عدت إلى مثل ذلاك ء فزدت فى النداء + وم 2 أن سلامته تباغ به الال إلى أن 
بظر أنه نى » فأظهر ذلك . وأخذه السلطان » وله حديث طويل ء لأن « ثمامة » لىما 
وتف على ذلك خلصه » وبين الوجه فى أمره . 

وأبن هذه اليل - التى من يتعمدها ستخف بقدره ؛ ويِضّع من وزنه ويدخل 
مت الأخطار '» وألا يفعلها إلا سف مشهور مجالسة أبثاله ‏ مر ممجزات 
الأنبياء عليهم السلام » وقد كانوا مشهر ين بالنظافة فى النسب » والنزاهة فى الأخلاق » 
والطبارة فى النشوء والأحوال ؛ أمورم يبنة ظاهرة قبل التبوة وبمدها ؟ حتى حكى : 

کان يسمى ٤‏ صلى الله عليه وسا » الأمين” ء ورجح إليه للتقدمون فى الن » ارأيه » 

وحزمه ؛ ودينه » وفضله ؟ ثم أظهر من المجزات ما أظهره » ممسكشوفا غير مكتوم 
يتحمل فيه العوارض » ويصدع بالدعاء إلى سبيل ربه » لجرى على طريقة واحدة 
لا تلف . 

فأما ما کی عن « الاج » وغيره » من أنه أطار طائرا ميتا » فقد حکی عن 
« مسيلمة » و « الختار » وغيرها . وذلك بأن مخداّر الطائر بدواء معروف » نم محل 
بأمر مشهورء فيطير . 


)١(‏ أبو ممن : مامة بن أشرسالنرى من المتزلة » ومدرسته تسمى الثامية وكان فى عصر الأمون وكان 
عنده مكان ( الملل والتحل ‏ الثامية) . 
(؟) فصر للتمور خرب فصار موضعة عل . 


ابام — 


فأما ما کی أنه کان يطير فالوجه فى ذلاك أن يعمل لنفسه جناحا من خشب 
مخصوص ء ويحمل ريشه من الحربر المينى / كالشقاشق وتلصق عليه » ويشد ذلك 
الإبريسس كا حتى لا يبحل9؟ » ويلبس من الحرير الصينى قيصا واسما يتل" بارج » 
ويخرق أسافله خرقا شديدا ء وبشد" الجناحين تحت يديه . فإذا قام على موضع شاخص 
من الأرض » ويوم دځ ؛ ورمى بنفسه طار بعض الطيران ويكون قد جرب ذلك ۽ 
أوقات الخاوة ؛ وعرف كيف يكسر الجناحين » ومتى برقع وخفض . 

وقد لحكى أن » فى الجوارى اللاتى يضربن بالطبول » من يفعل ذلك ء وهو في 
المواء ؛ عل طريقتين ف الشرب واللسب . 

وعل هذا الوجه , حمل ما كى عنه أنه كان يقف ساعة فى الحواء » لأن من 
حق الطائر أن يطير ذا كسر جتاحه أو صيّره فى حكر النسكسر ؛ ومتى بسطه على المواء 
ص ن يقف بمض الوقوف . فمل عذه الطريقة كان يعمل هذه اليلة . 

ومن سيلك أن تمل أن الأمور الخارجة عن المادة باد فى تمتها » لأن قى 
الطباع استمظام سيرّها ؛ ومن دق الناقل أن يفرح ويفرح غيره ! فكلا كان أزيد فى 
ذلك كان أتجب إلى النفس . فن شأن من بنقل ذلك أن بز يد منه تمجيباً . 

وربما بلغوا بالمسكاية7© مبلنا لا يمكن بلوغه بالحيل . فن سبيل السامع أن 
يعيز ذلك . 

وهذه الطريقة تجدها فيا محسكى عن المتجمين - فإنهم ريما أصابوا فى اليسير» 
فبعظ ذلك فى المكاية؛ حتى يصير من أصاب فى عره ؛ فى أمور مخصوصة ء ممن لا يوجد 
إلا مميبا . وذلك لأن اعلطأ منه عادة > كا أنه فى غيره جبلة وعادة ء فلا فائدة فى قله » 
وإ تقل اعذارج عن آلمادة » وياد فيه . ومنرجم إلى بصيرة » وعقل » ومعرفة بالأمورء 
مر ما “ممه , 


(1) لل با : ۵ بعد به » (؟)ل ب :1 ء أو بعتد » 
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وكيف موز أن ينتر للنتر ذه الأخبار » ورعا شك فى الضروريات والأخبار 
للتوائرة ؟ وذلك يدل من أمرم على أغها مينية على الشمبوة والهوى . 

فأماما حكى عنبم أنهم يدون على للماء قذلاتك غير صمي » كن لا عتنم أن 
إعرفوا موضما مخصوصا مخقص بالسراب من بعد ء وبظمر ذلك فيه ظلرورا بيدا . فإذا 
تممدوا بالفت » ودر بوه من ذلاث المسكان ء ثم فارقوه » ومشوا فى اللوضم » عاد ؛ وحكى 
أنه رام عدون فى اناء , 

وقد فيل إنه لا عتم فى مض الاش أن مختصس فة رخال . (إذا غل 5 
على هيئة الثمل البسيط ء وألزى بالرجل أمسكن » على بعض الوجوه » الى على 
عض ألياه , 

فأما مالحسكى عنهم أمهم كانوا ؛ يون على النار فالوجه فى هذا بين . وقد شاهدنا 
من يعمل ذلاك » بأن يأ خد الطلق ° فيحله ويطلى به رجله ١‏ قمند ذللك إذا وطىء على 
النار وطئا شديدا » ومنع المواء من أن يدخل يدنه وبين الثار خف ضرره وبتحمل 
الكلفة » ويمثى عل الئار . وقد قيل إن الزبد الاطيف الى للثار ؛ إذا ظهر ؛ وكانت 
التار حرا كباراً فالاشى » إذا مثى عليه + بسرعة وعلى شدة »ل باحقه كثير ضرر . 
فإذا اعتاد ذلك رعا عله . 

وقد حكى لناد أبو الحسن بن الأزرق 4 وكان من مشاخ أصداب ھ ألى عام » 
رجه الله ؛ [ عن رجل ] يقال له أبو الأديان » فيا أظن » دذل الأنبار وهو مق بها » 
وأظهر فى حامعما أنه يعمد إلى الزيت الفلى" الشديد النليان » فيخرج منه ما وطرح فيه 
من سبحات الذهب والنضة ؛ وأنه ادعى أنه يصيّه على يديه » فاغتر الناس به شديداء 


)١(‏ العا : دواء إذا لل به ملم حرق لار , والشجور فيه سكون اللام أو هوخن .عرب #نلك» 
وهو حجر براق يتدفلى إذا دق صفااخ وشفابا . . . وأسوده العاى ثم المندى ثم الأنداتي . وال -لة 
ی حله أن حمل فى رة مم حصوات ويدطل فى ثلاء القائر ثم رك برق ١‏ سي بال ١‏ ورج عن 
المرئة ل الاء, 2 إعلاي عنه الاه و+شەس لبهت : 


ركانىملاء: للفلا ه.. 


ووعدهم وقنا تخصوصا لذلاث . فاجت.ءوا فى جاممما» وأحضر وا الدهن وأغنوه أعد العلى : 
فصبه على تفسهء وكثر السكبير والعبايل ول إلا عن أ ثار بير . 

قال : فأحضرته »> بعذيا حغرت هذا الصنهم » وحادثته ؛ ودعوته إلى أن يعمل مثل 
ذلك إن كان صادقاً غير محتال » وأحضرت بدل الزيت + دهن النسا ° ٠‏ قانع شم 
اعرف أنه عمل ذلا فى الروت يله غخصوصة »> وأنه طلى بذئه ببعض الأدوية م مل 
ذلا على حد من السرعة ؛ وكان يمشى على النار على الوجه الذى قدمنا ذ كره . 

فأما ما كى عن مض أنه يعد أصداية بإظبار الشمس لم من الشرق بالايل 
نقد قيل : إن الوحه فيه أن يواطى' بءض ثقانه » فيعمد إلى ست كبير مدوّر وإلى 
جامتين ”2 كببر تين مدورتين صافيتين › 9 بأخذ شمعة ضخمة عظيمة » وإصير إلى رأس 
الجبل » الذى الشمس ترج من ورائه ء فيجمل الطست عاديا لاقوم وفى وجه إحدى 
الجامتين + ومسل الأخرى على مقدار شبرمتها » ويشعل الشمعة بين الجامتين » 
فيعض الضوء » وتنبين حمرة الطست شديدا . فإذا عل أبن القوم رأوه ينح 
ذلك ورر یله . 

وقد حكى عن نادية خراسان » فى بعض أوقات السبة » تظهر الشمس من ناحية 
الغرب . وهذا إن صم" فالوه فيه ما قدمناه » من أن هتاك جسما له شعاع » فإذا تردد 
اع غيره فيه » فى بض الأوقات » رؤى كذلك » أو بأن تمتال بض الحتالين فيه 
بذلا » لما يريد من التابيس فى الدين . 

وقد رأبت ايعض أولاد اللافاء من الماشميين كقاباً ارا فى ذ كر الحيل » وقد 
أورد فيه الكثير من ذلك ؟ فل يعفق تحصيله فى الوقت . وفى الذى أوردناه تنبيه على 
ماعداء ؛ لأن أهل الفضل من أصحابنا » وأهل البصيرة »> وإن عدوا فى ابجلة فساد 
ذلاك » فإمهم يقتسهون > مما أوردناه » على طريقة اليل فيه » وأا مفارقة لا يأتى به 


)( اام 5 إناء ھن 7 وكوة ارم وأحوام 4 وعانات + وخوم, 
(؟)ن « | ».۰ب ::وااضر» 


3 


عر و — 


من وغيرهم من أهل الشميذة ؛ لكن الى بفملون الا كر على الأبصار فل 
التمجب منه » وكثر من هذه الأمور الحكية > وإلا فالجيع واحد إذا اتكشف 
الوجه فيه 

فأما مُمجزات الرسل » عليهم السلام » فيو الأمر الذى يم أنه لا حيلة فيه » وأنه » 
من قبل الله تمالى ؟ لأ نكل أحدر يمل الفرق بين قلب المصا حية » وإحياء الونى » 
وبين ما يقمله القوم من خدير بعض الفيوان » حتى إن أنه ميت بسقوط اللركة + ثم 
بحل ذلك الدواء عنه » فيعود إلى الحركة » لأن ذلك بمنزلة نوم الواحد متا ثم انقباعه . 
وكذلك القول فيا اختص رسولنا » عليه السلام . من القرآن الذى على طول الدهر 
نتأوه ونتحداهم به ؟ وقد بلذوا المهاية فى الفصاحة ؛ وقد اعترف لم بالفضيلة والتقدمة » 
واشتهروا بالمداوة الشديدة ء والأنفة ‏ والجية ؛ ومع ذلك عدلوا عن معارضته . ويفارق 
حال هذه الخيل ىء الشجرة الذى قد عَم أنها جاءته وعادت إلى مکانہا | تند 7© 
الأرض ؛ لأن ذلك » علىهذا الوجه ء لا تجوز فيدالميل”" » ومن أوكد ماب أن الحيل 
لا جوز فى ذلك أن أعداء الإسلام » ومن يبذل الروح 27 والال 7 فى الفض مده 
والوقيمة فيه ” ء على طول الدهر » لم يظبروا اذلك نظير! » ليبلنوا به ما أننسهم» 
مم أنه لا غضاضة فى ذلك كالنضاضة الى تحصل بهذه الحيل التي يرتقم عنما من له 
دن ومروءة. 

وهذه جملة كافية [ فى هذا الباب  ]‏ , 


. الطرفون » . (۲) می آشق‎ ١ » فی وب‎ )١( 

(؟) الظر وجه سيره إذلك ف الجره السادس عنس » ١‏ إاز ااقرآن ٠‏ تحقيق الأستاذ «أبينالحول » 
س £۱۰ ۲س 1١١‏ .۰ 

(1) فى « ب » : ٠‏ الروج » مفوطة , ( ۵ ) ل ه ب » ١:‏ ؤلال ». 

(5) هذه االكلمة سقطت من د ب » , (؟) مابين الماوثتين سقط من ٠‏ ب » . 


د الشف — 


ف 
فى بیان الفرق بين النى وغيره فما يحب 
أن مختص به من صفاته وأحواله وأقماله 

قد ييا من قبل + فرق بين الحم وغيرة + وآن من نمق الرسول أن ين به 
من كل من ليس برسول ء ودللنا على ذلك بماأغنى . وسنذ كر الآن ججلة مما يجب 
اختصاص الرسول به . 

فن حقه أن يكون مرها عا يقتضى خروجّه من ولاية الله تمالى إلى عداوته ۽ 
قبل التبوة وبمدها . 

ومن حقه ألا يجوز عليه مايقدح فى الأداء من كذب » أو كيان > أو سهوءأو 
غلط » إلى غير ذلا . 

ومن حقه ألا بقع مه ما يتفر عن القبول مضه » أو يصرف عن السكون إليه» 
أو عن النظر فى عَلمه » نحو الكذب عل ىكل حال » والتورية » والتعمية فما يؤديه » 
والصخار التخنة , ۰ 

والوجه الأول رما ألحق بهذا الوجه » وربما أفرد لبمض الأغراض . وليه أنه 
سالى 13 نصبه كالواسطة يبنه وبين الأمة لأداء ماله من الشريمة » واختاره لهذا ° 
الأمر » واصطفاه » فلابد من أن يبه مايقدحٌ فى الأ الذى نصبه له » أو ينشر عند . 
وميم مالا جوّزه عليه لا خرج عن هذين الوجهين . 

وتفصيله ”© نذ كر : 

ففيا بدخل + فى هذا الباب » من السائل مايجوزه بعض العلناء ؛ لأنه غير منقر 
عدده . ولا رزه بمضهم ؛ لأه داخل فما تفر . 


زكال قاءعيوب»: وسناة. 
)4 زموه ! الله وده مقفدلاة .: ١م‏ 


| 


5 0-2 


وأا ماعدا ذلاكت فپ أن ق حال اسول كيه کال غرم ؛ أنه اا حب أن 
بقع فيه على أنه مفارق اغيره > فما دل الدليل عليه » واقتضاه النبوة والرسالة . فأما فما 
عدا ذلاك اله كال غيره ء إلا أن يحصل فى الشرام #خصيص » ف-كون ذللك 6خزلة 


1 


#صيص علس rE‏ دون !عجش ( مض الشرائع 5 


وهذه الجلة » قال شيوخنا ؟ إل اتردول لا غ أن کون أففل من عام من 
اا ره اار 13 SE‏ عليه وان aE‏ ره 
رجب أن يعي أفضل »لما تحصل منه من التكفل » والمزعة » وتوطين النفس على 
الصبر تحمل الشفة فيا حول درن أداء الرسالة . رذلات لأنه لا دليل يقتفى أنه يجب أن 
يكون أفضل قبل البعثة ؟ لأنه لا افر فى ذلات ‏ على ماسابينه . 
ولذ الجلةء قانا : إن الرسل » عليهم السلام ۾ لا جب عصمتهم ف الصغام التى 
لا تنفر ؛ لأنه لا دلي عنم من ذلك » ولأنه ليس فيه إلا الإفلال من الثواب فهو عرلة 
ترك الإإكنار من اانافة » والقصور فى الفضل عن قدر و اإرانبة . 
وهذه الج .كان فى الأتبياء التفاضل ؛ فيكون مهم أفضل من إمض . ولو لم 
بح ماقدمناء کان يحب أن تتساوى حالم فی الفضل ؛؟ بل کان رقع التناقض فى بشم : 
لأنه لابن من أن بزدادوا » على الأيام » قطلا  /‏ فلوكان قدي من القضل معالويا ل 
ذلك ٠‏ !ا صم هذا الول . ولا يمتئع ۽ ف مض ا ۽ أن 2 ما يقتضى اه س 
الأمور ااتتثير عنه ؟ قرجتيه 7 ذلك الأى > مر[ لامر 1 جم إلى حالم ا 
إلى حال ما أبن به من المجز . قا حل هذا الل لا جب أ برجم إلى النبوة 
وعدا کا حتب الله نهال الرسول ؛ عليه 00 . اا_كتابة وقول الشعر كد 01000 
ذلك . ولا ينادم أن بدخل فى ذلا الأخلاق 7“ بان ن ل آنا لأم عتاف. 
فى ذلك . فا حل هذا الحل هو موقوف على الدلالة » خارج ع فذ مناه ۽ مما 3 اقلق 


الأثبياء » عام ادلام » فيه , 


ولا ان د« ال اللي JIY OM A,‏ لوا ل ا LF qam?‏ 


— ۱ - 


فصلل 
فى امتناع جواز الكذب والكتان على الأنبياء وما يتصل بذاك 

إا قلنا إنه لا يجوز السكذب فما يؤديه عن الله تعالى » [ لأنه تعالى » مع حككتد ء 
ومم أن غرضه بال ٩:‏ أمريف الصاح لو عل أنه مختار الكذب فما يؤديه ٩]‏ لم يكن 
ليبعئه ؟ لأن ذلك بنا السكة . وشل هذه الملة » لا يجوز أن [لا] ° کا يودب کا له من 
الرسالة » ولا أن پکتمه »أو يكنم بعضه . 

قإن قال : قييحب ؛ لثل هذه العلة ء ألا تحوكزوا عليه السهو والفاط فما بؤديه » وقد 
ثبت ء ف كثير من العباوات ء أنه سما فيه » وأغطأ كندو ماممّل عنه فى الصلاة من 
المهو » والكلام » ومخاطبة من خاطبه » عند قول ذى اليدين له ماقال . 

قيل له ؛ إنا لا تحوز عله السهو” و الفاط فيا يديه عن الله امالى لثل الملة التي 
م ذكرها ؛ لأنه لا فرق » فى خروجه من أن يكون مؤديا » بين أن يسو ويغلط » 
أو بكم أو يكذب . فال الكل يتفى فى دتولا ختاف. وإنها تجوز أن هر فى فصل قد 
نه من قبل » وأذى مايلزم فيه » حت لم إغادر منه شيثا . فإذا قءله أمالله لم منم أن 
بم فيه السهو والماط.ولفلاث لم تشتبه على أحد الال فى أن الذى وتم منه [ عليه ۳“ 
السلام » ءن القيام فى النانية هو سمو » وكذلاث مارقع مته فى خبر ذى اليدين إلى غسير 
ذلك . وهذا يبطل ماتوسمته من جوزتا الس عايه ۽ صلى الله عليه » فيا بؤديه من 
الشرائم ؛ لأن ماقد أذاء » إذا قمله لأمر يخصهء يحل عل سائر أقعاله . فك جوز عليه 
لمو قيباء فتكدوث فى هذا الفمل . 


(ح)ن «ناه: وااءئث ه 

(5) مابس اقوت رر و د تاه وهم ولادة واشنارات , 
0-0 

( 1۳ ةمات هزم الطيقين تسرف , ( ا هذه السكاية قات ٠ن‏ دب ٠»‏ 


(ه) هده اأ ارت لطب ١‏ و ناه 


ب 


— او — 


فإن قال : افليس نفس السو وحكه مالم يتقدم فيه الأداء ؟ فكيف يصح 
ماذ كرتم ؟ 

قيل له : إن تأدية حم السبو لا كن » فملاً ‏ إلابوقوع الهو . ققد صار وقوع 
السهو مته جما يتتكامل عة الأداء على هذا الوجه . 

فإن قال : هلا امتنع ذلك عليه » وحصل مؤديا ۶ الیو قولا ؟ 

قيل له : لا فرق بين أن بودي قوللا أو فملآ فى أنه يصح وقوع الأداء به . فا الذى 
عنع أن يؤدى باذ كرناء » إذا انفق السمهو منه ؟ بل الفمل فى هذا الباب أبلغ ؟ ولذاث 
كان رسول اللہ ؛ صلی الله عليه وسل » ربما يؤدى الشريعة قولا » ثم بزيد فی بيانها بأن 
يفعلما فملا . 

فإن قال : فبلا جوزتم عليهالكذب والكيان » ولا يكون ذلك مخلاً بالأداء» بأن 
يبين ذلك من حاله ثانيا » فيحصل الأداء ؟ 

تيل : او سم ذلك كان لامخرج من أن کون متفرا ؛ لأن من جوز ء أولا 
عليه الكذب ؛ بل عرف ذلك من حاله » جوز مثله عليه فى الثانى » فيتقر . فكين 
ولا تنل » مع ذلك العرفة يما بؤديه ثانيا ؛ لأنه يجوز عليه فيه ماجُوّز أولاء نكيف 
نمل حة مايؤديه ؟ 

وهذا يبين أن ذلك يطعن فى الأداء » على كل حال » وأنه » لولم يطعن » لذفر 
غاية التنفير . 

| فإن قال : جوّزوا ذلك عليه » وبين ذلك من حاله نب ٿان ء فالجواب عن 
ذلك ماقدمناء . 

فإن قال : فيجب ألا جوّزوا عليه الإلفاز والتممية فما يؤديه » ثل الال 
الى ذ كر وها . 

قيل له : كذنك نقول » إذا كان مابممى فيه نمس الحاجة إلى أدائه فأما إذا كان 


Ariel 


ع وي — 


من قبل فإعا لا جوز عليه لما فيه من التنفير » لا لأنه يؤثر فى الأداء لأن التعال”'؟ من 
حاله أنه » فى حال الأداء » لا رم ء ويكشف مراده . فلا يمكن أن يقال » فيا تقدم ٤‏ 
إنه يقدم فى الأداء . وليس ذلك ممنرلة ماد مناه فى الكزب ؛ لأنه » متى جوكز عليه 
أن يكذب أولا » جوازه انيا ؛ لأن الطريقة واحدة . ولس كذلاك حال التممية ؛ 
لأن الفعل نفسه قد محسن » ولا يكون كذبا » وما يعرف قصده فى إحدى الالتين 
دون الأخرى ؛ ولأن مفارقة التعمية لنيرها طريقة الاضطرار » ومفارقة الكذب ليره 
طريقة الاستدلال . فصر تجوز ذلك فى الكذب قدحا فى حاله » ولا يكون مثله قدا 
فى التعمية . 

وهذا کا وله : إنه تعالى لو عبى ؛ فى بعض كلامه » لم يؤثر بشىء من خطابه ؛ 
لأن طريقة معرفة مراده عتطابه الاستذلال » وهو طريق واحد . وليس كذلك حال 
الواحد منا ؛ لأنه » إذاعى؛ فى حال ؛ فبو عن “مرف قصده فى حال أخرى . 

فإن قال : إذا جوزتم بعد الأداء ؛ عليه السو والخطأ » على ماذ كرتم ء لجوزوا ؛ 
إذا أدى الشر ية كالما أن يمخرج من أن يكون نيا » فيصير ممزولا مصروفا . 

قيل له : إن للمجز قد دل" » من“ حاله »على أن" قولة حجة فیا بتكام به فى أى” 
حال كان ؛ لأنهلم يدل على ذلك مؤقتا » بل دل عليه مطلقاً؛ فلا مجوز» فى حال من 
الأحوال » أن مخرج قوله من أن يكون حجة ! وفى ذلك إبطال ماسأل عنه . وإنما 
يفارق » وقد أدى » لاله قبل الأداء ؛ لأنه فى إحدى الحالتين يازمه الأداء» ويكون 
أداؤه حجة » وف الحالة الأخرى لا يلزمه » ويكون الأداء تأ كيدا . وقد يموز فى 
الفا كيد أن يكون حجبة ؛ لأن من يتذيها عن الأول يكون قول لثانى ححجة . 

وهذا سين أن حالة البى لا تتخير فى هذا الوجه . ولذلاك لا يجوز فيه أن مرج عن 
كال المقل ؛ لأنه يقدح فى هذه الطريقة من اله . 

فأما ماإعتريه من النوم » وما شا كله ۽ فهو ممتاد لا بؤثر فى هذا الباب . 


)١(‏ ف دب + :? ء اليل 
(؟) مكذالى ۰ | ءاه و ب ١‏ والأاسب د علا ه . 


س ار — 


فأما كون الت“ مصروفا أو معزولا“ فبارة لا تليق حاله » إذا كانت الطريقة 
ماذ کر ناه ؛ لأنا قد بدا أن حاله ثاتياً كاله أولا . 

فإن قال : فيجب » إذا نسي النى الثاتى شريمة الأول » أن يون 
الأول ممزولا 5 

قيل له : لا مخرج الأول من أن يكون حجة ع فیا کان ية فيه ؛ لأنه إمأكان 
حجة فى تلاك العبادات إلى غاية » وهو الأن حجة فى بيان حالما : فلا يحب ما قدرته . 
وإمالا يحب الآن الرجوع فى الشرائم » كا لا يب الرجوع إلى ٠ن‏ كل الأداء . 

وبعد ؛ فإنالءزل إنما يستعمل فى الولايات الخصوصة . فأما فى النبو: » الى لا تكون 
تولية من قبل العباد على وجه مخصوص » فاستممال ذلك بيد لو صح معتاه ؟ كيف 
وقد بننا فساد القول فيه !! 

فإن فال : أفتجوزون على الرسول التقية فما يؤديه ؟ 

قيل له : لا يجوز ذلا عليه فيا بلزمه أن يؤديهُ . ولو كانت جوتزة لم تمظم 0 
انى ؛ لأنها إن تمظل لأ يسكفل بأداء الرسالة والصبر على كل عارش دونه ؟ ولا بد 
من أن تدخل » فى جملة العوارض »ء التقية . 

فإن قال : فلو خواف من القتل | 7 لدا ادى شريعة ما الك فيه؟ 

قيل له : يلزمه أن بؤد اء وبمل أنه تمالى يصرف ذلك عنه ؛ لأنه لم عمل ذلك » 
وا بلزمه تأدينها > ف هذه الال »مم الال لف ا إلامم الم أن 
الأداء سيقم ولا يحوز أن يقم إلا مم زوال القتل . فأما إذا كان الدخويف بخير ذلك » 
فقد جوز أن يتحمله » وقد تحور أن يمل أنه سيصرف عله . 


)ل سدع : مميروةا» . 

(۲) سيقصل اكلام فى هذه الألة فى « المزء !دادس عفر ١‏ من كعاب الفى فى أبوات الوه 
والبدل . أنفار عن س 4۲ إل ١11‏ 

(كان دب ١ : e‏ امال .٠‏ زان دت : واملها ؟., 


— Ao 


وعلى کل حال » فلا موز أن يكون ذلك سببا لامتتاع الأداء ؛ لأن ذلا فى المسكة 

لابصح ومع كونه لطتاً الاامة . 
فإن قال : أفليس قد يتشاغل ويتام فى حال يلزءه الأداء فيها » فيجب أن دموا من 

جواز ذلك عايه ؟ 

قيل له : كذلاك تقول » وإما يجوز أن يسموو وينام ؛ فى غير هذه الخال . 

فإن قيل : فيحب أن تجوزوا عليه الكذب وغيرتء » فيا لا يؤدى عن الله تعالى » 
[ إن كانت الملةق امتتاع ذلك ماذ كرتم ] ا 

قيل ل : [ إن الذى بتناء يدل على أنه لا يجوز عليه » فیا يؤدى عن الله تعالى ]0 
وما لا يؤدى عن اله هوإن كانت هذه الملة غير موجودة فيه ذئيه غير/ها من الملل والأدلة 
وقد ثبت حن مثلان بدايابن غلابن . 

وقد استدل شيو خناء فى ذلاك ء بأنه مما يتثر عنه ؛ لأنمن دق السكذب أن يكون 
مدفرا فى باب الأخبار - وإعا 2 لأرسول لاخير وما تخرى تراه ؛ فلا تجوز ماتغر 
عن ذلات . ومن أقوى مايتقرٌ عنه السكذب علأن التعالم من حال من“ جوز عايهالكذب 
انصراف النفس عن السكون إلى خيره . 

فما فيا لا بؤدى عن الله نعالى فالكنان جائز ء لأنه رعا يكون السكمان فيه أولى 
من الإعلان . فهو موقوف على الدلالة . 

ولذلك جوز شيو خناء فيا لا وؤدى عن الله تعالى ء التعمية » لأن دخول التعمية 
فيه لبس بأ كثر من عدمه ء فلا تتفير إذاً فى ذلاك . وهذا كان » صلى الله عليه وسل » 


إذا أراد سفرا أورى بقيره فى وقت ؛ وريما كان بتممل ذلك فى الخروب 


زحال |1 iv‏ لانو( ۳ الات a E‏ لمعيه سراق الؤال والحواب 2 

(؟) ماين للمقرققي قد اسكرر مم اشمارات ی الال فى م به وه ١‏ د سید كر هامر ة أخرى فى أنتاء 
الجواب الذدى إلى ذلاب ٠۔اہ‏ م 

زعا ماب اأمقرتين قد 0-6 2 اسار ا٠٠٠‏ ل الاق أرما ف ٢ء‏ عد »+ إذ سبد کر ها مر أخرى 
إقد ال ااا ل E lay‏ 


131105095 geo 


فأما اتخطأ والسهو »فی ذلك » ققد بیدا جوازها » وأته يفارق ماهو فيه مود عن 
اه نمالل . 

وإذا كان املأ والسهو فما يؤدى عن الله تمالى لا يحوز ء تعمد العصية » أو وقوعه 
على وجه امعصية بتأويل ء بألا يجوز أولى . 

وقد اتدل شيخدا « أبو هاشم » » رجه الله » على ذلك أيضا ء بأن قال : قدعر فناء 
بالل المجز أنه يحب أن يسدق فى سائر ماتخير به » وأنا قد مدنا بذلك من حال » 
وتصديق الكذاب لا يكون إلا كذيا ولا وز منه نمال أن يتمد بالكذب ء لأنه 
تمد" بالقبيح » تعالى عن عن ذلك » فيجب ألا مجوز عليه الكذب . وقوى ذلك بإجماع 
الأمة » لأنه لا خلاف بنها أن الواجب » فى كل احير عنهء أن يصدق فيه . وهذا 
عنع من تجويز الكذب فى أخباره . 

وأجاب عن سوال السائل : فهلا منم مو وار اطا ولل مه عم 
تعبدنا بالتأمى به ؟ بأن قال : « إن التأسى بالعامى قد يكون طاعة » » ومدله بأن 
الإمام قد يتأمى”" به الجلاد ء ويكون مطيما والإمام” عاصيا . وقد يتأسى بالذاهب إلى 
البئمة 7" للسكفر من بمضى ممه مطالبة غرم واسترجاع ودبعة » فيكون مطيعا والأول' 
عاصيا . ولو آمر الله تعالى زيدا بالا کل عند أ كل عرو »فأ كل عرو مغصوبا وزيد 
ملكا لكان «تأسيًا بالعامى » وعو مطيع ۽ فبذا جوابه . 

وقد أجاب بءض شيوخنا : بأن التأمى بالرسول / ليس بواجب إلا فى الشرعيات 
الخصوصة الى قد أمنا منه وقوع انللا قنهاء دون ماعداها , 

وبين شيختا « آبو عبد الله 6 القول فى ذلا » بأن قال : إن التأمى بثيره لا يكون 
متأسيا به فى جنس الفعل » وإنما يكون كذلك بأن يفءله على الوجه الذى فمله . ولذلك 


(كال ۶ 4 «١‏ ب»:دپاساء. 
(؟) مببلة فی كل من « | ۲ «١ ١‏ ب ١‏ ولعايا اليمة 


رليك — 


لو فمل؛ صل ايله عليه » واجبا لكان المتنفل غير متأس به . ولو آخذ عا ور کر 2 
لم يكن التأمى جنس الأخذ متأسيا به . 

قال : وهذا يقدح فى جواب « أبى عاشي » ؛ لأن المتثل لأ الإمام فى الجلد 
لا يكون متأسيا به أصلا لأنه فاعل » والإمام آمر . فو خارج من هذا الباب . والماثى 
مع اذاهب إلى البيعة لا يكون متأسيا به إذا ”© كان النرض عنتلنا. وكذلك القول فى 
الا كل بأ كل غيره . 

وبين أيضا مايفسد به الجواب الثانى ؛ لأنه قد يتيند أنه ؛ صل الله عليه » يحب أن 
يتأسى به فى كل أنماله إلا ماقام الدليل عليه » ما خص به . ولاك رجعت الأمة إلى 
فعله فى معرفة الأحكام » ا رجمت إلى قوله , 

قال : فبجب أن جاب عن الال بأن يقال : 

إذا كان التأمى به فى الفمل إنما يكون بأن يقعله » على الوجه الذى وقم مته » صلى 
الله عليه » فيجب أن يتقدم علمه بكيفية وقوعه؛ حتى يصح منه التأسى . وهذا يُبطل 
القول بأنه يكون ماصيا والتأمى” مطيما ء لأنه إعا يكون متأسيا مق تقدمت معرقتهيكون 
الفمل طاعة وواتماً على وجه خصرص . وهذا حیح إن ثبت أن الل بكونه طاعة من 
شرط التأمى . 

فأما إن كان الذى يدخل فى شرطه أن يمل جنس الفمل وصورنه » على أى وجه 
فمله فقط » فير متنع أن يكون متأسيا بالمعامى » وهو مطيع ؛ لأند لا عنم أن يكون 
عاصيا بالفعل » ويؤديه على وجه الوجوب ١‏ أو التفل » أو القربة . لكئن ذلك » وإنصح 


(5) الى مو الدج الصخم و سه عماس وعسسة 0 والس الآية الكبار د لان العرب 
دمرس ١‏ 28 

(؟) الركوة : فى حديث من جار : أل اائې على ات عليه وسل يركوة فما باد » » هال الركوة إناء 
صغير من جلد يغرب فيه اء » والمم ركوات بالتحريك وركاء . اللسان المرب ٠۹‏ الطبمة الأول 
بالامابعة الأميرية , 

(+) شكذالى ۰ | »> ۰۰ب ءورها لانت؛ 2 إذه. 


ارمع — 


ف التأسى : فإله بيعل فيه + عليه ااام ۽ لأنه لاوز أن تعمل اللعصية؛ دخو صا مار ی 
جر ی الشربعة . 

فلپذا الوچه » صح ماقد متاه » على كل حال . 

وبعد » فإنا قد با أنه لا خی إلا وحب أن يصذه فيه . و1 بثبت أزلا فمل » 
إلاريحب أن يتأسى به فيه . وإنمائبت ذلاك فما طريقه الشرع وما هذا حاله لا تحور 
فيه المصية ؛ وإنما يحور على ذلك وجه التأوبل ء فيا لا يتعدى بالشرائم - كيف يللم 
هذا السؤال ؟ 


900 57 ع . ١‏ 
و اغا فصليا بين الشرام وبين غيرها ؛ لان من عقما ألا يؤديا » صل الله عليه 


امام ا 
وم 2 إلا مع العلل والقعد اليم 5 داعا دور أن امار 3 سبو فا 2 ولس د لاك 
ا 6 0 2 


أن إعتريه السمهو قمباء وايس ذلاك من قله ٤‏ فلا يؤثر فى كون العيادة طعة اداه عل 
الوجه الواجب ؛ ولس كذلاك سائر الأفميل ؛ لأسا لقت ٠‏ فى هذه الماة لارا 

فان قال 0 فيحبي ألا ځور + 1١‏ عا“ السلام 0 ان غا اغا وااو ۳ a‏ 
مخصيصه و لسار + ؟ لان ذلك بناج ف الاداء 4 

: ان‎ bS eı 67 5 

قيل له ! لبس 1 ١‏ الأمر كذلاك لاته إذا خاطي بدلك قبل وقت اة 
ا بدح فى الأداء ی حال ااج 5 

فإن قال : 1 دا کان يه شدح فى ذاث ]2 عور 032 ١‏ نی ای اه TE‏ أرللا 0 

قيل له : لا وز ذلاك عليه ! لان امطاب م يجا على ماد كرنام الى نه أصول 
الفقه 48 يكنا قد iH‏ أن الود باطغطاب إدا "/ ليله الى علب 1 ولا و سره نعم أن قمعل 
الخاطب سوى مابه يكون الخطاب عيثاء ول عل خطاب العرنى لامر لى بال ية نم 


: ايوا‎ ¢ AL زات يقاو‎ H3 دن أن مخاطبه باهر 03 4 ومع وود من ارک‎ uF 


فما إذا كان هذا اللطااب ؛ وقت الماح و فلا نك أن انآ غور علية الاه يقدح ي 
E 1‏ 0 اع 


اف م مدو م طم ا 


JY1‏ )م iM‏ اا «ولأممه الكل 


ا 


» 11 هذه ا اة لهت م ابد للاعان المقوقت معد لق مل‎ #١ 
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وة الأداء . فأما أن مخاطب عا ينتج بعد مدة ؛ ولا ادر الناية » فغير ممتنع ؛ لأن 
الغرض باتاطاب قد بينته للك . وإنما لم يبين ماهو الغرض بزواله" لا يثباته » فإذا كان 
لمعلوم أنه ببين فى اله لم يقد ذلك فى حسنه . وکل ذلك جد مشروها عند الكلام فى 
خطابه وفى خطاب رسوله » صل الله عليه وسل . 

فان فال : أقتجو'زون فی الرسول أن يكون مالفا سكل مايؤديه » فتكون عبادته 
مخلاف بيع ما د أن يؤديه : أم تقولون ذلات فيه تنقير ؟ 

قيل له : إن کان کون خالا فی كل مارؤدى بنفر فإنه لا جوز عليه . الكنه لا 
تتفير فيه » من حيث يوز ألا يكون مكأنا أصلا لاشرائع + وبكرن مكنا لأداء 
الشريمةء ولا تسكون مخالفته ء فما يتعبد به ء لأمته بأ كار من عدم التميد أصلا » 
ولأند قدثيت ألهء مل الله عليه وسل ء خالف أمته فى أمور » ولم يتثرة ذلك ٠‏ 
فسكذلاك القول فى غيره ؛ لأنه لو امتنع ذلاث فى الكل لامتدع فى البعض , ولو امتنع فى 
البعض اكان لا حوز أن يبعث فيا بشريعة واحدة ؛ وهى غير مصماحة له . 

قإن قال : أفتقولون : إنه ء صلى لله عليه وسل » جب أن يكونعانا بككل الشرائم 
بوحى بزل عليه » أو تموزون فيه أن يكون [سمتقدا”" ]بالا جتباد » أو تقولون إن فى 
ذنك تنفيراً 1 

قيل له : إن الاجهاد ضرب من العبادات » فلا تتم أن يكون الصلاح أن 
كاد نكا لا متم أن بکون صلاحه فى خلافه . قليى لذاك مداخل فى 
باب التتقير . 

فإن قال : اليس لو سبد الاجم اد ا من الأمة أو بعضها #الاشه» وى 
ذلا ثفير ٦‏ 
قيل إه : لو كان لا جتنم نم أن بتمبد بذلاك » ويازم الأمة اتباعّه [ فيه ٠]‏ فيسكون 


gr rinse g(t}‏ (ك)الى ١‏ ا1 7د تفه 

لخ ذا نی ۰ ۲ و ت »ء ولام عم راطم وامارا ف مدا ٠‏ ؟ بل اق بوجت داف > كما 
ii‏ اا دى السؤال الال ١۔‏ اذم 2 

( )دة هاش قاى, 


۰ د 


الأصل اجمباداً ؛ ثم يصير پإجاب الاتباع بقينا . وقد جوز أن يكون الصلاح الا 
يكف ذلك » ويكون جميسم مليؤديه وحيا ونا . ولذلك اختاف التقباء فى هذا 
الباب » ولم يد الملاف فيه كالخلاف فى جوز الكذب والكبيرة؟ على الأنياء › 
صلى الله علمهم . 

فإن قال : أفتجوزون أن يفوض الله تمالى الأحكام حتى يبينها من غير وحى 
وتغزبل » من حيث مل »آنه » صلی اله عليه » موف معصوم لا مخطى” فیا يأمر به 
ویر به ؟ 

قيل له : إن ذلك لا جوز . وقد بدنا فاد ذلك فى « أصول التقه » من حيث 
يمل محل أن يكلف [ السكتابة ] ”" ولا عل » أو الإخبار عن الذيوب ولا معرفة . وهذا 
غير تمكن فى المقل . 

فإن قال + أفتقولون : إنه صلى الله عليه » يحب أن :ون عالَا بالثيوب » وموم 
ماحدث من الأحكام وغيرها ؟ 

قيل له : لا حب ذلك فيه . فقد ثبت عنهء صل الله عليه » مایدل على أنه کان 
لا يعرف الح من الخصمين » ولا فرق بين من أوجب ذلاك وبين من أوجب أن مرف 
كل الصناعات والتجارات إدخو ها فى أسباب الأحكام من تقوم و ارش وغيرها . 

فإن قال : أفتقولون : إنه » سل الله عايه » يحب أن يكون عا بار مايره 
التتكلمون والققباء من الأصول والفروع ؟ فإن جوزتم الا یل ذلاك ففيه تنفير ؟ وإن 
أوجبتوه ؛ وم يتبين ذلك » مم الحاجة إلى بيانه » فيه تتفير . 

قيل له : إنا لانوجب أن يعرف من ذلك إلا ماتاج إليه فى معر فةالتوحيد والمدل, 
وما يتعل ما » فا جوز على الله تعالى ومالا جوز وكذلاك فلا يجي أن يعرف ف النقه 

ب كل فرع فرتعه الفقباء على التفصيل ؟ وإنما يجب أن يكون عارقا بأصله وجهته . ولوكان | 


لالع »وهب ه: ءالكير» (؟) موحودة ل هاش + | ٠‏ 
زع) الأرض : مر عمائية الب » والمدش ١‏ والرشوة و وما بدلم بن الاي المي و الامة , 
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فقد الممرفة بذاك بتفرت وجب » فى ابتداء مابمث » ول يحل كل الشرائع » أن يكون غير 
مجنب لا فيه تير“ 

فان قال : آفلیس قد قللم : إن موسى » عليه انلام »كان لا يعرف أن الرؤية 
لا تجوز على الله نمالى » فإزلك سأل » وهذا جهل فما ينصل بالتوحيد ؟ 

قيل له ؛ إن شيخنا « أبا على [ ذ کر ذلك » على طربق الكاية » وامتنم من 
أن يقول به » واختار: فى الجواب عن الآية » أنه عليه السلام سأل المعرفة الضرورية »أو 
سأل الرؤية لقومه ؛ على مافصلنا د من قبل ؟ فلا يلرم ماذ كرته . 

فإن قال : فليس قد جوز ألا يعرف أن الع الضرورى بالتوحيد والمدل لايصح 
مع التسكليف » وإذلك سأل المرفة الشرورية ؟ فإذا جاز ألا يعرف ذلك » ويوله » 
فبلا جاز مله فى الرؤية » وألا يكون ذلك تبفيرا » أو إن كان أحدثا تنشيرا » 
فكذلك الآخر ؟ 

قيل له : إن جواز الرؤية كلام فما جوز على اله وما لا يحور ؛ وذلك ما لا جوز 
على الاتبیاء الجهل” به ؟ لأن فى الجهل به خروجا عن أن کون ا الله تسالى 
متسكاملة . ولي س كذلك حال المعرفة الضرورية ؟ لأن الجهل بما بحسن ؛ مع اكليف » 
أو لا بحسن » يحرى جرى الجول محال بمض الأفمالووجه قبحها أوحسنها . فإذ اكان المل» 
فى الججلة » بأنه تعالى لا يفمل إلا الحسن قد تقدم ءلم يقدح ذلك فالنبوة . وهذا إعا يجب 
ذا" سنا هذا الجواب . فأما إذا نصرنا أنه » عليه اللام ء إا سأل الرؤبة لقومه 
فالکلام زائل <“ 

فإن قال : ماأنكرتم أن الجهل” بثىء من الديانات على الأنبياء ينفر» فيجب ألا 
يجوزعليهم . 


قيل له : إا جوزنا ألا يمرفوا هذه الأمور مفصلة . فأما الجهل بها فإنا لم جره - 


٠٠ موعودة لى عامش د أ٠ . (۲) ل « باه :« والجهل‎ )١( 
aalilalavos dti) . وءاذاه‎ eno 4# 


ابا | 


ست الا س 


فإن أردت بالجهل ققد العرفة ء فلا بد من نجويزه على الأنبياء ؛ لأن معرقتهم » لو 
أحاطت يكل شىء » لعادوا الفيوب » ولسكانوا عنرلة العالم تفه » وإن أردت بالجبل 
اعتقاد الشىء على ماليس به فذلك لا يصح عابهم فى اذاهب القى يعظم فما الأختلاف 
والثبابن ؛ وإنما جوز ذلك فى بعض التمبّد لنا . وذلك خصوص › ا قاله شيا فى 
ممصية آدم » عليه السلام » انا اعتقد أن التحريم متملق بالمين » لا بالجنى ‏ وقد كان 
تعالى علقه بالجنس لا بالعين » على مانبينه من بعل . 

فإن قال : أفليس ٠‏ إذا جاز عليه الجهل ؛ على بمض الوجوه ؛ ققد جوز أن عبر ما 
اعتقد ابتداء » أو بأن يحيب السائل والستفهم ؛ وهذًا يؤدى إلى التشير . 

قيل له : لبس يجب » إذا جوتزنا عليه الاءتقاد ؛ أن جوز عليه الإخبار » م لا بمب 
فى الع » إذا جوتزناء عليه أو أوجبناه له ؛ أن جوز له أن امير عن العلوم قد يكون عيئ! 
وقبيحا » وإن كان صدقا . فك قد مع من ذلك فما نه “ع فكاذلك عفع من اللمير فما 
بعتقد, عل طريقة التأويل . فلا حب » من حيث اعتقدء على هذا الحدء أن جوز أن 
خير عنه . ولا فرق بين من ألزم ذلاك وبين من قال : إن كان صل الله عليه يقدر على 
الكذب فيجب أن تجوز أن ينءله ؛ لآن م الاعتقاد ء قد يجوز أن يفل » ولا فمل 
ما أن ء مع القدرة عليه » قد يجوز ذلاك . 

فإن قال : إنه إذا اعتفد ذللث ظن أنه عالي” به » فيدعوه الداعى إلى الإخبار ذه 
فن هذا الوجه يازم ماسألنا عنه . 

قيل له : ليس الأم ر كا قدارته + لأن اعتفاد الثى' لا يدعو إلى الخير عب أ ؟ ل 
لا بد ۽ فى الخبر» من داع زائد ٠‏ فكيف يلام ماد كرته ؟ 

وبعد ء فلو کان ذلاك داعيا اکان لا يمعنم منه تعالى أن يصرفه”"؟ على قمله » ويش-له 

بضرب من الشواغل ؛ فلا بقع انبر منه . وق ذلك إبطال ماسأات عنه . 


ا ) مناه ابل يدانه . (۲ )ل وناه ؛ + ثمله وه , 
AT}‏ وب + Opal hl?‏ 
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وإمدء ققد صح أنه » صل الله عليه » قدكان يظن الأمور اللتملقة بالدنيا ؛ لأب لم 
يكن عالسا بها أجمم + على مائبت عنه » صلی الله عليه . ولا يوجب ذلك أن جوز أن 
مخبر عنه ؛ فكذلاك القول فيا ب«تقده » مما يتصل بالدين » على طريقالتأويل . فلو منم هذا 
السؤال من الاعتقاد الذى ذ كرناه لنم من القن الذى عارضنا به . 
فإن ثال : أفيجوز عليه » صلى الله عليه ء أن بأمر بالتبيح وينهى عن الحسن ء أو منعون 
ذاك »كا منم من الكذب ؟ 

قبل 4 : أما فما بؤدبه عن الله ؛ عن وجل ء فلا شك فى أن حالما كحالالكذب؟ 
فمو ميزه » عليه السلام » عن ذلك . وكذللك القول فى إباحة الحظور » أو حظر المباح » 
إلى ماشا کل ذلا . 

فأما قيا لا يؤدى عن الله ثمال فالأقرب ألا جوز عليه كالكذب ؛ لأنا قد تسدنا 
فی أوامره ونواهيه بأن نسة_دها دلالة : كا تمبّدنا مثل ذللك فى الخير » ولأن معنى 
الأس مءتى انبر ؛ لأته لا فرق بين أن ,ريده بالأص » وبين أن بقول : إلى مريك له . 

فإن قال : ألم تموزون عايه إرادة القبيح ؛ لأنم إذا جوزتم عليه صغائر المعامى» 
على بعض الوجوه ‏ ولابد من أن يريدّها ‏ فيجب جوب إرادة القبيح عليه ؟ 

قيل له : إنا لا متفع من ذلاث . 

فإن قال : إذا جوزتم ذلك عليه » وروا أن يأم بالقبيح ؛ لأن الأم بالقبيح 
ليس بأزيد من إرادة القبيح . 

قيل له : قد ينا أن أمرء دلالة ؛ ولي س كذلات الخال فى إرادته اللمصية فى تفه ؛ 
لأن ذلك لا يكون دلالة . فلزلك فتقنا بين الأمرين . ولو قال قائل إن أمرّهء صلى الله 
عليه ولم ۽ إذا كان وا يتل بأمور الدنيا » لا تدم أن يقم فيه اتلماأً لم تنم ؛ لأنه: 
إذا كان كذلك . حرج من أن يكون دلالة . وهذا كأمره بالا كل والشرب » أو أمره 
E‏ ارق الفا 
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فأما إذا جمل أعيه على طريق الإمماب فذلك ” لا يتأتى فيه ؛ ويجب أن يون 
الخواب مأقدمناء . 

فإن قال : فإذا 7 أمر » صلى الله عليه ء بالشىء » ثم لمهى فى الستقبل 'عنه » أليس 
بقع بذلك إيهام وتنفير ؟ فيجب أن يعنعوا من جواز النسخ 7" فى قوله وفمله » وإلا فإن 
جاز ذلك » ول يكن تنفيرا » فبلا جاز مثله فى الكذب وغيره ؟ 

قيل له : إن من عرف صدقه » على الله عليه » بما ظهر من الأعلام المجزة » يمل 
أنه قل الرسالة » لما فيه للمبموث ”“ إليه من الصلحة ؟ وبمل » بعقله ؛ أن المصالح »كا قد 
تتف وتستمر » فكذلك قد ختاف فى الأوقات . فلابد من أن بتقرر ء فى عله » 
جواز النسخ » كا يتقرر » فى عقله » جواز إدامة التتكليف . فا برد عليه من جيته ؛ 
صل الله عليه » من هى بعد أمر » على طريق النسخ ء لا حالف ماتقرر » فى عقله ؛ 
بل يطابقه » كا إذا ورد عايه التأ كيد والإدامة كان مطابعًا له فى عقله . فكيف 
يجوز أن يقال فى ذللك : إنه ينفر » أو إنه بقدح فى عة الأداءء وإنه مهم . 

وهذه الج » أبطلنا قول من اعدلَ فى أن السنة لا تنخ القران » يمثلهذه الطريقة, 
وقلنا إثه متى جوز عليه الافتراء فى مثله جوز عليه فيا يبتدئه » وأبطلنا تملقهم بوه 
نمال : « ولا بل 1ة كان آبة وأ أ عا يتل الوا | أنت عفر 
بل کم لا يلون ۾ ٩‏ : وتا أنه تال إنما أراد بذلك أن يبن أن نيه 
صل الله عليه وسل ء لا ببدّل إلا عن الله تعالى » لا من تلقاء نقفسه . 

| ولحذه الجلة » أبطلنا استدلال بض الشافمية بمااروى عنه » صل الله عليه » أنه 
قال : « والله لأزيدن على السيمين » عند زول قوله [ عر وجل ”© ]: « إن التغفر 
لب مين مر فلن ينف أن لبا » 27 ء بأن قلنا : إنه » صل الله عليه ؛ لا وز 


أن [ يحترى" ] © ويحلف عليه إلا ويقمل ؛ ولو فمل لوقعت الإجابة » إن كان فمل 


( ۲ ) ف ۶ ب ):« وذلك » . إ۷ ) قى د«باء: و« وإذا». 
(۴) ی دب » : ١ء‏ اأفسحه. (1) ف هيب e‏ : والسوث »*. 
)٠(‏ سورة القل آبة ١ ٠ ١‏ (5)ل د ب ه٩‏ :+ صل اط عليه ۾ 
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بإذن » أو يحب أن يمكون مُقدياً على مام بوذن له فيه ؛ وكلاها ا لا جوز . 
وإعا جوز أن تفيل أخباُ الأحاد إذا كان ماتتضمته مما جوز عليه » صلى الله عليه . 

فأما إذا كان من الباب الذى علنا بالدليل أنه لا جوز عليه » فيجب ألا إموّل 
فيه على خبر الواحد . 

وليس لأحد أن يقول : إذا جوتزتم الكذب على من يقع العم الشرورئ مخبرع » 
وإ نكانوا ححة » زوا مثله على الأنبياء ؛ لأنا قد بنا أن الخبرين ليسوا نححة » وإما 
الحجة علينا المل” الشرورى » وإن كان طريق وقوع هذا لعل بالعادة . قلا متیر إذاً 
بحام .وبس كذيك اله ء صلى اله عليه ؛ لأنه بث معرفا ومؤديا للشر الم والكذب 
منه إما أن يقدح فى التأدية أو ينفر . 

وأما الأمة فإنها » اتا ثبت بالدلي ل كونها حجة إذا اجتممت على الشىء + ل جوز 
إجماعها على خي ركذب » لمآ فيه من تسكذيب الدلالة الدالة على أنها لا تجتمع على اتلطأ 
والضّلال ‏ فليس لأحد أن بمترض بذلك . 

فأمًا من خير عن الرسول ؛ صلى الله عليه » بالديانات ‏ فإنما يحب العمل مخبره إذا 

كان على أوصاف » وخبّر بأ مخصوص _ فليس بحجة فى المقيقة » وإنما الحجة الدلالة 

الدالة على وجوب الممل مخيره » كا أن المجة فى الم بشمادة الشبود الدلاة على 
ذلك » دون نفس شهادتهم » الى جوز فيهبا الكذب والنلط ؛ فلا يقدم ذلك فيا 
قدمناء . وكذلاك القول فى الفتى والخاك ؛ فلا بازم شی« من ذلك ؛ على ماذ كرناء » 
فى الرسول » صلى الله عليه وسل . 

فإن فال : أفتجوزون أن يذ من لا يستحق الذم » أو تغزلوه منزلة الكذب ؟ 

قيل له : إنه ع إذا كان خا لم تجوز أن بكون كذبا . قأما إذا كان الذم ليس 
مخبر » ولم محصل فيه معنى التنفور ؛ قفير ممتنع أن يحرى جری المتائر فى سار أفعاله > 
إلا أن عات به بيان وأداء على بم ض الوجوه » فإن ذلك لا مجوز عليه . 


(١)فى‏ به وملرناة (؟)فى ه ب » : [ يؤذن مقديا] 
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فإن فال : أفتجوزون أن يفم منه دعاء وما وامًا أذن له فيه » أم تقولون إن 
ذلك يقر ؟ 

فإن قل إنه يتفر » على مذ كره الشيوخ فى هذا الباب » فسكيف يصح ذلا » وقد 
وقع من موسي ء عليه السلام » هذا الثمل » وعندك أن مابتقر لا جوز أن يقم من الأنبياء 
عليهم السلام ا 

قيل له : إن شيو شنا نو ١‏ أن السألة ؛ إذاكانت لأمر تمل بدو مه وأمته ؛ قيحب 
ألا عرز أن يسأل ”2 إلا وقد أذن له فيه ؛ لأنه لا يأمن » إذا سأل من دون إذن ؛ 
أن يصادف كون الإجابة مفدة » فينفر ذلك أمتد ؛ فإعا منموا من ذلك + من حيث 
ودی إلى 5 تافر ۽ لالأنهء فى نسهء بنفر . ولذلك حِوزوا السألة إذا كانت مخصى 
وإ ن كانت لا تصادف الإجابة من دون إذن . وإبما وقع من مومى ؛ عليه السلام ذلاك ؛ 
لأنه كان المعلوم أنه سيجاب » فيا سأل على الوجه الذى صح فيه الجواب » وأن ذلاك 
يبظير لقوءه ء على وجه لا يتغر ؛ فر يكن المعلوم من تلاك المألة / أمها تؤدى إلى التتفير ! 
بل العلوم خلافه . فإزلك ل مدمه اله تعالى مبه ؟ لأته» إذا لم يكن فى تفه تتغيرا ‏ وإما 
يجب الم مبه : مسب المعلوم من عاقبته ‏ فلا يزم ذلا عل ماتدمناء . 

وقد بنا » فى « باب الرؤية » »أن إثياتنا موسى » عليه السلام ه سائلا عن 
تقومه > الرؤية لا ينفر ؛ ونا أن ذلاك لا جری ری أن[ بأل لال ن 
يتخيذ صاحبة وولدا » أو أت بزل ويصعد » على جواب بض الشايم ؛ فلا وجه 
لإعادة ذلك . 

فإن قال : أفيجب أن يعرف النى إئة من بم إليه »أو يكلون فق معرفته 
بذلك منفرا ؟ 

قيل له : لاب من أن يكون محيث يمكبه الإبلاغ والأداء ؛ إما بنفسه » أو بواسطة 
على حسب مايدرف من الصلحة . فلا يحب أن يكون عارفا بكل اللغات » وإن يعت 


( ا )ف ١۶‏ ,9ب !0ل ؟. 
(۲) لی د ب ۲ د باويبه » ول * ۲ ٩‏ 2 إسل ريه ٩‏ ؛ 


سد ۷ عد 


إلى الناس كافة + لأنه إذا بلغ اهل لته » وبين لم > وكان ء فى الملوم ٭ آم بؤدون إلى 
أهل سائر الاعات » ققد أزاحالملة فى الإبلاغ والأداء . فليس فى فقد ممرفته بذلا تنفير » 
ولا أمر يقدح فى الأداء على وجه . 

فإن قال : أفيجب عليه ء فى الإبلاغ ‏ أن يكرر ؛ إذا غلب على نه أن ذلك إلى 
القبول 27 أقرب ؟ 

قيل له : إنه يحب أن يعمل فى الإبلاغ خی بو لان لا قوق أن 
يسكون إمض وجوه الإبلاغ أقرب إلى القبول من عض ولا ييين ذلك ؛ لأنه ری 
يرى منع الاطف فى هذا الباب . فتى عَم أن تسكراره أقربُ إلى القبول فلاب من أن 
بلزم ذلك ؛ ولا جوز آلا يفمله » كم لا جوز أن يفمل الأداء فى الأصل . 

وعلى هذا الوجدجتّب الله نعالى تيه الفظاظة إلى ماشا كلها ؛ للها ربها نفرت0©؛ 
وهذا فى باب كيفية الأداء أقرب وأولى . 

وعل هذا الوجه ۽ يحب أن پمیر ۽ فى ياب الأداء ۽ من غاب عنه » كا بتر الشاهد 
ومن محصل من أمته بعد موته »كا بعتبر السكائن فى وقته - فلذلك جِوّزئا أن حتاف 
الصا فى هذا الباب ؛ قيكون الأداء إلى البعض » على وجه يوجب العلل » هو الصلاح ؛ 
وف عضهم على وجه يوجب العمل . ولذلك صح » فى نمج د كثير من الصحابة » أن 
يكون علا على طريق الشاهدة » ونی تمد غيرم أن بكون عملا . 


فإن قال ؛ أفيازم الرسول أن تغرف َر عت إليه » فيتميزوا عنده يمن لم 


قيل ؛ لابد من ذلك ؛ لأنه مخصّهم بالدعاء إلى قبول شر يمته والتزامها والعمل لها » 
ولا تجوز أن يدعو غيرمم . وكذلك فلا جوز أن يترك دعاء من حب أن يدعوّه . وهذا 
يقتضى وقوع المييز . 

فإن قال : علا قلتى إن غلمور المج عليه يققضى کو تہ نيا إلى كل أحد ؟ 


ركاف عب ١ه ٠:‏ اقول ٠‏ . (۲) لي ۶ به 4 : 3 إستد ١‏ . 
( ۴ ) ل عب و ٢:‏ قربا . 
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قيل له : ایس للفمجز حظ فى الدلالة إلا أنه صادق فى كونه رسولا لل تعالى ؛ ثم 
السكلام ؛ فى أنه رسول إلى خاص أو عام » يحب أن يعرف من قبل » كا أن باللمجر 
يرف أنه رسول ؛ ثم اكلام فى كدر الرسالة وكارنها وقلنها » يرف من قله . 
واذلك قلنا إن الملم بأنه » صل الله عليه ء دعا الناس كافة إلى شر يحته ضرورئ » وقصدء 
معاوم فى ذلك » و إن كانت الشرائع متقسمة . 

ففيها أصل وفيها فرع . وفيها ماطريقه الع ؛ سكن الذى ذكرناء هو الأصل فى 
الكل . فلابد من أن يكون أجل وأظبر . ولولا أن الأمر على ماذ كر نام كان لا موز 
بعثة نبيين إلى فرقتين فى زمن واحد . 

فإن قال : أفرجوز أن تحمل بعض شرائمه واحداً من أمته » ويدل دلالة ظاهر: على 
أنه يازم القبول مته » فيؤدى هو إلى الناس الشرءة ؟ 

قيل له : إذا کان ذلاك صلاحا »)تتم » وبأداء ذلك الواحد بقع الملل » لاص 
الرسول » عليه السلام ؛ على ذلك » لا لأمر يرجم إلى حاله . 

فإن قال : زوا أن ذلا صف الإمام الذى تدعيه الإمامية » و يكون ء صلل الل 
عليه » قد ةل بمض الشريمة » وخصّه بذاك دون غيره » فيكون حجة فيا يؤديه. 

قبل له :كان لا يمتنع ذلك من جهة المقل ‏ على السبيل الذى ذ كرناه . ولم عنم من 
ذلك عقلا » وإبما 'بمن ما © يذهب إليه القوم » من جهة السمع : 

وبين » من جية العقل؛ أن الذى قالوه ليس بواجب | وإ ن كان داخلا تحت الجواز؛ 
لأنهم يزعمون أن الزمان لا يخلو من حجة : من نىى أو إمام .. 

فهذا الذى تسكره من قوم » والذى جوّزناه ‏ يقتضى أندك موز أن تحمل 
بض الشربعة ذلا الواحد » ققد يصح أن يؤديه إلى الجيع أداء ظاهرا » ويستغنى عن 
ذلك الواحد . 


(1)ل « ب ٠‏ : ء«با». 
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فإن قال : فكيف يحوز » فى شريعته » أن تسكون متافة فى باب الأداء ٠:‏ على 
ما تذهبون إليه فى مسائل الاجنهاد ؟ 

قيل له : ستبين أنه لا يسم أن تكون مما العباد نتاف فى باب كثير من 
العيادات » فيكون صلاحا إذا فمله ء تابماً لغالب الظن وتابعاً لاجتباد مخصوص قد بين 
له ؛ ويككون الصلاح فى بعضهم خلافه ؛ ويكون الصلاح فيمن ليس لله آل الاجناد أن 
يعمل على ما يفتيه بمضهم » ولا يكون ذلك متضادا ؛ لأن الفاعلين » إذا تنايروا » 
فأفمالم 7" » وإن كانت مختلفة » فبى. غير متنافية » کا لا يننا فى الجاعة » إذا غيت 
القبلة علا » أن جد » وتصلى إلى جهات مختلفة فى الة واحدة . فإذا صح ذلا كان 
موقوفاً على الدلالة . والعقل لا عنم من ذلك . والشرع قد ورد به . فلا وجه للمنع من 
ذلك . وإنما للمتدع منه ما يقوله القوم من أن الق فى واحد » وما خالفه خطأ ء ولا يتميز 
الحق من الباطل بدليل معلوم [يئق به" ] الكاف » وآنه بازم التوقف والشك فى هل 
أصاب أو أخطأ » ولا طريق [ له ] إلى سعرفة أحدها » ولا إلى أنه [ قد أذى ] 
ما كلف إلى سار ما نبينه من بعد . فبذا هو المتنم » عقلاً » الداخل” فى تسكليف 
ما لا بطاق » دون الذى نقول . 

فيجب ألا يصح من رسول اله » صلى الله عليه وسل » الأداء على الوجه الذى 
يقوله القوم . 

وأما على الد الذى نقوله فيو الذى لا يسوغ غيره على الوجه الذى ترئيب 
الشرع عليه . 

وهذء جل ةكافية فيا بتفصل بأداء الرسول وكيفيته » وما يتفر عنه » وما لا بنفر. 


(١)ق‏ ەه ب » : بأضافم . (؟) سقطك هاتان االكلدان من د ب ه . 
(۳) لى د به » : د فرادى ۴ . 


اا 
فى أث ال كبائر لا يجوز على الأ نبياء 


قد ملك شيغنا « أبو هاشم 6 ره ان فى ذلك طريقتين ؛ 

إحداها : أن المل بقعضى اأئم من ذلك . 

والأخرى : ما عنم منه لا فيه من التنفير . 

وعلى الوجه الأول » لا كاد يعرف بالعل أنه رسول إلا مع الع بأنه نى . 

وعلى الوجه الثانى » قد يموز أر بل رسولاً > لم يعرف أنه ې رفيم 
مستدق للاواب . 

فأما مضرة الطريق الأولى فلن المقل بدل على أنه تعالى إذا كان إنها يبعث الرسول 
لتمريف الصالح » ويظهر عايه 5 لإيحاب القيول منه » فلا بد من أن کون معطا فى 
الصدور مستحةا لارفعة » وإلا لم تحسّن فى الحسكة ء أن ببمّث . فصار تقدم هذه العرفة 
يققضى أنه ؛ إذا ظهر عليه العلل ؛ فلا بد من استحقاقه التمظيم والتبجيل ؛ وأن بكون 
مها عن الاستخفاف والإعانة , 

ببين ذللك أن" فى إيحابه تعالى القبول منه » والرجوع إليه » إيجابا التمظم ؛ لأن ذلك 
ضرب من التمظي ؛ فلا موز أن يكون مستعقا الاستخناف » وهذه حاله . 

وبمد » فإن الذرض بإظمار المجز هو كونه صادقا فيا يؤدبه من الرسالة »> وإن 

کان صريحه يدل على أته صادق فى أنه رسول . ولو چوزنا عليه الكبائر لزنا أن 

ذب فما يؤدبه » ويغيره » ويبدله ؛ وهذا يقدح فى دلالة الم على مابدل عليه . 

فإن قال : إن العل إنا يدل على أنه صادق فيا بدعيه من الرسالة . ثم الكلام فى أن 
يديه »آم لا ؛ موقوف على دليل آخر . 


س ع واج س 


فيل له : يحب على هذا الوضوع 9 الا لفيا ش فيا بؤديهء آنه ج یی 
بتأنف ضربا من الاستدلال » وح يدل عليه م 5 ؛ وفساد ذلك س . 

فإن قال : إنه » إذا دل" على صدقه فى أنه رسول لمتكي ٠‏ فلا بد من أن يل ذلك 
الك ب أنه سيؤدى ما “مل من الرسالة على ما تدمتموه فى الباب الأول ؟ وهذا يوجب 
أن الكأك لا جوز عليه التغيير والتبديل فى باب الأداء » وإن جور الكبائر 
عليه ؛ لأنه لاحب ء إذا جوزنا أمرا » لفقد الدليل » أب تجوز غيره » مم 
بات الدليل . 

قيل له : إن ذلك الدليل » إذا فد بتجويز ما جوزته » فيجب أن تنم 7 
من ذلاك مثل الطريقة التى منمت بها الأول . فإذا كان الم الأول قد دل على أن 
التفيير لا جوز عايه - وكان المتمالم من حال من جوز أن يرتسكب الكبائر » ورج 
من ولابة الله تعالى إليعداوتهء آنه جوز ۽ بدلامن كبيرة ۽ أن يفل أخرى _ فا الأمان » 
فما يؤديه » أنه فد غيره وبدله ؟ 

وبعدء فإن جاز أن يركب الكبائر فا الأمان أن ركيب الكفر كعبادة 
الأصنام والأوثان“ ٠‏ وتعظى غير الل تعالى » والكفر بنعمته ء والاستخفاف بحقه ؟ 
ومن هذا حاله كيف يُو'ق بأنه يؤدى الشرائع ؟ على أنه إن لم يحب ماذ كرناه من 
الاعتبار » فى أن ما دل على وجوب القبول منه يققضى فيه التمظم واارفمة » فا الأمان من 
أن جوز أن يبعث نيا » مع أنه يقدم على التشويه بننسه » والإقدام على أنواع الخن ؟ 
وكل ذلاك لازم لمن الف من المشو فى هذا للذهب ؛ لأنهم يموّزون الكباثر عليهم . 
یع ما أوردناه لازم لم . 

وبمد ء فإن الل ؛ إن کان لا یقتضی تنزيههم إلا عا بتعا بأداء ما اوه » فيجب 

: عكدافق دا ه».ره ب » وار جح أن نكون « اوضع ء‎ )١( 


(۲ )ى قب ها وحعى٠.‏ زعا ل بع :تيه 
(1) ل ء ناه :ء الأسام » , 


قر 


س — 


الاو راد سع ما أدوه من الشمرائم ؛ لان إزامهم الأمة بُ شرائم ۾ اوها 
لا مخرجهم من RS‏ بشرائعبم ء ولا مكن 
الاعتصام » فى ذلك ؛ إلا بما ذ كرناه من نتى جواز الكبائر عليهم . 

وأما العاريقة الثائية فالكلام بين فيها ؛ لأنه قد ثيت أنه تعالى بعث الرسل 
لتعريف للصال التى لا تمرف إلا من قبلبم . فيمتهم مصلحة » من حيث لا نصح" 
مصالح الأمة إلا بهم . وقد ثبت ٠‏ فيا هو صلاح ء أنه تعالى يجب أن بعل على أقوى 
الوجوه فى كونه صلاحاء لمل ما لو ثبت أنه لا بد فى التسكليف ء من أن ينمل الاطف 
والصاحة . لأن الملة فى ذلاك أنه أقرب إلى أداء ماكلف . فإذا كان الصلاح بقع على 
es‏ بكون أقرب إلى القبول » وعلى الآخر لا يكون أقرب + :فلا بر" 
من أن يفمل ما هو الأقرب إلى القبول . وإذا صح ذلاب » وكان المتعالم » فيمن تجوز 
عليه السكبائر » أن التفوس لا تسكن إلى القبول TT‏ 
ذلك » فيجب ألا محوز فى الأنبياء ؛ عليهم السلام » إلا ما نقوله » من أنهم منزهون عا 
بوجب العقاب » والاستخفاف , والحروج من ولابة الله تعالى إلى عداوته . 

بين ذللك آم ع لو بمئوا لنم من السكبائر والعامى بالمنع والرتدع والتخويف » 
فلا جوز أن يكو نوا مقدمينعل مثل ذلك ؛ لأن للتعالى أن المقدم على الشىء لا يقبل منه 
0 ؛ وأن هذه الأحوال منه لا تؤثر . وم 
استنع المتنع » عند قوله ء فلأمر بذ كره بقوله » لالأجل قوله ؛ لأن قوله لا يزثر فى هذا 
الباب . وهذا متقرر فى الطباع » فى سائر الأقمال . واذلك نرى الناهى غيره عن أمر 
يأتيه يمأرض بغعله له » ويتخف بإنكاره . ولو أن واعظا انتصب مخواف من 8 
من يشاهده مقدما على مثلها [ لاستخف”” ] به وبوعظه | . 

ومن لم يسلك هذه الطريقة يازمه أن يموّز عليهم الكفر وسائر ما يستّخف من 
الاوز . وهذا ما لا يبلنه أحد منهم » لأن المشو » وإن قالوا » فى زمن الأنبياء 


(١)ل‏ هم ۲ :2رر » . (؟)ل وب »> :لاضف . 


د لت — 


عاسهم السلام » بالكبائر فإنهم لا يموزون عليهم مثل ذلك . 

وأما ما يتعلقون به من أخبار القصاص ويؤلفوته فى معامى الأنبياء » صلوات الله 
عليهم ۽ شما بليق عذاهيهم ؛ لأنهم إذا أضافوا كل القباكم إلى الله تعالى كان الأقرب ء 

فى رسله ء أن يكونوا بالمبفة التى وها القوم !! 
ومن جيب أمورع أمهم يؤمئون يأمهم بمثوا للزجر والتخويف عن العامى » ثم يرغبون 
فى للعامى بذ كر ما ينسبون إليه . فك امهم يمسلون أفالم ناقضة لأقوالم لأن فملهم 
برغب فى المامى وقولم جر عنما . وهذا لابقع من الرسول [الذى ]2 بمثة الله تمالى » 
مع حکته » لإ كال دينه » وشريعقه ؛ ووعده » ووعيده ؛ وزجره اء وترغيبه . ولیس فى 
كتاب اللہ تعالى ما يدل على نسب كبيرة إلى أحد من الأنبياء » صلوات الله علمهم ء و إن 
کان فيه مايدل على أت العصية قد وقمت مهم مع اللحوف الشديد الذى ثبت عنهم فيا 
واقعوه من العصية » والبكاء الطويل ؛ وازن العظيم الذى لا يلوق بتجويز ارت کاب 

الكبائر علمهم . وسنبين » فى تيز يه الأتبياء » اة من القول » إن شاء الله . 


. أشفناها لي پستقم الس‎ )١( 


فش 


فى أن الكبائر وما محرى عجراها فى التنفير » لايحوز عليهم قبل البمثة 

يدل على ذلك أن وقوع ذلك معهم ينفر عن القبول . ولغزيههم عنه يقتذى سكون 
النفس إلبيم » وأن يقودى الدواعى ف القبول مهم . 

وقد يبنا أن بمثعهم مصلحة" » وأنه لا بد من أن تقم على أقوى الوجوه فكو ما 
مصاحة . وأقواها وأولاها فى ذلاك أن يكون البعوث مرها عن هذه الأمور المنفرةة فى 
كل حال : فيحب أن ينبت كذلك » وألا جوز خلافه . 

فإن قال : ومن أبن أن إدامهم على السكبائر » قبل البمئة » ينفر » ويؤثر ؟ 

تيل له : إت اليل بأن مثل ذلك ينفر ما لا يكنب بالأدلة المقلية » [ فنذكرها 
لاسائل "2 ]ء کا نذ كر ذلك فى المذاهب الف فيها ؟ وإعا برجم » فى ذلك ٤‏ إلى 
المادات واللتمالم من أحوال الئاس ؛ ف المادة الجارية » أن ذلاك بنفرهم »اك قفرم 
الإندام؛ على الأمور الستحقة . فلا فرق بين من قال » فى هذه السكبائر» إنها لاتنفر وبين 
من قال : إته لا فمل ينقر فى العالم » وهذا واضح الفساد . 

فإن قال : إنى أل كونه متفراء لكدنى أقول إنه ينقر إذا تجرد . 

ذأما إذا ظهر على الرسول الأعلام' الممجزة الدالة على التوبة ؛ والإفلاع ؛ والندم » 
والإنابة ؛ وعلم ذلاك من حاله يقيذا » صار ماوقم منه من السكبائر وغيرها کان لم يكن , 
فلا يكون له حكر” فى التنفير ؛ وإنكان لو جرد لتفر . 

تیل له : إن الذى 3 کرت لا تعنم أن معنف حال هذه الكبائر فى التنفير ‏ فأما أن 
مخرجها من كونها منفرة » مع أن من <ةما أن کون منفرة » فلا . 


لاا يءاءووبه: ف يذ كرها ال ائل ٠‏ ولا رتف مم المي ولا مم الباق . 


ببين ذلك أنه لو انضاف إلى طبور الم لسر عاب اا رهه عن هدم اللكبائر كانت 
النفوس إليه أسكن » وعن الافار عه أمد 3 إذا کان وړ وقمت مله السكباثر 
الما أظهره من أمارات التوبة والتدامة » حتى عرفا من حاله الانرءاك فى الشرب 
والفجور مرن قبل هلم يؤثر وعظه عندنا » كتاثير الستمر على النظافة والنزاهة فى 
سائر أحواله . 

فإن قال : ريما كان وعظ من هذا حاله أحسن / تأثيرا ؛ لأنه عن يحنب الممامي 
بمد إقدام علبباء دعا يمواقمها و ثل الأماتى فا تم تمزه عنما ليوف الشديد »مع 
الشهوة وللعرفة حال موقعها ء فيكون من هذه حاله » النفوس” إلى وعظه أسكن » وإلى 
القبول من أون .فم قم إن ذلا بق ؟ 

قيل له : هذا سيل من القول . وذلك لأن شدة الشووة فى الممصية » والمل عوقما 
لو ناله ء قد بكون مع الفارقة" » كا قد حصل مع المفارقة . فليس الذى فاله مما يمتبر 
ف المعرقة عوثم العاضى, وإذا صح دات وعم من ال الواعظالمذ كر 5 أنه مم المسكانه 
وشدة الشهوة ؛ وقوة البصيرة بمواقالممصية » دام" على الامتناع » خو من عقاب الل 
وتأميلا لثوابه وكرامته » وممرقة يحق نم الله نعالى والتزامه لما يجب من حق شكره 
ووجوب طاعته » ودعا غيره ؛ بالتخويف الشديد » إلى مثل طريقته » أن النفوس إلى من 
هذى سياه أسكن مزه إلى من وجدناه 4 بالأمر Aa‏ على شرب الجر وارتکاپ الفحور 2 
ثم باغنا توبته » وأظهر انا ذك من حاله . ومن ادعى أن أحدها يقارب الأخر ققد أيمد. 
فكيف يصح أن ی أنه دار بريد عليه ؟ 


0 عكذاق + | », ء ب » » والأول أن كون 8 بغر‎ )١( 

(۲) توجد عكذا ق اومان | , ب . والأتب أن نكون ٠‏ القارفة » وهسما ,تق مم سباق 
الفسكرة الى يمر شما فيا جمد 
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ببيّن ذلك أن أحداً من المقلاء لايقول : إن مجانية العصية أبعد من القبول » من 
ارتكابها . فلابد من القبول بأن وقوعها یتفر ويؤثر . فتكيف يمح أن يقال إن فى جل 
من يدم علبهاء من يسكون إلى القبول منه أقرب من يتجنيها ؛ وهل ذلك إلا بمازلة من 
يفول : إن القدم على مخف » فى بمض الأوفات » أقرب إلى أن يقل منه من ينزه 
عن ذلك ؟ وهذا يوجب أن الناقص فوق الكامل ؛ ومن لارأى له فوق الخازم . ولوجاز 
ذلك لجاز أن يقال ء فما بعتا" : إن من مق" والده » ثم بتوب ء أقرب” إلى قلبه من 
بستمر على معرفة حك قه والقيام بطاعته » مع استوائهما فى سائر الأحوال . 

فإن قال : إن الذى 3 كرتموه مسل” فى غير الأنبياء » من حي ث كان وقوع” ذلكمتهم 
يختضى تجوبز وقوع أمثاله فى المستقبل » وإن أظهروا التوبة والددم . وليس كذلاك حال 
الأنبياء لأن التجوبز [ روله ]) عا يظهر عليهم من الأعلام الدالة على أن ذلك لابقع 
مهم فى الستأنف . 
قيل له : إن الذى ذ كرتموه يوجب أن لافرق بين الواعظين الاذين ذ كرنا حالما ؛ لأن 
كل واحد مهما يحوز عليه فمل السكبائر فى المستقبل . فإذا بطل ذلاك عل أن » مع التجو رز 
حال المستمر على النزاهة والطبارة » والبعد عن العصية خوفا ووجلا » يفارق حال من 
واقم ذلك ثم تاب . ففى ذلك دلالة على أنه لابعتبر فى التتغير والتجويز . وإذا لم يعبر 
ذلك لم بعتم أن يكون التنغير قاما فيمن لامجوز ذلك فيه ؛ كا هو ثابت فيمن جوز 
ذلك فيه وإذا فارق حال أحد الواعظين لاخر( )) وقد استويا فى التجو بز »فكذلك 
يجب أن يفارق حال الدى » الذى يستمر على النزاهة والطهارة ؛ لال( من أقدم على 
الكبائر فى هذا الباب . 

وقد ينا أنه لامو[ أن يبمث تماقى رسولا إلا على هذا الوجه الذى يكون أفوى 
و لابن ات ال و 


(۲) ومكناقى ها ءء« ب » وتر جم أن کون نؤوله . 
(؟) مكنال د | » N Es‏ 
ب ور 53 MH n‏ 


اء دا 


فى السكون إلى القيول منه » كا لايموز ١١]‏ أن يتسبد إلا على وجه [ السكلف (")أقرب 
إلى فعله . وهذا قط سائر مايتملقون به . 

وبمده ققد ثبت أن الكثير من الناس قد اعتقدوا [ أن ] هذه الأمور لو وقست 
من الأنبياء لكانت منقرة . فلا بد منكون هذا الاعتقاده فمهم » متفر . فلا | بد fa‏ 
أن يفعل قال نا مت ين ذلك ٠‏ ]بلانطر ان اد استدلال . وفى هذا سمة ما ذكرناه 
لأنه » تسای » لا بد من أن [بلطف] ”'» لااجميع » حتی او کان فى الأمة [ اامدد]" اليسير 
من ينقر عن بعض أحواله » لكان ء تمال يحب أن مجنب فلك . و [على هذا آ١‏ 
الوجه قال تمالى : « ور كنت" فا علي اقاب لا نقَضُوا من حو ات ».| 29 به 
الفظاظة والناظة إلى غير ذللك . ومعلوم أن مقارفة“ السكبائر والأمور الستحفة قبل 
التبوة » أعظل فى التنظير ما جنب الله سبحانه لأ جل التتفير . كيف يصح مجويز ذلك على 
الأنبياء عليهم السلام ؟ 

فإن قيل : ابس » مع التنفير » قد يقبل الكلف من الرسول ويعنثل ما جاء به ا 

أجل ت 

فان قال : فحوزوا » لو كان هذا حال الأمة > آن لا تنم أن يبعث نبيا مقدما 
على الكبائر . 

قيل له : هذا يوجب عليك جوز الكبائر علمهم فى حال البعثة » ثل هذه العلة . 

وبعد » فإن هذا الال لا يعرف الفرض بقولنا إن هذه الأمور منغرة ؟ لأنا لانمنى 
أن ممما لا يقم القبول . وكيف يصح ذلك » والفلدر متمكن من القبول . » مع ذلك ؛ 
کا أنه متسكنمن الرد ؛ وقد تسكون له دواع إلى القبول » فيأتيه مع هذه الأحوال ؟ وإعا 


)١(‏ بابب العئوتتين سفط دن «٠‏ ب » (؟)عطدوسةقى «1آ1ع». 
(؟) بطموسية ىق «| » (:) مطموسة فى داه 
(ه) وة ق داه (1) عطموبةى ء (ه 
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سس ري لد 


ھی يذلاك أن م_ذا الأمر ما بذعو إل أن لا ل عدّذ 1 و دعك من دلا ۽ واعصرف 
عنه . وقد جوز » فى الصوارف ء أن لا يكون لها f‏ » افلية الدواعي غايها . 

بين ذلاك أن أحدنا لو دعا غيره إلى طعامه لكان تقطيبد لوجبه » وينه أقوله 
ابعض الأغراض » ولم عنم ذلاك من أن يكون فل صارفا عن أ كل طمامه . وهذا 
متا عند دوگ المقول 3 

ويمثئل هذه الطريقة » بسقط دول من يقول ‏ ولرخرج وقوع الكبائر » فى بض 
الأحوال » منأن يكون منفرا ‏ : ع لكان حور بمئة الأنبياء للرتسكبين طاقيل اليمئة؛ 
أم لا جوز ذلك ؟ لأنا قد بينا أن املال » فى ذلاث » لا تختاف فى الأوقات » إذا م يكن 
الطريق فى تتقيرها ما يوجب استمرار الحال قيها. فأما إذا أوجب ذلك فالحال 
لا تاف الأوقات . 

فإن قال : أليى الكبير 20 فى شربءة البى 7" المتقدم قد يصير مباحا فى شر ب#ة 
التأخر » أو واجيا ؛ فيخرج من أن بکون مشرا ؟ فكيف يصح ماذ كرتم ؟ 

قيل له : إن الوجه الذى ينفر ۽ إذا تشير » تذير حه ؟ لأنه لم يكن متقراً ل 
وأحواله وإتما کان ثرا لأنه او حب ف مرتسكبه استعدقاق الاب 3 والإهانة 1 
والاستخفاف ویو شب فيه من الذم والنشقص ما يفتضى التتقدر عزف , ودللك ا تا اه 
إذا خرج من أن يون قبيدا إلى أن يكون مباعاً أو واجبا ؛ فلا يصح ما سألت عله . 

وهذا يسقط با قدمناه من أن الداعى إلى طعامه ؛ إذا عدل عن البشر والطلاقة إلى 
التمييس والتقطيب ؛ فلا بد من أن يكون مذفرا بقعله”"؟ . ولو تفيرت عن اللبشر والطلاقة 


()هكذان |١‏ »ود ماه والأول أن :کون : والكبرة ه. 
(؟) فی *« مه » : واعيء ٠‏ . (*)ل ومع ه: * ااه ه 


[ )ل « ب + és?‏ 


س ۳ س 


إل لاوما 3 ام عار ضه 4 تو تس ذلك افير ا 3 8 ينار 850 رج من كونه منفرا بأن 


ا 


قير حاله عن الو جه » الذى له فر . فأما إا کان حاله مستمرا لم نمز ٠‏ أن تیر" که 
فى هذا الاب » وإن [ كان قد يقوى ]0 ؟ فى باب التنشير لوحوه تقترن به أو نتفرد عنه . 

فإن قال : إن الذى ذكرتموه يوجب [ أنه لا[ يجوز على الأنبياء قبل البمثة » 
لا ببدها ؛ العقائر + لأن المتعالم أن المتجنب طاء فى بابالسكون إليه » تخااف الو اق » 
كاذ کر وه فى الكباثر . 

قيل له : إنا لا وز علبهم الصغائر إذا كانت مغر . [ ولذلك ل ] جوز علميم 
اللكذب ولا الصخائر الستخفة . فقد قلنا ما [ تقتضيه أ التى قدمناها . 

[ فإن قال : ازم ]29 أن [ لا  ]‏ تجوتزوا عامهم شيشا من الصفائر/ ألبتة » ثل 
الدلة التى د كرموها . 

قيل له : إن الصنير الذى لا وستشف فاعله قير معتد به ؛ لأنه عمزله الإقلال من 
التواقل ؛ لأنه لارؤثئر فى حروجه من ولابة الله » سبحانه » إلى عدارته » ولا له صفة فى 
نفسه تنفر . فإذا لم أن إقلالهم من النوافل لايتقرء فسكذلك القول فيا حل هذا 
الل من الصغائر . وه_ذا لاتحوّز أن َس مئه عزاما قبيحا صغيراء أو تقولا على طريق 
الضحر ء إلى ماشا كله ؛ لأن ما هذا حاله يمتقد المقلاء أنه ما لايكاد بدرى منه أل 
من البشر . فإذا كان خارجا عن طريقة التتغير لم يمد به عندم , 

فإن قبل : إن التناقص فى الفضل بازمكم أبضا على الملة التى ذكرتموها ؛ لأن من 
كان اعت حالاً فى الفضل كانت النفوس إليه أسكن . 

قبل له : يس الأمر كا قدّرته . وإنما تسكن التفوس إلى من عظٍ قط . تم 
الزيادات على ذلاث لا معتير بهاء ألما متى اعتبرت ل قف على حد إلا وهتاك 


ا درم ادرو وام عدت ا 


(۲) هدا الر تيوس أشاق * | ١‏ (۳) فق « ب » : د الراقم ۽ 
(4) هدا الحره ماو ب + ع إ٠‏ ) هله اللكلية مطيوسة ل د أه. 
)١(‏ هذا الم دمو ل ۰ | . (؟) هذه اا_كاية ةمات من 18 ه. 


لاه ونه ,»| اشؤوسم أ ول هم و لنب 


اه 


م ا th‏ سد 


مايزيد عليه . فلا يجوز أن يكون السكون وزوال التنفير موقوظا على مالا ينتبى إلى 
الطاقة » ولا ببلفه الوسع » ولا يدخل نحت الوقوع والوجود . 

وهذا بين من حال المعاملات . وذلاك أن من تبصبه لمصاايا » إذا كان متكامل الآلة 
3 بلغ فى الأمانة والنصيحة القدرَ الذى [ جرت ]0 العادة عثله » لم يمتد بما زاد عليه. 
ولا يعتبر أيضا عا يكون مئه من هفوة وزلة » وإ ن کان لا بد من أن ينفر عنه ماتختل 2“ 
معه الأمانة والسكفاية . فكذليك القول فا د كرناه . 

فإن قال : فيجب أن لا جوز عليه قبل البسثة إلا اجو زون عليه بعد البمثة . 

قيل له : كذلك نقول . والطريقة فى غير الكبائر والصغائر المستحنة( )2 كالطريقة 
فيها ؛ وما تفارق حاله ء بعد البمثة حال" من قبل » فيا يازم من الأداء وأحكامه . 

ما فيا برج ع إلىطريقته » فيا ينفر ولا بنفر ‏ فالحالفبها لا مختاف . و إنما ننى بذلاك 
أحوال تسكليفه ؛ لأن مايقع منه قبل اكليف » غير” معتد به . فليس لأحد أن يسترض 
بذلك على كلامنا . 

فإن قال : فيجب » على هذه الطريقة » ألا تجئزوا عليه تعمد العصية ؛ لأن 
ذللك فر . 

قيل له : كذلك يقول شيخنا « آبو على » » رح الله ء ويستال بقريب من هذه 
الطريقة » وإها يمور على الأنبياء مأيقع منهم بضرب منالتأويل » ويحرى جرى الراقع عن 
سمو وغفلة » ويجمل مابقم على طريق التسد داخلا فى باب ماينقر ؛ لأن بن" أقدم على 
الحرم » مع علنه بأنه حرم » فلا بد من ص فى حاله يقتضى التنفير عنه . 

فأما شيشنا « أبو هاشم » » رحمه لله » فإنه بن أن تعمد المعصية » إذا لم يوجب 
كبرهاء لم يتنم كونة صنيرا ؛ لأن مايقم » على طريق التأويل » قد يكون كبيرا كا 
بقع »على طريق التعمد ؛ماقد جوز أن يكون صنيرا . فإذا لم يكن مستخفا » ولا منفراً » 

(؟) أضفناها حت يتضح العنى » ولملما سدمات من الناسخ , 


( ۳ ) مڭ ل اه واه (1) ل وب ٠‏ : ١ء‏ التصتة » 
(*) ى د !ءءء ب *»: و لال e‏ , 
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فلا وجه عتم منه» وإن صح أن الإقدام عليه مع الملل به ۽ ينفر . فذهبه كذهب 
« أبى على » فى هذا الباب . وإن لم ينفر ذلك فلا مانم يعنع من وقوعه مهم ۔ 

وقال » طاعنانى قول « ألى على » » بذلك » فيا يدأعى » إنه وقع على طريق التأويل» 
من الدخول فما [ عينه ] "“ لمعصية آم عليه السلام ء لأنه إذا تأول فأخطأ » وظن [ فى 
حرم  ]‏ الجنس أن المراد به تحر عين »فلا بد" من الإقرار بأن / هباك دليلا قد دل 
على تحرس الجنس » وأنه لزمه النظر فيه » وأنه عل وجوب ذلك ؛ وذهب عنه . ولا فرق 
بين أن يقدم على مايعلده رما أو يترك مايملنه واجبا . 

قال شيخنا « أبوعيد اله © رحمه الله ؛ ولاشيخ «أبى على » أن يجيب عن ذلك أن 
النظر فى الدلیل لا ل وجوه باضطرار على قولهماالذى يقولان : إن [الم ر 
النظار فى أمر منفصل7 © » خصوصا فى الديانات » لا يم وجوبه بإضطرار . فإذا صح 
ذلك فن أبن أن آدم عل وجوب ذلك لا حاة فى وقت إيقاع العصية ؟ 

فإن قال : لا بد من أن مخطر يباله ذلاك ع5 لا بددء فى ابتداء ماحرم عليه ۽ أن 
يكون قد عرف حال الدليل . 

قيلله : إنه »مم ذلاك » قد جوز ألا يعتقد وجوب ذلك عليه لضرب من التشاغل . 
فن أبن أنه انصرف عنه مععلهه بوجوبه ؟ فقد يجوز «لأبى على » أن يفصل بين الإقدام 
على العصية وبين الإخلال بالواجب » خصوصا إذا كان الواجب هو النظر الذى لا يكاد 
يعرى السكلف منه فى سائر أحواله » بأن يقول : إن مابازم من النظر يلتبس بغيرء » فهو 
وإن عرفه ل مخاص من غيرء ؛ ولا جميز من سواه » فيصير فى حك الهو عنه . وليس 
كذللك حال المعصية لو عرفها ؛ لأنها كانت تتميز نمیا ظاهراً لا يلتبس بغيرها . 

فإن قال : فيجب » فما لا تعلق له باختيارم من الأمور » أن تكون مجوازة على 
الأنبياء ؛ عليهم السلام ؟ 
(6) نب موق ) e:‏ ا مدا طوس عله 


(؟) هشكذاق ۰ له »و ء ب » ٠‏ والياق مشطرب ولمل هنا طلا عر [ ااقول ] . 


(غال وبباء: فءءشل » . 
Aa“‏ علا هس ١‏ لالكلكه ube MLS.‏ 


لوس لد 


قبل له : ليس يحب ء إذا کان ماد كرناه متفرا من حيث وقم متهم » أن تفر مالم 
بقح مهم فيو إذاً موقوف على الدلالة ؛ ولا عتم فى المسكين الثلين أن يشا 
بداياين حتلفين . 

وهذا قال شيو شنا : لا موز على الأنبياء ؛ عليهم السلام» فى الاقة والأخلاق » 
ما بنشرء كالا موز ذلك فى الأفمال . 

فأما مايقواه بعض الناس من أن العمى بنفر > فلا حوز أن يكون ذلك من صفات 

الأنبياء فيميد ؛ لأنه عة الأمراض + وقد علاتا أن ذلاث لا ينفر . 

فإن قال : إنه قد مخل بالءارف وکالما ء فلا بد من أت يكون مذغرا : 

قيل له : إذا کان بعيراء من كيل ؛ وعرف E‏ ؛ ولقررّت فى تفه 4ا 
الذى عنم من جواز ذلاك عليه » إذا لم محتج إليه فى عة الأداء ؟ 

فإن قال : الاس خروج خلقته عن العادة فى الصفر والدمامة بنفر ؟ 

فيل له : نر لأن الأمور اطارجة عن العساد'ت الجارية هدا الجرى من عقا 
أن تقر 


وليس فما ذكرناه خروج عن العادة ؟وإتا يجرى جرى الضعف والالى ااي 


(1) 


ر ا زاده الصير عليها فضلا. على أن» مم فقد ابعر ٠”‏ إذا تتكامات ممارفه » اتد صا 


ذلاك مهوي با فاه ۽ وميعدا 8 ن الصتقير كيف شاع أ القع سس ٠‏ ؤلاكث ؟ 


فان قال : أفتقولون : إن فى الثمبوات مابتةر ؟ 

aT -‏ ا 8 1 ا ر 

درل أ 5 إذا كن مور داك مداو ب دس 05 دور 0 ان کون مذهرا 3 
على ها نسر هه 5 بالمادة 6 2 ونا الراب 

0 - . 5ه 1 5 : اا ٠‏ س 

دان قال : فيب ٠‏ عل مأ 2 لرخوه 2 امال :أله ور على ا بمة أن يكو 5 ١‏ 
کارا من قول. واا حار داش عل ءاتدهبون ابه ۳ 1 ای كر و لار و 


مداه ف التو ات 


3 — 


قبل له : إنا لم تقل : إن وقوع ذلك سهم غير متفر ».فلا يلزمنا ماذ كرته . 

فإن قال : فإذا كان منفرا » فكيف وز أن دما ؛ فى الإمامة » على من لم يقم 
دة كغر € ولا كبيرة 1 

قيل له : لأن طريقه التشير ما لا يجب ألا ممصل ء ف الأثمة ,كا قاتا ذلا فى 
الأنبيآء » من | حيث كانوا حجة فما اوه » وكانت بمثنهم ٠ن‏ الألطاف التى يتماق 
التسكليف ہا ولیس كذلاك حال الإمام”؟ » لأنه ليس عة » فب وكالأمير فى هذا 
الباب . فا قاتا إنه يقر فى الأتبياء إذا وجد فمهم تفر » اسك نالأمور للتقرة تمجح عا 
لأسهم لم مختصوا بما يمنم من ذلك » کا قانا فى الأمير والخا 5 وغيرها . 

فإن قال : « إذا أصبوا لإقامة ادود ؛ وغيرها » فلا بد من [ أن ° لابقع الكملا 
مہم فى ذلك ٩‏ ؛ فقد قدمتا » فى الجواب عن ذلاث من قبل ۽ ما كى وأغتى » فلا وجه 
للا طالة بذ كره الأن 5 

فإن قال : إن الذى ذ كرتموء يدل على أنه لاقم متهم الكبائر قبل البعثة » ميث 
م ؛ كوزوا ارت يكم ذلك ٠مهم ٤‏ حیٹ لال ؛ لأن الذى بر هو وقوع ذلات » 
لاجو وقوعه . 

فيل 4 لاس الامر ا کل ر ڙه 0 لان الذى دبل التتغير حصول مابؤمن ن وفوع 
ذلك منهم . وذلك لايكون إلا بام رفة , قإذ! لم تكن » وحصل الجواز ؛ فالتتقير قاعم » 
وإن كان دون التنشير عا إمل وقوعه مهم . 

وهذا أيضا ما يجب أن بر جم فيه إلى المادات ؛ لأن التمالم» فى للذ كر الواعظ » 
أنه إذا حور عليه أن ی وا عل فل انکر € ا تسكن حاله حال ص ا ذنك 
مته وغلبة الظن الونقمة » عن الأمارات ء فى المد كر ٠‏ عنزلة الم فى الرسول . فاد کان 
الذى 9 النقار ٠‏ ول السكون: ظيور الأمار ات الققصية ئم وقوع ايار ملمه_ 

لكال ھت + :+ الك 


)5 مكنا 3 امار ای e‏ الى ا ل له واأراد ھا اة ا رھ ما اج4 , 


١#اسقطت‏ و ۾ سه ه, )): قعنت وا واابر عر 4 
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ونت لم تحصلذلت » ووز ذلك عليه ؛ صباحا ومساء » وف الأحوال التقاربة ٠‏ لم حصل 
السكون :كا لامحصل » إذا عل ذلك من حاله ‏ فكذلك القول فى الرسول . 

وهذا بين أنه لا جوز أن يبلن الرسول [ مالو |20 أظيره لكان منفرا . وعثل 
هذه الطريقة نمل أنه لاحوزان يقم منه مايب تأنه كبير من العامىالتى يجوز أن تكونسن 
الكبائر؛ لأن مثل التجوز الذي قدمناه حاصل فىذلات . فالسكون”" إلىقوله لايتكامل 
إلا بالقطم عل أن كل ذلك لايقع مته إلا ماذ كر تادمن الصفير الذي يكون قحم مالا مت 
به » ول عمل الإقلال من النافلة » على ماتقدم ذ كره . 

وقد قال شيخنا « أبو هاشم 4 رحمه الله : لوأ بطن الرسول إيقاع ذلك » وجازذلك 
عليه » لجاز من بعض أمتهء إذا لق قله ارتيابة » أن سأله عن أمره » وإن لم يجب > 
أو ورَى ؛ أو عرض » قوى “التنفير ؛ وإن صدق عن نفسه غرف منه الكبيرة » رى 
ذلك من التتفير ماقرّمناء ؛ ول يموزأن مالف أحد فى هذءالألة إلا وقد سل أن فبا يقم 
مندء ظاهراًء تنفيرا . ولافرق بين أن يظبر ذلكباعترافه » وبين أن جاهر بفمله » قأن» 
فى الالين جميعا , قد ظهر . ١‏ 

وقال أيضا : لوجاز ذلاك على الرسول لكان يعرف ذلا من تفسه » وإذا عرفهءن 
نفه جِوّزه على الملك » على حد الإظهار » فيؤول الحال فيه إلى ماقدمناء من تور 
إظبار اللكبائر على الرسل . ولا يكن أن بال : إن تجويز ذلك على الواحد لايشكر ؛ 
لأن الطريقة التى تمنم أو تجوز نتفق فى اليم » ولا تختاف . 

فإن قال : إذا كان الفرق بينالصتائر والسكبائر لابمفإلا من جهة السمع » كيف 
يصح أن تتكلموا فى هذه السألة . 

قيل له : إن ذلك » وإن لم بل مفصّلا فعلوم ) عند الله سبحاته ۽ أن فا نار ؛ 
وفيها كبائر . ولا جوز أن قم مهم إلا ماهو من قبيل الع.غائر » ويقطم على أنه لابقع 
منهم ماهو من قبل التكبائر بالدليلالذى قد مناه »حت يصير ذالك الدليل مرل أن ينص 


(ا)ا نوب :ا ولارة. (؟)لى وب »: هبالسكون ه. 


ھا — 

اله تعالى » فى بمض السكلفين » أن الكبائر » التى تحبط ثواب طاعاته ("لانقم منه . 
فا بعل ذا النس [ يمل ]0 بذاك الدليل » وإن لم | تكن الكبائر متمازة م 5 
من الصقائر . 

فإن قال : فيجبء إذا كانث الحال هذه ءالا يكون الرسول غائنا من 
الإقدام على العامى ؟ لأنه يمل أنه » إن واقع معصية + لاتسكون إلا صنر:. وفى ذلك 
خروجه من أن يكون مزجوراً » وق ذلك فاد؛ وإما يزول هذاالفساد عا 
نقوله من تويز وقوع السكبائر مهم ؛ أو بما يقول بعض الإمامية بن منع وقوع 
الصفائر مهم . 

قبل له : لبس الأمر كا قذّرتهء لأنه » فيا يدعوه الداعى إليسه؛ لب أنه سيقع 
منه لامحالة . فلا بد من أن يكون خائفا من فمل ؛ لأن الدليل إنما دل على أنه لايضل 
السكبيرة » خوفا ووجلاً » لا أنه ممدوع من فمله أو مُلجأ إلى ألا بفسله . زا کان كذلك 
فلا بد من أن بلحقه اعكوف .و ذا لم بعل » فیا يشمهيه أو تدعو إليه دواعا» أنه سيقمله 
جاز أن تتعلق دواعيه بالتكباثر والصفائر » وإن كان يمل » بعد إيقاءالعصية » أنها 
صغيرة . فأما من قبل فلا طريق إلى معرفة ذلك من الوجه الذى بيتاه ؛ فكيف جب أن 
ألا يكون مز جوراً »على هذا القول ؟ 

فإن قال : فيجب » إذا عزم على معصية » أت يل أنها صغيرة » فلا اف 
من وقوعها . 

قبل له : لا يجب » وإن عل ذلك » ألا يكون خالا ؛ لأنه , على باندمناه » يم 
أن إيقاعه ها ء مع الم » تنفير » فلا يفعلها ؛ ولأنه يجوز ء على ما نقواه »أن يكون العزم 
صغيرا » والعزوم عليه كبيرا ؛ ولأنه لايأمن اختلاف حاله » وقد فمل المزئةهلحاله””؟ قبل 
أن يفعلها ء فى تناقص الثواب . 
ETT‏ ع االسكلمة ل د | ». 
(۲) ق « ب :ءعا». 


() مابين الأعلوفتين سقط من « ب » , 
(1) ل ع ب ه١‏ : ١ء‏ ماك ٠‏ ول ١‏ ١١ء‏ : لاله » 


— ۳۹۹ س 


وعثل 8 دار اه يطل قول من قول : إذا كان 1 عاية ااسلام 4 م أن ادف ف 
حقا وصدقا ؟ لآن إيقاع الذبرء على هذا الوجه ء بكون قبيحا ‏ وإن كان مدقا ؟ ولأآن 
ما حاوله قد لا يقعله قلا يعرف من حاله أنه صرق لا اله 03 

7 5 : 
اأقضاء والقدر 14 وما كد كتب عله من امون 03 یدب ألا تعمل التوق والخدر م 
فاه أن عدم إلا على ۶ ع وقدر 8 ادا كانت هذه اة ا 1 2 هله التكايف 0 
فكذلاك القول قيا ألزموه فى الأنياء » عاموم السلام . 

وهله ال كأفية 2 ميان وة الرسول ٠‏ وما دود عه وما لا جور 5 وګن Jeet‏ 
الكلام فيا مختص رسوانا ء عليه السلام من المدزات ؟ لأن الكليف اتر > 
بذلك » يتماق . وإغا قدمنا ما أوردناء ميدأ إذلاك . 

وقد عم أن 3 ن القران مرا تماق إثياته بالكلام 2 الأخبار ١‏ لأا سپا e‏ 
القران ٩‏ وسا م تر وحه عن الماد م واعذره عل المرب وأ م سار ضوه 4 على وحه 
بكشف عن تمذره عايهم . فلا بد من الككلام فيان اة سن الأسيار أولا 

وقد ثبت ء باضطرار > أنه عليه السلام نسخ شرام من قبله » وإن ل يثيت دو" 
انسح / اصع ائبات لبو ته و بد من ان تكلم ف عله هن داك 2 مدل ا الام 
9 الفران + وبين أنه 3 فىالدلالة على دونه 3 عر كل المكا دة و إحیاء اوی . 1 را 


الشيه فيه » ولضم إايه ال کلام فى ساثر المدزاث إن شا الله . 


اكلام فى الأخبار 
اما ا هذا Hl‏ باب على شووت کون الد ران محرا 57 وإن كن ااا ا 
صل ال عليه 4 اوی £ إثياته وإثيات التجدى به والتدريم دعن اشير _ لن محتاج ¢ 
فى تنيت كل ذلا ٠‏ إلى القير 4 i,‏ ومن راھد سوام ا مساج 0 ف مدرفة کو نه 
ناقضا للماد: ء إلى اتير ؟ ولاه لا ت م معرفة ذلك ا إلا بأمر يرجم إلى حالم ۽ وبأمر 
حال لمتقدهين . يبين ذلك أن الم بأنه ناقض للعادة وتوف على أنالةو م م يعارضره » 
وعلى أن علد ر كهم العارضة لجرى عجر ى الآمد, ر وار ولا بح أن ن اعرف اک 
الذي تتشاغل ماعل 8 ل4 و عارضوه لتقل 5 وهدا كالفرع على أن ن ٣ی‏ ا 0 
کون طريقا لل ؛ حتى کب ب فى اھ ض الأهور ء إذا ل يكن طر يقه إلا اكير » وفقدناءء» 
أن م بذلات فاك | يكن ووش كل ذلات ددن ید ال تب الى أوزة ا 

فإن قال فإنسكر ولون الحجة > ف هذه a‏ اأعلوم الواقمة بالاعر + دون تقس 

امير فا القائدة فى إبراد الككلام فيه ؟ 
قيل له : إلا إا تقول ذلاك فى مض الأخبار » وما نقول فيه" ذلك من 
الأخبار ؛ التى يقم الملم » عندها » باضطرار » قد يحتاج » فى كثير مرن أحواله 
وأحكامه ؛ إلى تأمل ؛ وقد يحماج إلى بيان وقوع العلم عنده » وكيفية القول فيه ؛ 


تقميتاها من قيل . 


فأما اللمجزات ‏ التى وجه كونها مدر جنسما على المباد لأمر يرجم إلى أنهم 


(أال هع نت e‏ :ملا 


ar | 


يمو و — 


لا يقدرون عليه فإثيانه ممجرا المشاهد لا قاج إلى [ أن ] يينى على الأخبار + 
لأن طريقة معرفة كونه ممجرًا الدليل” الءقل على ما تدمناء . فإزلك فارق حاله 
القرآن ؛ لأن جنسه يدخل [ فى ] مقدور العباد . فلا بد مرن أن يرجم ؛ فى كونه 
معجراً » إلى تعذره على المرب فى الأزمان العاومة » وذلات لا يتأنى إلا بالأخبار على 
ما تقدم ذ كره . 

وحن نذ كر السكلام فى الأخبار , التى طريقها المار » فى هذا الموضع . قأما مايمب 
أن يعمل به فستذ كرء فا“ تلزم معرفته من الشرائع » وتقدم من للقدمات » قبل »> 
ما شرف بقار كتابنا على الواضحة فى هذا الباب . 


)١(‏ ف کل من « ) »ء ه ب » : ه لابناج إلى يبنى » ولا تستقيم الملة ويا إلا بإضافة أن 
(؟) عل»:دلعاه. 


س ۹ د 


فصل 
فى بان حقيقة الخبر وحداه 

اعم أن امير هكلام مخصوص . ومت أجرى علىغيره فعلى طاريق انجاز ؟ الأنمم 

ريما أطلقواء فيا أقاد فائدة الكلام » أنه خير . وعلى هذا الوجه قال الشاعر : 
دون الميئان ما القلب؛ كالم ولا جن بالينضاء والنظر ا 

وقد يكثر ذلاك فى الخاطبة عند الإشارة والدلالة . وكل ذلك مجاز . وعلى هذا الوجه ؛ 
قال الملماء بالاثة فى ابر : إنه الكلام الذى يصح فيه المدق والكذب ؛ لأن فى 
أقسام اكلام ء إذا خاطب به الخاطب لايصح من الخاطب أن يقول فيه : صدقت أو 
كذبت » [ كالأمر والنهى إلى غيرها . ومتى أقرد امبر صح من الخاطب أن يقول 
فيه : صدقت أو كذبت”" ] فك ل كلام كان هذا حاله انطلق اسم ابر عليه . 

وقد بندوا أن موضع الفائدة هو الخذبرء لافى مقدمته » الى الخبر متعلق بها ومضاف 
إلمها . وذلك مما لابد مده ؛ لأن الشخص والعين لا يصح معنى الليرفيهما » وإنا يصح 
فی أحواليما » وأحكاميما ء وأفاا » وسائر ما يتصل مما . فإذا قال القائل : ريد 
ضارمبة”» فاتخبر ؛ وإ ن کان قد يطلق فى جملته » فهو فى الأسم الائ » دون الاسم الأول 
الذى ذ كره الذا كر “عريفا ووصلة إلى إفادة المراد . 

ببين ذلك أن الشروط والاستثعاء وغيرها تدخل فى الخير . وفد عامنا أنها تؤثر 
فى الثاتى دون الأول . 

وده الجلة » قالوا : إن اللبر مابصح السكوت عليه ؛ لأن الفائدة تتم به . وكذلك 


ا ل ةككة5»ة»ةك — 


)١(‏ ول رواية أخرى فى اكك الصاغالى : دى عيناك . وحن باافتج أو اسر ععناها السترء 
(؟) ماس للعقوئتين سقط من د ب ه 


mE ھچ‎ 


[ فر“فو ا“ بين ] الخير وبين الصفة بأن الصفة تام الاجداء والتمريف . فكل 


التعر.ف إذا وقم الا ؛ استفنى عن الصفة ؟ وإذا لم يقم به النشاركة ء أحتيج إلى نة 
لمعيه شن مع ا زل ا ه تحرده + إذا وقع اأتعر بد واو الفائدة, 1 
على کل حال ٤‏ فا ينما على ما ذ كرناه . 

فإن قيل :كيف هذا الد » وى الأخبار مالا يمع فيه لكلب أله » إذا كان 
خيرا عن الجر على ماعو به ؟ 

قيل له : لا ثىء من الأخبار إلا وقد يصح الكذب قيهء يأن بريد اشر أن عدم 


به عن | الاسم الذى ئيس هو على ماتداوله ایر ؟ فلذى أوردته قط ولدلا ب 


من ايمر أن کر عن 2 ال أند ال 4 وخالمه 3 وأنه le‏ ذاه ج إلى عر اله 
م 1 


فإن قيل : أفايس فى الأخبار مأ لا يسم فيه إلاالكذب ء عو أن عير ار ¿ عن 
الأغياء المخصوصة 5 أنها على خلاق ما فى عايه ف ذوامم! 0 


قبل له : قد جوز أن ضير بذاك عن غيرها ؛ فيكون صارقا ؟ قلا بعص ما ب 
دل له : کور أن غم بدلاك عن شيره ؛ کون صاد 2 صم ما2 "ر 


5 ا 0 3 ١‏ ب 
وعد 3 إن افر ضس باد لاس هر أن الخير 3 بد 08 ان اھاب ا مدن 
والسكدب »حي يحب دلت ف 13 خم ؟ وإخاار د يذلاك ٢‏ لا بي دن دحو له فى اما 


الاين ۴ ہی يه ينفلك ما 1 اك و عل وجه صوص 3 ê‏ اچ ا 3 320 


س 
بين دياك أن تقول عم يمتحى أن ار اصح أن کون صد ھا وكذبا 0 ى 
دوا وما ف لن 0 والمتعال داق 5 وإن انوا آ1 داروا دو دلاك 3 نوا ده عل 
١‏ 
ا كاك - س ا : 
ما قدمناه عن ان العخامابي قد ا أن إمذه صا و كما حي سن عد أن اس 
من الخاطب أن م عن كلامه 1 أنه صد أو لذب على ا فتاه 5 
فإن قبل : أفليى قد يقول الإتان » فى صادى ركاذت . صدفا أو كديا مر 
E:‏ 2 5 سن 0 : 
دول فى التي عليه الالام وميامة منها فى القيوة أو لدا فى اائبوة ؟ وهيذا حم ى 


( ١ا‏ + ب وا 


8 8 
ir‏ مسا ادفو ا ا ۹ي ا 


r — 


المقيقة ؛ ولا صح كونه صدةا ؛ لأنه يوجب کون مسيلة نينا » ولا كوثه كذبا ؛ 
لأنه يوجب كون الرسول ۽ صل الله عليه و كاذياً » حاشاه مر ذلك 1[ وه_ذا 
ينقَض ماقلتموء ؟ 

قبل له : إن هذا القول قد يصمٌ فيه الصدق والكذب » إذا جمل خبرا عن صادقين 
أو كاذبين . وی ەل خبرا ما د ثرره ل مرج ۽ فى موضوعه ؛ من أن يصح هذا الع 
فيه فكيف تعثرط ماقاناء ؟ 

على أناهد بسنا أن شتا « أباعلى » رجه الله ۽ قول : إن هذا ابر ذب ؛ 
لأن احبر به لايد من أن ريد أن أ-_دها صدق فى حال عدف الأخر ء أو قبل ؛ 
أو مده . قإذا علدنا آرت هذا ايس مماصل فمو كذب لا الة » وكأن وى عن 
ألى اعباس ایرد . 

وما شيخنا « أبر عبد الله 4 فإنه كان سترض ذلك »> بأن ظاهرم لا بقتفى هذه 
القءة ؛ ولا رز أن ول _ لام على قمة لا مدل عاما .کان شول : تب أن 
كوت لطا كلان 2 ار نما SS‏ كنك باكر إن عن 


س 


8 5 0 ا 5 
مائيس به »> فيسب أن کون ديا وکان يدول إن هدا القدر ب 


هذا الاب . 

ونان يي هاشم ٩‏ » رمه الله » سلاك هذه الطريقة فى كثير من كتبه » 
وذ کر فى « كتاب الأبواب ه مایدل على أنه لا بطاىّ فيه أنه لا صدق ولا كذب ؛ 
لأند قذره تقدير خيرين : أده خيرم على ما تتاوله » والآخر لا على ما تناوله . 
فا لا بصح ء فى خير بن هذه حالما ) أن يقال : إنهما صدقان أو كذبان » فسكذلك 
ا 

وعذالا يعترض ماقدمتاه ؛ لأنه إا امتفع من[ كوته  ]‏ صدقا أو كذيا ؛ 


4 5 355 0 3 5 
لآنه أجراء غخرى خير بن على ماقدمنا  .‏ وكل واحد ممما لو ظبر يصع أن سكون 


. ٠| ١ هذه الاب طاول‎ )١( 


— e — 


صدة أو كذبا . فصار قوله فى ذلاك عنرلة سائل يسألنا عن لة من الأخبسار تتضمن 
الصدق والكذب ؛ ثقال : أفتقولون فى أخباره إنها صدق أو كذب ؟ فك أنا نجيب 
فى ذلك بأن نقول إن إطلاق كلا الجوابين لا يصح ؛ بل يحب أن يقم القول فيه ؛ 
فكذللك ماذ كرناه . وکل ذلك بين , 

فإن قيل : فى التاس من يقول فى انبر : إنه قد يكون خبرا » ولا بكون صدظا 
ولا كذباء إذا ل' سس الخبر حال الخير » وهل ذلك عمزلة التقليد الذى لا بكون هلا 
ولا علا . فكيف بصح ء مع ذلك ؛ ماحدّدتم به امير ؟ 

قيل له : إا إذا حذدناء عا يصح فيه المدق والكذب ء وأرونا به ا لمك 
الراجم إلى اللفظ الذى تكن عذه الطريقة فيه » فتحويز واسطة بنهما لا سقط 
هذا التحويز . 

يببن ذلاك أنا لم تقل ماحي فيه الصدق والسكذب » حتى بكون إثبات ثالث ها 
بعترضه ؛ وإعا قلدا مايصح ذلك فيه . فالصحة لا تدفم الو جه الثااث لو صح . كيف 


ون نبين فساد ذلك من بعد !| 
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ف 
فى بان ماله مكون الخحبر عبرا 

اعل أنه لا بك فى کون خبرا صینة "اقول وفظامّه » ولا المواضعة التقدمة ؛ 
بل لاب فيه من أن بکون التکل مريدا للإخبار به عا هو خبر عنه ؛ لأن جميع مأقلدمناه 
قد محصل » ولا يكون خيرا » إذا لم يكن یبدا لا قلناه . ومتی حصل مريدا صار خيرا . 
فيجب أن بكون لأجه [ کون  ]‏ خبرا » وإنكان لابد من تدم المواضمة ‏ أو 
ماتجرى مجراها » 6 لابد من ظبور القول . وك لابد من وقوعه من قبل الربد ؛ وكل 
ذلك شروط مصححة لكونه خيراً . والوجب ادلات ماذ كرناه من كونه مريداء کا 
أن وجود امحل دحج وجود ال رکه ؛ وفى الملة فی کون ال مت رکا ؛ دون وحرد 
اغحل . وكل ماقدمناه فى « باب الإرادة © > من الدلالة على أن الأمر لا كون أمرا 
إلا بآن بكون الآمر مريدا » يدل من حال المير على مأ كرفاه . ولذلاك يصع فى الخير 
الجاز والتعمريض والإلناز . وعلى هذا الوجه» ثبت ء فى الإ كراء ( أنه #سن إظبار كلة 
الكفر » الى هى بصورة ابر ء ولا بريد بها اير . 

وطذاقال سبحانه : « إل 1 21 6 مبان بالإمان ٩‏ . ولذلاك 
قد يُوجد مثل صینة ‏ امير ىكلام الخاى ؛ ولا بكون خبراً ؛ لأنه أو کان 
برا بذك لوجب » ف الا کی عن التصارى « أن لای ابن الله ۾ ء أن کون 
كافرأ وذلك لا يصح ؛ لأر القرآن قد ورد مثله » وكلامه » عر وجل » يتعالى 
عن الكذب . 


(1)ي به : سفة 
(؟) شكذا لی كل ين |۰ »> و ۴ ب » ورجح تمن أن كون زاثدة . 
(۴) سورة الهل أنه وو ( £ )ل elves nu‏ 
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وعلى هذا الر جه بى المقماء ‏ الثول فى المموم والخصوص ؛ لأنهم ينوا أن 
الصينة ” قد نسكون واحدة » وتسكون مرة مموماً » ومرة خصوصاً . وذلك لا يصح 
إلا على مار تبناه ؟ لأنه بريد به رة الإخبار به عن اجيم ؛ فيسكون عوما ‏ وعنالبء.ض 
فيسكون خصوصا . وبحرى ذلك بحرى مائقوله من الأفمال التى تصح أن تقم على 
وجوه الإرادة ء فى أنها إا تقع على تلاك الوجوهء لا لذراما ء لسكن لال الريد؟ 
ف ادلات القول فى الثم . 

فإن قال : إذا كان لا يكون خيرا إلا بالأرادة ها الحاجة إلى الواضءة ؟ 

قيل له : إا مصححة ESET‏ ا إذ إذالم محصل لا مختص إعض / الأقوال 
بأن اح أن خەر من دمض ء ولا بسح أا سن المكلم أن ار بالأقو ال ؛ لآن ومع 
فد المواضمة ء وجودها كوجود ال ركات . فى إذاً مصححة وبمخصصة فإذا [ أراد ا 
الخير أن خر مها ء على الوجه الذى اطابقه الواضمة ء فعا بدك فى ذلث عا 
كر ناء من الإرادة . وإذلاك شال ف المقليات ء واضح ؛ لأن السكتاية أحكة 
تدل على أن فاعلبا عالم . فليس الذى دل على ذلك الواضمة التقدمة ء وإتسا يدل 
عليه | حدائه على وجه إطاءق المواضمة . فك ليس الأحد أن يقول فى ذلك : « ف القائد. 

فى ار اضمة إذا کا: 3 اللا فد الخصوصس 4 ؛ فلكذلكالقول فيا ذ 5 ناه فى اتام 

وهذا بين ن تافل 

وعلى هذا الوجه ء قد تتاف اللقات ء ولأراد لا مختاف . وقد تتذق الأتفاظ فى 
الانات الختلفة » والفائدة مختلفة . واو كانت اللواضمة هى اللمتعرة فى هذا الباب ؛ وقد 
مار و كار احدة ٤‏ لم يكن » إذ ذا وقمت من اکم ان کون 


جم 
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ولس أن أن يقول : 1 8 تھ یکو نه خا عن آرم وله لات الو اضءة 0 لان 
انير قد يعلهما جميعا ؛ ويختص ٠‏ مم ذلك » بأن خر به عن أحدها » فلاب من أن 
يكون الور ف ذلا مان كر تان م“ ن الإرادة وهذا مما ددم أحدنا من اه ۽ انه مل ادا 
کان غر طبه 0 فى خطاب الغير انر 4 3 رید لاف وقمده + وفمل به بين ذيلك ون | 
يكون غرضه الدراسة والتحفظ إلى ماشا کل داك . 
واعل أن ابر هو الأصل فى د اميد ؛ لان الفوائد الواقعة بالسكلام 
احم م8 من ان کون 0 '؟ إلى انر أو إلى مدنأ : لكنه رعا اول 
الفائدج صر لفظه 4 کون ديرا 3 ؟ ورعا أفاء هو وة سى وأ ای خيرا 1 
والفائدة يد تلف 1 
بين ذلك أن الأمر [ محل حل فوله”؟ ]| : د أريد بتك أن تفل » والنهى 
عل عل قوله :12 | كدان تفعل 7 وإذا اجر غيره دل ل قوله YP‏ أر يد منك 
أن بر » . وإذا دعا وتادى حل حا قوله : « أريد منك أن تصفي” إلى ما أقول 
وتتوحه إلى“ » » إلى ماشا كل ذلاث . لسكن الاذة لما نبقت على طريق الكة فصل 
بين أن يكون اکم منيداً ا امور الثاة أو اللننية وكلا مه الى هو عيارة عله ۽ وبين 
أن ضا يظور رادت لا ريده + و ر كراغيته لا یکر هد سنه ؛ لأن ذلاث أمر مدد ليس ظاهر . 
الثابتة . فإزللك ماصاغوا ء عند الواطعة > أقو الا عتلنة النظام هده الغروق المقوله ۽ 
ثم وجدوا امير قد تاف حاله فى الفائدة ۽ فقسّموه أقاما بر جم جميعما إلى الاير ؟ لان 
زيادة فوائده لا ترجه عن أن يسكون يرا وذلك نحو وصفهم إبعض الأخيار بأنه 
جود ؛ ولشبيه + ون ؛ ر إثبات ۽ ووعد وراو ؛ وخصوض وخوم ؛ إل 
1 
غير ذلك 5 وهذه اج ”من ماد کر نان 5 


(كا)ق nso #Î*?‏ ام ۾ . وھا علا ا و جه المي والإمراتب ا : 


إ۲ ) ماس للوي سدم ہن ۶ با ٩‏ ! وور ودود ل هام ١‏ | ۰ 
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كام — 


ومتى قال قائل : فإذا كانت الال هذه فبلا قلم إن جيه إعا يكون على ماهو به 
للإرادة التى تصير هذا الي خيرا ؟ 

قيل له : إن هذه الإرادة إتما تؤثر بشرط المواضعة ؛ فلابد من اعتيارها . فإذا 
اختلفت وجب أن تختاف الإرادة باختلافها . فإذا جاء بأنفير الصريح فلابد من أن يريد 
الإخبار بدعما وضع ايتخير عند أو ماتجرى راه . وإذا أمر فلابد منأن يريد لامور به 
ليكون موفيا لاغائدة وحظبا ‏ ؟ لأن الغرض إظهار إرادته . وكذللك القول فى النهى 
لأن ”" الفرض إظمار كراهيقه . 

فتى طالب السائل عا قاناء فكأ نه أوجب أن نقول» فى الأغر اض الختافة؛ بوجوب 
اتفاقها ؟ وذلاك مما بد المواضعة واستم اها على الوجه المطابق لحا . 


١ (‏ ) لل ودب »:ه حطبا > , (۷) ىكل من (٠‏ دوهدبا::ءأن:. 


۷ 


فصل 
فى أن ابر لا يصح خروجه من كونه صدقا أو كذبا 
إلى وجه ثالث 
قد علمنا أن بكونه خيرا قد نعاق ما هو شيرعته . فلا خلو من أن کون على 
ماتناوله » أو ليس على ماتناوله . ومن حى الأول أن يكون صدقا ؛ ومن حن الثانى أن 
يكون كذبا . فإذا استحال واسعلة بين النق والإثبات فى بره استحال خروجه من أن 
يكرن صدقاأو كذبا . 
فإن قل : جو "زوا أن يكون المدق عو أن يمل اغخير أن تبره عل ماتناوله ؟ 
والكذب أن يمل أنه ليس كذلك ؛ وما يوقمه من اعخير» على غفلة وسهو من غير معرفة 
محال الخميرء 7 لا يكون صدا ولا كذبا على ماذ كره الجاحظ فى صيغة" الكلام » 
وأن تسكون حال امبرف ذلك كحال الاعتقاد عندك: الذىقد يخرج من كونه علدا وجهلا 
إلى أن يكون تقليدا أو تبخيتا » وإن کان مُمتقدم على ماهو به. 
قيل له : الكلام موضوع لافائدة . ولا وجه لاختلاف العبارات مع انفاقها ؛ لأن 
الفروق 7 إذا عقلت صحت التفرقة بين المبارات . فأما إذاكان لا فرق ألبئة فلا وجه 
فى ذلك ء سيا إذا لم بقترن بذلك ما يتصل بدواعى التكليف . فإذا ثبت ذلك » وعلنا 
أن بين أن تسكن نفس المتقد إلى ممتقده » وبين آلا تسكن نفسه إليه »فرق : 
صح" أن تصف الأول بأنه ما » والثانى بأنه ممتقد ولوس بعالم . م وجدنامن' لم نسكن 
نقسه إلى ما اعتقد يكون ممتقده على ماهو به » وعلى ما ليبس هو به ؛ والحكم فى ذلك 
لكاقى وبده: د كل ه. 


(؟)لى #41١‏ !الحررول وب ه: هالحر» (۴) ف دب »: دصلته » . 
(4))ل + ب » : ٠‏ الفرل ٠‏ 


ماب 


- ۸ 


حتاف ء كا أن المتيقه ممتائة . فوصفنا الأول بأنه مقلد أو مبخت » والثالى بأنه جافل » 
ووصتنا المعالى مسب ذلاك . 
واا صح ذلاك اا عقلناه من حال الى متا فى هذه الوجوه ‏ التى بنا أن التفرقة 
فا واضحة . وليس كذلك حال اطبر؛ لأنه لا يستند إلا إلى تعلقه بالخير ققط » وفيا 
يرجم إلى احبر إتما يفتقر إلى "2 كونه مر بدا فقط . فإذا صح ذلك » وكان الخبر عنه 
يتقسم إلى تفى وإثبات ؛ فكذلاك”"2 حال الله . وحل اثر فى ذلك » محل الاعتقاد 
امارج عن أرى يكون علا ؛ لأنه يقسم بحسب انتسام المتقد ؛ وهذا بين فيا 
أوردناه . وم خالف الائل فهاذ كرهء مع اعترافه بصحة ماذ کرناه » صار الللاف 
فی عيارة ٠‏ 
وعلى هذا الوجه » تمد / التعارف قد يقال فى الإنسان إنه صَدَق ركذب ء وهو غير 
عارف يذللك من حاله . فيوصف مهما و بفرف بذلك [ مم قد" العرفة ‏ 5 يوصف 
بذلك مع للمرفة . واولا أن الأمر كذلك لاوجب فى الخالفين ء الذين دخلت الشمة 
عايهم » ألا يوصفوا بالسكذب ؛ لأن الخير » إن كان متى لم يمرفى الخير لا يوصف ,أنه 
كاذب ء فبألا يوصف بذلاك إذا اعتقده على خلاف ماهو عليه أولى . وقد ورد الكتاب 
بإضافة الكذب إلى قوم جولوا ماخبروا””' ول يعرفوه . وکل ذلات ببين أن !لدی فال 
الجاحظ فى ذلك مططرب . 


)١(‏ هذه ال_كاة مكررة لق «١‏ سه . (۲) ل دب ١:٠‏ وكذلاب». 
(*الق e‏ م :2 7 غند 4 ندمل ويوحب السراق هنا أن تكون : اعم أقد 33 
( )4 وب ١‏ الأخروا 


دعل 


فا 


فى بيات مامحسن من الخبر ويقبح 


إذا ثبت ۽ عا قدتمناء ۽ أنه لا بده من كونه صدها أو كذبا» فالكذب لا بد“ من أن 
بكون قبيحا. وقد دالنا على ذلا من قيل + وبا أنه لا يحب أن بشترط فى قبحه مايشترط 
فى قببح الضعرر ؛ وبطنا القول فيه . فأءا الصدق فقد يمسن وبقبح بأن يكون فيه 
ضرر عفلم »أو بقع عبثا ؛ فلا بد من قصل بين الأمرين . والذى يمسن منه أن تاتف 
وجوه القبح عنهء ومحصل فيه غرض حت لا يكون فى حك مالم يوجد » وإبما يكون 
كذلك بأن نمه صدا ؛ لأند مت نله كذلاك » جوز كونه كذبا . وکل شير 
لا تمن فاعله أن يكون فيه كاذبا فوو قبيح منهء كا يقبح منه نفس الكذب ؛ وأن 
يكون فيه تفع أو دفم ضرر عاجل أو جل ؛ لأنه متى خلا من ذلك کان عبثا ٠‏ ومن 
عق العيث أن يكون قبيحاء وألا تكون فيه مضرة » أو يؤدى إلى عضررة عظيمة ؛ 
لأنه متي كان كذلك كان فى حكر الظلم . 

فتى خرج الصدق عن هذه الوجوه » فدلبه فاءله صدقا » وحصل له فيه بض 
الأغراض » ورال عنه ماذ كرناه من اة ؛ فهو حسن ؛ لأنه يتضمن انتفاء وجوه 
القبح عنه . ولا تختلف الال بين أن يكون النقم » الذى فيه لفاعله أو أخيرم ؛ لأنه 
فد بحسن » ف المقل ء الفعل” إذا كان إحسانا إلى الغير . ولا مختلف فى ذلاب قول“ 
من قعل . وعلى هذا الوجه » جمنا إرشاد الغال أصلا فى هذا الباب » وهو 
من باب الخير» والدعاء إلى اله تعالى ٤‏ والتعلے إلى غير ذلك أصلاء فى مسائل » وهو فى 
باب اير . 

واعلر أن الحير» إذا كان الغرض به الإفادة فقد حسن » و إن كانت الإفادة لا حصل 


به بإنفراده » حت باضاف غيره من الأخبار إليه ؛ لأن ذلك لو لم يمسن فوجب آلا يمسن 


حمل | 


Pe 
النعاون على حمل الثقيل . فلنا حسن ذلك ؛ لأن الذرض لا يم بأجدعا » «سنت؟ للماونة‎ 
. ليم الفرض . وكذلك القول فى باب الأخبار‎ 

وليس لأحد أن يقول : إذا عل الخير أن الخاطب لا يعرف مخبره الْخْير منه » فلماذا 
حسن ؟ لأن الذى قدامناه قد أسقط ذلك . 

وبعد » ققد تحسن ذلك لغلبة الفلن . وقد ممصل ذلك بالخير ‏ وإن اتفرد . وعلى هذا 
الوجه » جد السامع لاخبر يقوى ظلنه » بحسب زياوته » وتكرره على المع » حت 
يمى إلى المعرفة » إذا كان من الباب الذى بقع العم عند كثيره . 

وعلى هذا الوجه رتب شيو خنا / الكلام فى الأخبار . فقال « أبو على » » رمه الله : 
إن من حقه ألا يكون طريقا العم إلا بأن تكون احاده تقوتى الظن ولا يرال الظن 
يقوى + ثم صل العل؟ وبين ذلك با" نجده فى الشاهد من الأخبار التى هىطريق لاحل . 

وبمد » ققد يمسن من الخبر أن مخير » وإن لم ينتير حال الخخير [ به فى عله 
أو غلته » إذا كان له غرضء ولا مضرة فيهء على ماقدمتاه . وكل ذلك بيبطل 
هذا الاعتراض . 


. ٩ دنعملت‎ ٩| سب »اول د‎ 2: ٩ ل د به‎ )١( 


d(T) .‏ نبديه :1م اعيملة, (؟) عذه األكامة سلطت من هب »', 


TON mm 


ا 
فى بيان اختلاف أقام الأخبار فما يقعفيها [من“] الفائدة 

اعل أمها على ضروب ثلاثة : 

أحدها : يكون طريقا لمل الغشرورى . 

والثانى : يكون دلالة على صحة ما تناوله . 

والثالك : يكون مقتضيا العمل الذى هو الفلن » فيكون أمارة الأحسكام الق 
هى الأخذ أو الترك ؛ فيكون كالسبب فى وجوب ذلك أو حسنه » محسب هأ تقئضيه 
الدلالة عقلا أو "معا . 

وما رج عن هله الأقام لتقم به لامع فائدة ۽ فيكون وجوده كمدمه 
فى هذا الوجه » وإ ن كان قد يصح أن يكون لللخبر به فائدة وفرض” + على 
ما قدمنا القول فيه . 

وغهذا الوجه قلنا فى الأخبار : إنبا من الأصول المظيمة فى باب التسكليف اعلق 
ما د كرناه من الفوائد بها“ . وليس لهذه الفوائد قسمة رايمة ؛ لأن ما محصل لسامم 
الخير من القائدة ليس هو بإدراك الخبر ؛ وإنما محصل بالأمر اراجع إلى مى 
الخبر ومضموته . 

وقد علياأنه لافائد: له بأن يكون الخير على صفة أو لبس عليها > وأن قائدته 
فى ذلك إنما تقم بأن تعليه كذلك » أو نمتقدء على طريقة الظن . ولا حم لما عدا 
هذين 7" ؛ لأن ما خرج عنهما يصير كالدبخيت”"© » الذى وقوعه عقيب اللبر » يمل 
عل وجوده ابتداء 7 . 
| (9) هله الكامة سقطث فى للع دب » .وهی موجودةى نيرس ١‏ الكلام فى الأخار 
غطوط ٠‏ دا٠‏ . (؟) وب »: دفياء. 


(۴) فی 3 ۱ه :دب ٩‏ د هافن » (4 ) توجد عييلة فى 12 »ء ومنقوططلة لله ب » 
(*ال دب ١‏ :واندآ د ,ول ۶ اه ! ؤابداء 


واا ذلاك :1 وع أنه 1 فيا ET‏ من المي 4 ل" مرج دن لمعن 0 

إما أن يقم ۽ عتده + من فمل الله سبحانه » فيكون علا ؛ أر يتظر فيه السامع 
فيكسب ءبنظره فى أحوال الخير ۽ علا . وما لا يكن ذلك فيه فلا بد من أن تكون 
أمارة ”ی تقح 4 4 فار وغلية الطن 3 3 يكون الطلنون | غ ا 2 عليه 
العبارة ؛ فيه » حب قيام الدلالة ؛ فإن كان من باب العمل صح أن ازم » عبد النظر + 
وإن كان ٣ن‏ باب الم : ضح أن 2 عئده 1 على ا عه م نعل 95 

وما خرح عن هذه الجدلة ققد بينا أنه لادخل له فى التمبد ؛ قلا وجه لذ كره 


فى هذا الباب . 


(ك)ق وب »ا ء فالا » 
(؟)ا لق ١‏ أ ».4 و ب »4 غير ماقوطة , 


EF — 


فصل 
فیا 4 قور 9 واحد من قله الأقسام من صا ہد 

من حت الاير » اإذى هو طريق لام الضرورى ؛ أن مختص بصنعين : 

إحداها : أن يكونو! رن عا علوم باضطرار » فيحصل لهم مم الخبر عنه هذه 
الحال اللخصوصة . 

والثاتية”' : أن يبام عددم أ كار من أر بعة . 

فت اختص الخبررن بهذين الشرطين كان خيره طريقا أ للمعرفة ويسعمر . فلا يجوز 
أن يكون طريعا ليمض السامعين ؛ دون سض من المقلاء . ولا تحوز أيضا أن يكون 
ار إعضموم رقا )دون خر إعض 5 والعدد والففة قان فهذا القدر در الذى دل 
الدليل عليه من حال هذا ابر . وما عدا ذلك » إذا لم کن عليه دليل » فلا بد من 
التوقف والتجوبز » إلا أن نمل بالعادة » ما عنم فيه التجو يز . 

فلزنات قانا : إنه لا دليل بدل على أقل المد الذى بقع المزالشرورى عند خيرهم . 
وجوّزنا أن يقم عند كل عدد زاد على الأربمة » وإن كنا نل ء فى الجلة ء إذا باغ <داً 
من السكثرة أنه لا بد من أن يقم العمل الضرورى عندهم من غير محديد . وجوّزنا 
ا حجة لا يفيرون ولا يبذلون ؟ بل جوزتا ذللك علمهمء ول فصل موصوفا من 
موصوف ء بل تمل » بالعادة: أمهم » وإن لم يكو توا مؤمنين : فقد وقم الم الضروري عند 
عيرم وأتد لا معتمر اسار مقاميم ٠‏ 


لحاق ۲ ۱ه ,۰ ن واثاتى ه ‏ والسيال بوجب مار هاه , 
d(T)‏ عا عفرمب نز دبيكون . 


كار 


- الك — 


فإن قیل : هلآ شر طم أن بكو نوا عقلاء مسكلفين ؟ 

قيل له : لا دليل على ذلك من حالم ؛ فلا يصح أن بثبت شرطا . فلو قال قائل : 
« إن من لم يبلغ حد التسكليف : إذا قارب ذللك » وعرف الشاهدات » وخير عنها ‏ وقم 
الم الشرورى مخبره » » لم يكن فى الأدلة ما عنم من ذلك . 

فإن قيل : فبلا شرطم فى سامعى اللبرآن لا یکو نوا طالین بم موا به » کا 
نشترطون فى الاستدلال أن لا يكون الستدل عافا”؟ عا يدل الدليل عليه ؟ 

قيل له : إن الذى : كرناء خصدنا به بيا الشرائط فى الخبرين . فأما الخ 
فلا بمتنع فيه ما ذكرته ؛ لأنه إذا شارك ابر فى الل بذلك خرج انبر من أن 
يكون طريقا . 

يبين ذلك أنا قد قلدافى الإدراك [ إنه طريق المل » ولا يصح أن بكون كذلك فى 
العام افده" لوجوب كرنه عالما . ولم يبعد أن يكون الإدراك”” ] » إذا تسكرر 
لا بتجدد المل ؛ بل الملم الأول :كن فى ذلك » إن صح القول ببقاء الملل . 

فا م يمتنع ٠‏ فى الإدراك ء أن يُشترط هذا الوجه على السبيل الذى ذ كرناء » 
فكذلك القول فى انبر . وإعا نقول فعا تعرفه با كتساب » إذا شاهدناه > إنا تعرفه 
باضطرار ء لمزية هذا العام على العالم الحاصل فلا بد من أن يكون الإدراك مؤثرا فيه . 
ولا يصح مثله فى الأخبار ؛ لأنه » إذا شارك ا لمخبر فى مشاهدة ذلك ء أو فيا يمرى مجراء 
فهذا الملم أقوى من الواقم عن انبر . 

عبين ذلك أيضا أن الم الواقم عن لبر يجرى جرى العلوم الجملة ٠‏ وإذا كان السامع 
قد شارك النخبر يكون قد حصل له الل على طريق التفصيل . ومن حت الل على طريق ابل 
أن لا يؤئر مع المل المفصل . 

(؟) يريد به اله سواه . (+) پوجد ل هامش 1ه . 


(!))شكذانيءاء ب ع ب 4ه والعى غير واضح , ولمل هنا مقطا تقديرء : [ بالحي ] > وهذا 
مابوجبه المياق : 


— fro — 


فإن قیل : فېل يحب ف السامم أن يكو ن كامل العقل حتى يمل بإنمير ماتباوله ؟ 

قيل له : وهذا ما لا دليل عليه ؛ لأنا جوز » فيمن قارب حال البلوغ » إذا كان من 
يعرف المدركات فى حال إدراكه وبمد تقصى29؟ إدراكه » أن يل عير الأخبار . 

فإن قال : وكيف يصح ف الإخبار أن يكون طريقا لامل ؛ وأنم لا نعرفون القدر 
الذي إذا بلغه وقع الع عند, ء حبتّى تميروا ببنه وبين ماقصر عنه ؟ وان جاز ذلك 
ليجوزن » فى ساثر ماهو طر بق لعل » أن لا پیز ؛ بل فى سائر الأملة أنلا مز ! وفاد 
ذلك ببطل قولكم . 

قيل له : إن هذا الخير ليس بمجة عندناء ولا دلالة ؛لأنا نستدل به على صحة 
الخبر ؛ وإتما محصل الملم عنده من جهة القدسم » عز وجل » بالمادة . وقد يحوز أن يفعله 
ابتداء » وعند عدد أقل مهم وأ كثر ؟ فلا يزم أن تعرف من حالم مافلته . ولس 
كذلك حال سار الأدلة ؛ لأنه إذا وجب النظر فمبساء فلا بد" من أن تاميز لاستبدل ؛ 
وإلا كان سكلا ما ” يتمذر عليه فأما هذا اللدير , فإذا “ل كاف النظر فيه 
وإنما كفنا النظر فما *؟ عنام من حال الخبر حتى بصير ذلك الخير عنزلة مانشاهد - 
فكيف بحب ماذ كرته ؟ 

ولو جاز أن يقال » فى امير » إنه حجة ولابد من أن يلم » لجاز أن يقال مثله فى 
الماسة ؛ التى “يدرك مباء إنها حجة ؛ ولايد للمكلف من أن يعرف أوااما وشروطها . 
قإذا لم يجب ذلث ‏ فكذلك القول فيا سألت عنه . 

على أن هذا الؤال بنقلب على من خالف ف اهيز ؛ لأنه » وإن جوز أن يقع عبد 
خبر واحد وجماعة مخصوصة » فان يكند أن: بز تلك الججاعة , قبل أن بقع له العم » من 
)9١‏ هنا تدا لوحة من الخطوط ١‏ » وهي غر عرقة ولذلك اشثرنا أن تضم له_| الرقم ۸۷ء على أن 
تتكون اللوحة الالية الرقة ۸۷ حب الآسل ۸۷ . وسوف يقين آنا أن ۸۷“ ب كلام سابنى للوضعه » 
وأئه حب أن يوجد بعد نياية ١۸١‏ . 

(؟) غبر منقوطة فى م ب » وهى فة لى « ١‏ » ونرجح أن نكون تقشى عم التهاء . 
إ۳ )لى داه ادب زقلا». 


() شكذانى ۵ ١ ٩۱‏ ه ب » والااسب أن تسكون : د إذا ٠‏ , 
ز(مال داه ,ەپ :ءل ما 


سسا جح — 


غير ها ؛ كا عير للستدل الدليل ؛ قيل أن ستدل به » من غيره . وإغالا بنقلب ذلاك 
على من بقول : إن العل الواقم عند الخير مكتسب ؟ وسئيين فساد ذلك من بعد . 

فإن قيل : إن الذى تبّنون من فاده لا يصح ؛ بل الذى ذكرناء الآن 
ببين عه ؛ لأنه ۽ إذا کان اتلبر هو الطريق إلى هذا العم ۽ فلابد من أن يتسكرار» 
ومن أن مختص الْخبر بصفة . فقد حل.محل طرق الأدلة ؟ فيحب أن يكون الل الواقم » 
عنده مكتبا. 

قبل له : عا عب ماذ كرته لو يٹ أن الع مكدب ؟ کان يجب ء فى طريقه ؛ 
عوقولل يك بن كار را دقان إذا لم ينبت ذلك فالحجة فيد هو الل 
الواقم . قإن لم بقع لم يكلف النظر ء وإن وق م كلف ذلاك. قصار الخبرء من هذا الو جه 
كالإدراك والمشاهدة ء وفارق الأدلة . 

فإن قيل : فاا تقول ؛ فى العم الو اقم عند الإدراك » إنه مشاب أيضًا . 

قل له : قد پا فى « باب الدولد » أن ذلاك لا صح ۽ وأنه لابد من أن يكون من 
فمله تعالى » لا من فمل المدرك والدرك ° . وذلك سقط ماسألت عنه . 

فإن قال : إذا كان هذا الم تاج كاف إليه شا القالد: فى ألا عله سيدانه ؛ 
عند خبر الواحد » حتى يتسكرر احير من الخبرين ؟ 

قيل له + لاع ٩2‏ | أن مل من وجه الفائدة فى ذلك » الا يحب أن تمل وجه 
الغائدة فى أن يثمله عند اتر » وألا بيتدى بغ[ مم ] کون ذلك مةقدوراً 
له عر وجل . والسائل عن ذلك عتزلة من يأل عن تفصيل وجوه الصالح قيا عل تعالل 
و ام يتحق الجواب فى كل ذلك لأن الم باه صلاح على وجه الل 
يكن - فكذلك القول فما ذ كره . 


)١(‏ شتی ة ل كل من + | هاوه سه دء وار جح م انون » وعراعاة قيال 

(؟ال ع به » : واذرك » 

(؟) منا مد مفستين امترضان سان ااام لل + [ ه وعا بنغس اط ب اک 5 امن تلم اسر 
وعدد الا طر أال وهي أال عرسا . وسوف باصل السرال بمد ذلك دون شلل فى الأرحة/ ۷ون 
(t}‏ هده ا اة سقطت م“ واه 


- 


وم كاد وب فو نالل عل وعد أن فيد كه عن قائدة عا 
بل لا تنم أن كور لو فلي على غير ذلاك الوجه لقام مقامه . وهنا 
كا قلتاه ؛ فى إمثه رسول ٠‏ دون غيرهء إنه جائزء وإن كان من لم إ#بعث ء لو بسث ء اقام 
مقام ابوث . 

على أنه لا تنم أن يقال فيه » على طريق التقريب » إنه تمالى أو أجرى العادة 
بفعله » عند خير الواحد » لمر[ لتا" » عا مده من أنتسنا ء الصادق” من 
الكاذب ؛ فسكان فى ذلاث الوقوف على سرائر الخبرين + وبحل حل النضيحة لم فيا 
خر ون . فأراد تعالى التر على عباده فى باب اتر »> وإن ظبر » وأجرى العادة على 
الوجه الذى ذ كرناء . 

فإن قال : فبلا جاز أن يفعل ؛ عند خير واحد » وتختاف المادة فى ذلاك ء فلا يقم 
المعنى الذى ذ كرعوه ؟ 

قيل له : إنه تسالى [ م ]كفنا أن نعل لمر عنه من أنفسنا ء وتم 
مشاركة غير نا [ له ] » على بعض الوجوه » لم يسكن بد من إجراء العادة على 
طريقة واحدم . 

فإن قيل : ومن أن أنه لا دايل على غير الشروط التى ذ كر وها ؟ وهلا قللم : 
إنه يقع عند خير واحد ‏ أو عدد مخصوص »ء كا قاله من +النكم ؟ وهلا قلم : إنه 
يقع علد خبر حجة » أو عند جماعة م ححة » أو فيم المجة ؛ على ماذزهب إليه فريق 
من اللخاافين ؟ 

فيل له : إنا تستدل عل ما أثيعناء شرطا » وعلى بطلان ماعترطوه مما لادليل 
عليه » من بعد . وإغا قصدنا بهذا الباب د كر ّل مابخقص به الخبر » الذى 
هو طريق الل ليعميز من سار الأقسام . فقد حصلت البفية عمسا ذ كرناه من الل » 


(١)لكررةل‏ دا» (؟) مكررةل مسأ > 
(ع) مكذان | + ,هت 4 ولملنا: ديه», 


مم | 


— A — 


وأنت با تأيه مرن الشرح تشرف”" على للراد :ا سألت عنه . 
فأما امبر ء الذى تينظر فيه » ويُستدّل عليه » قرف سمة تبره ؟ فليس نرج من 
أقسام ثلاثة : 
أحدها : أن يكون واقءا من تمل أن الكذب لامجوز عليه » ولا مختاره » حو خر 
الكتاب والسنة . 
والثانى :أن يقترن به تصديق من تلم أنه لا موز الكذب عليه . فلاستناده إلى 
خبر من لا يجوز أن يكذب ”2 نيل 7 أنه صدق > ولحو خير الأمة لو خير من أخيرء 
صلی الله عليه : أنه لا يكذب . ولا فرق بين أن يقم منه الصديق بااقول أو حصل منه 
مارى مرى التصديق . 
وعلى هذا الوجه » قال شيوختا : إن أخبار الكتاب » إذا كانت من إبليس أو 
غيره ؛ من جوز الكذب عليه ؛ إذا لم يقترن به من جيته تمالى الفكذيبُ » فمو صدق؛ 
كالو صدقه لكان صدةا . وكذلت قالوا فى الرسول »؛ عليه السلام ؛ إنه لو خإر 
بصدق [ بعض الناسءق أخبار تخصوصة ء لوجب القطم على صحة خبره . ] 7 وكذلاك 
فلو ادعى الخير عليه المشاهدة أ مثلم ء بكفه » صلى الله عليه , عن السكير ‏ أنه صدق » 
و حل ذلك عل التصديق . 
والقسم الثالث © : أن تقترن بابر حال لوكان كذباً لم تقترن به ۽ ولوقم 
على خلاف ذلك الوجه . فيجحب ان قر أنه صدق [ ؛ لان ٠‏ إذا كان 
مقصوداً إليه ‏ وغاشا أنه لو کان كذبا لا كانت الال هذه فلابد من أن نمل 
أنه صدق ]9 , 


وعلى هذا الوحه » بى من قال من شيو شنا بالتواتر الكتسب قوله فيه على هذه 


- فی ۲۱ ب غير منقوطة وقد رادحنا أن کون اعرف مراعاة لاسياق‎ )١( 
. » ف هب » :د يكون » (۳ )فی ب :فل‎ )۲( 
٠ الثالى‎ ١ : » ب » (6) ل داب‎ ١ مابين اللمقوكتين سقط من‎ )4( 
» ماين المفولتين ساط عن داب‎ )1( 


— FA — 


[ الطريقة ] “ وإن ل يبين ماذ كر ناه على هذا الحد من التلخيص ‏ ؛ لأنهم ينوا أنه 
ل و کان ذلاك انبر ؛ الواقم من العدد الكبير ومخيره ظاهر لا يلابى » كذبا لما وقم 
الاتفاق من جميعهم على الإخبار به » على حا واحد ء إذا لم يكنهناك تواطاؤ” “ولا لبس؛ 
فلا حص ل كذلاث انتفى كونه كذبا . وكذلاك قالوا فى الواحد إذا[ حبر بأمر ]© 
شاهده » وادعى على المع المظى ذلك [ وكفوا ] 7" ؟ عن التسكيرء إلى ماشاكل ذلك 
فا نبينه "من بعد . 
١‏ ولاب ء فى هذا الطريق من الخبرء ما ذ کر اه ؛ لأنه» إذا كان يستدل به على 
صحته » فلاب من أن باقر فى أحوال الخبر والخبر» أو فا تلق بار والخبر » حتى 
يصح آن تعرف به صحته ؛ لأن النظر فيا لا نمق له بذاك لا يفضى “ إلى المعرفة . 
والذى له تماق بهذا الوجه هو ماد كرناه ؛ من أن يعرف من حال الخير أن الكذب 
لا جوز عليه ؛ أو استند إلى خير مر هذه حاله » أو وقع على صفة يهل ؛ بالمادةء أنه 
لوكان كذباً ما وقع عليه » ولا رابع لهذه الوجوه . 

وحن قعل القول فها من بعد ؛ لأن فى ممحزاث رسولنا » صل الله عليه ؛ 
مالا يمكن إثباته إلا ببعض عسذه الطرق فلابد من کشغہا وبيائهاء كا لابد من بيان 
العلريقة الأول . 

وأما القسم الثالث فن صفته أن کون خيرا واقعا من لا رف » من قبل » منه 
حائة ولا خلاعة :۽ أو ماتخرج خبره من أن يكون أمارة ۔ فی کان هذه حاله كان 
طريقا لاظن وأمارة فيه » وإن كان مختاف ذلك فى قوة الظن بصفة انبر ومزيد المدد , 
فإذا كان هذا حاله » كان الباب الذى ورد الخير فيه مالا جوز أن أل فيه على 


)١(‏ أضننا هذه الكلءة الى يوجبها السياق 

(؟) فى « ب » : ١‏ التغليس » )نل عب 4  :‏ العدة » . 
(غ )ق :دب تاطا (*) ق * به » :و خرنئامن ه 
(ك)ق دباع :+ وفوا ء 

(۷) غير ماقوطة فى « | ١ ٩‏ ۵ ب ه وارجح أن كرون ينه 

۸ا و 4 ebe!‏ 1(4 وزيب »4 ! وبلى » 


غالب الظن بدايل العفل أو امم » عدم أن «مدّل فيه خير الواحد » إذا لم يكن هناك 
ماعنع منه ؟ لأن العمل به » إذا كان بتبع الظان » لم تدع أن بةوى غيره عليه ۽ فيخر جه 
من کو ته أمارة + 

وعلى هذا الوجه » بنينا » من قبل » الكلام في وجوب النظر عند الخاطر . وعليه 
نبنى الكلام فى كثير من المضار والنافم » إذا وجب » على سامع اطبر فمماء الثمل أو 
التر اده فها بقصل بأمر الدنيا » أو فيا له مدخل فى الدين . 

فاا مايتصل بالشرع فلا بد من دايل م نف يدل عل أن ما ورد انير فيه من باب 
غابة اللن » و امكف بالشرع الشروط فيه والأوصاف” + فيصح » حينئذ» التمبد به »کا 
ورد التمبد بالشهادات وغيرها . وتفصيل / ذلاك تجده فى موطعه . 

فإن قيل : أتقولون فى هذا الظن إنه كالكتسي باتخبر؛ أو الاير طريقه حتّى يكون 
کالم الضرورى ؟ 

قيل له : بل هو خارج عن هذين القسمين ؛ لأن هذا الظن من فمل السامع للخبر ؛ 
لا من فعله سبحانه » ولا يفعله عن ثقار فى ابر » وإنما يقءله لتقدم عامه من جهة المادة 
بالأمارات وتميزه! مما ليس بأمارة . فإذا عرف ذلك عرف فى الير الخصوص أنه أمارة ؛ 
فيظن ته عند ذلك » ويتعلق التكليف به على دمض الوجوه . 

فإن قيل : إذا جاز أن تقولوا »فى العم الواقم عند اتير » إنه بالسادة » ولو شاء 
سبحانه لفءله ابتداء » فيجب أن تجوزوا مثل ذلك فى الظن الذى ينقله سامم ااخير . 

تیل له : إنا جو ز أن بظن ابتداءء لكنه بكشف من حاله عن نقص”'" عفل ؛ لأن 
ااظن إذا ابتدى' به » لا عن أمارة ؛ دل من حال فاعله على ماقاناء . ولذلاك لو طن حدتا 
المدم والغرق » بلا أمارة » نسب إلى النقص . وإذا كانت هناك أمارة من رياح » 


وأمواج » ودخان ؛ وارتفاع ار )لم يندب إلى ذلاك . وكذلك القول فى الخعر إنه) 


د 


سم ققدمء لر فان ندل على نقعه”"؟ , ولا يدل على ذلك إذا ول عند الجر فأما أن 
يحب كونه ظانا فليس بواجب »ء لأنه لو آخيرعامه » أو اعتقاده فى كون الخير أمارة ل 
يظن ؛ وإعا يظده إذا لم يفتقد ماذ كر ناء . وقد جوز ؛ إذا لم بوجد اتلبرء أن م#صل أمثال, 
مأبقوم مقامه من الأمارات ‏ ؛ فيظن عنده . 

فإن قيل : أليس قد ورد الشرع بااءمل بيعض الأخبار » وإن لم يكن هناك فلن 
أصلا ؟ حو كثير من الشوادات وغيرها ؟ 
قبل له : لا بد عندنا » من ضعرب من الظن » وإن كان قد يتفاوت فى القوة والضعف 
إذا كان العمل التايع لاظن تعلق بسامع الاير . فأما إذا كان العمل رى جرى الحم 
على غيره م تحب اعتبار الظن فقط » ويصير مايسمل ۽ عنده » كالشرط فى وجوب ذللك . 
فلولم يحصل القن » عند ذلك » كان لا يتنم ۽ وإ كن سعد ألا تحصل عت_ده الظن مع 
السلامة » على ماقدمنا القول قيه . 

وإتما يظن كثير من الناس ء فى هذه الأخبار ء أن الظن سرتفم هناك ؛ لأنه > 
إذا كثر واعتاده » لم كيز ا ل ذلك عليه 27 . وهذا بين فى هذا الباب . 

فإن قيل : هلا َنم ۽ فى أصل القسمة ؛ إن فى الأخبار مايكون طريقا لالم 
اکت 

قيل له : إن كونه كذ لا بعل بأمر برجم إلى انبر . فلزلك لم ندخله في القسمة 
الى قدمئاها , 


)٩(‏ ف دب ٩»‏ ا هشه ة. 

(؟) مكذا فى علا الحطواين . والمنى هنا لايكاد ستقيم . ولذا رعا وجب القول بالمطاً فى التخ ؛ 
إذ قد استماش الاح كامة د دل » عن اة «ظن »ء ا يوحى بذلك سباق الجبلة والقروم المام 
افكرة . على أن الحل الثالية ترجع مالذهب إليه . 

(۴) ل و باه ١:‏ الكلارات ٠‏ . (:)عكدان مآع «با». 


كم ب 


~ PE — 


فصل 


فى الدلالة على أن فى الأخبار ما نكو ن طريقا العم 

قد حكى الناس عن السمنية 27 أا تقول فى الأخبار عن البإدان والملوك وغيرها 
اا سميحة » ولا يقع الم يصحها » وإنما لمل الإنسان مايشاهده . فآما أن يمل 
صحة القول » الذى كذيه لا يتميز من صدقه للسامع » فحال . ولو جاز أن يقال إنه يمل 
صحته ‏ ؛ وإن كان لا يتميز فى سائر الصفات مما يجوز أن يكون كذبا » لجاز 
أن يقال فى التقليد إنه حى + وإن كان القلد لا يتميزء إذا كان عقا » من المبطل 

أ قالوا: ولوكان الخبر طريقا لاع لكان أوله هو الطريق درن مابمده » فككان 
فى عن تسكررء عل السيع ؟ بل كان يحب أن يكون + اروق امل عند آخره: : 
ألا يعتير بما تقدم » فسكان يحب وقوع الل عند خيره ؛ وإن کان مبتدئا باتخير . 
ومجوز أن يقوى ذلا بأن الإدراك لا كان طريقا لامل لم يجب » مع السلامة » أن يتكرر . 
فكذلك كان حب فى الخبر . 

ويجوز أن يقونوا : لو كان طريقا للم لوجب مثله إذ! خبروا عن مكتسبء كا أن 
النظر فى الدليل ء ا كانمؤ ديا إلى اام »لم مختاف حال ماعل باضطرار مما 1 با تاس 
ولو جاز أن يفصلوا فى اير بين الأسرين لصح لمباد أن يفصل فى الدلالة 
بين الأمرين ٠‏ 

ويجوز أن يتعلقوا بأن الخبر » قبل أن يمع خبره » يجوز أن يكون كاذ وصادةا . 
فكيف يصح ؛ مم هذا التجويز قبله ۽ أن نئق بأنه صدق بعد وقوعه ؟ ولو جاز ذلا 
فيه لجاز فى قول الرسول أن يوثق بصحته قبل ظمور العجز . 

ويجوز أن يقولوا : إذا جاز فى ذلك الخبر أن يعارضه خبر مخلاقه ؛ لأن غرم 


» السمنية قوم من الحنود الدين يفرلون بقدم العام » ويأنه يمر بدورات تتذكرر إلى مالا ثياية له‎ )١( 


وم من الفائلين بتناسخ الأرواح . 
اء مو 


- اجيس — 


فنا يكنوم ذلك ]!" فز صار هذا بأن بصح أولى من ذلك » والمدد واحد ؟ 

و يفولوا : إن الإدراك لا كان طريقا لاحم لم مجر فيه طريقة الخطأً , وكذلك 
القول فى الأدلة . فلو كان امبر هذا حاله لا جاز فى مثله طريقة الإطاً . 

ويجوز أن يقولوا : إذاكان السامع لاخير بظن أولا ثم يقوى ظلنه » فلو وقمآ خير 
له الل لانقلب”*؟ القن علا > ولصار ما هو طريق الغلن طريقا للمل ؟ لم يمر أن يكون 
طاريقا لاظن » مع سلامة الأحوال . فكذيك كان يجب فى الخبر لو كان طر يا للعل . 

واعل أنه » لو نشأغل من تقدم بالكلام عام ۽ لم يكن من حق هذا الذهب أن 
نكثر فيه ؛ لأنه ٠‏ إذا تبت حفيقة الملل ء والقصاله مما لبس يعم فى باب المدركات 
وكانت الاعتقادات الواقعة عند خير الخر ين عن البلاد واللوك فى الوجوب والصفة 
كاعتقاد للدرّكات ‏ فا للف فى ذلك رة من يقول » ف المدرك بالمين + إته يدرك 
دون الدرك بالشم والذوق . فك أن ذلك لا يصب ؛ لأن صفة الاعتقاد واحدة فى 
الموضعين » فكذلاك القول فى اتلبر والإدراك . 

وإنما قوبت الشبهة لمن يننى العلم أصلا من السوف_طائية ؛ لأمهم خالفوا فى الأصل . 
فزعموا أن الاعتقادات” ء أجم ء تتضمن التجو بز مخلافه ؛ وإن قوی بعضها على بعض . 
فوجب أن نبين السكلام علمهم فى هذا الباب ؛ بأن نكشف عن مقارقة الاعتقاد ۽ الذى 
هو عل فى سكون النفس عند » إلى خلاقه » تما أوردتاه من فيل . 

فأما إن أثر القوم يذلك ‏ ول مخالفوا فيه » فسبيليم » إذا متمواتما ذ كرناه فى 
انبر + سبيل من ينع » فى إدراكُ دون إدراك + أن يكون طريقا للم : نكا نقول فم 
فى ذلك : إنا نعنقد فى امرف أنه على ما رأينام » مع سلامة الأحوال » وتسكن نفوسنا 
إليه » حتى لا وز النشكك فيه على وجه » فكذللك نمتقد فى الذوق ؛ مم سلامة 


» ل | ».ىه ب 4 :اللا (9) سقطت هذه ال اة من د ب‎ )١( 
.» اول غراهة (4) ل ء به : لالب‎ ١ ب‎ ١ (كا ل‎ 
: ؛ و نوه ولعلا لخلاقه‎ ٠ ١ ۶ شكذاق‎ )1( , ٩| * امش‎ ةدوعو٠‎ )( 


ا لال » ماهو عليه ما يتتاوله الإدراك واسكن تفوسنا إليه ‏ قتفصل ١‏ هذه الحاسة »> 
الماءمين الختلفين كفصانا » بتلاك الحاسة » بين الاو تين الختلفين ؛ فكذلات القول على 
هؤلاء القوم ؛ لأنا تمتقد عير هذه الأخبار التى هى البلدان واالوك + وما مجرى ٠‏ | 
#راها ؛ ولا تشك فى أن فى الدنيا البلاد التى لم نشاهدها , مما طهر الب عنما ؛ وأنه 
قد کان فى الدنيا اللوك ااتى 7 ظورت أخبارم » وتسسكن قوسا إلى ذلك » 
حت لا جوز الك فيه على رجه . كيف يصح أن يقال ؛ فى ذلك » إنه 
يس بعلم !؟ 

وإذا ثبت ذلاك » على ما بيناه » فلا وجه للاعتراض بالأسئلة التى يوردونها ؛ لأن 
اليه إ غا تنجه فى اللوم المسكتسبة » دون العلوم الضرورية . 

بين ذلاك أن هذه العلوم الضرورية علدنا يطرقها اهل به فى أنه لا يؤر فى وتوع 
الم ٤‏ کا نهو ل فى الإدر اك . ويس كذلاك حال المسكتسب » لأنا لو جهانا طريقه لما 
حصل العم . فيذاك”" | 


الطر 5 5 وهذا سقط ع ما أوردوه 5 


نيت ال المادحة ¿ أو ال 2© تفار در القاىدة ۽ ل 


وبمك » فإنه يقال لاقوم : إن كانت هذه الأسثلة تعجه فى الأخبار مم ان الال فا 
ما ذكرناه » فبلا امميت أسئلة من ينق الم بالدر كات ؛ لأا أ كثروأقوى ما أوردمره . 
وبأى طريق دقموا الأسئلة فى ذلك دقعنا أسثلتهم عثل . 


على آنا قد بيّنا آم عن الأسئلة أبمد من القوم ء للو+ه الذى قدمبا ذكرء ٠‏ ولم 
قل ماقلناء لأن أسثانمم عا تقوى فيه الشبه » وإها أردنا بهذه الل حسم المادةفى 


)١(‏ هنا ملم السيات فى لغطوط د | » وغد تكاتة فى الاوحه ا بال بال 1۸۷ ۹ ۲ لم سام 
ااام رای كب , 
وتلاحا هنا أيضا أن لة رى مكررة . 
()) مكنان + اا روب ». 
(كا لق * با :+ م زكذك » (ا )ى + ب » : < إل ». 


— to — 


التشاغل مها ء وإن كنا سنبين القول ف فقول : إن القوم ظنوا أنا ءل الخبر حجة 
ودلالة » فأوردو!(؟2 الأسئلة التي قدمياها . 

فإذا ثبث أ0 لا تحمل الخبر حدة ولا دلالة > كنا قول إن الملل الشرورى بقع 
عنده بالعادة ۽ فخير معنم أن قم , وإن ل تمل قل عالة عن 0 وال 
لبر . ولذلك لا تنم وقوع ذلاث عنده > وإن جوزت ألا يقم عند خبر مثلهم فى 
العدد ؛ لآن ققد العم بصفة الخبر بن وحالم ؛ | إذا لم يقدح فى وقوع الم + فكذلاك 
لا يقدح فى ذللك عا سألوا عند » من نجويز الأمور التى ذ كروها . 

وليس كلت حال الأدة » لأنها حجة فيا يستدل أحدنا به . فلا بدا من تقدم 
معرقته مها على الوجه الذى يدل على المدلول ؛ وأن بتميز ذلا من غيره . 

على آنا قد تنا أن ذلك غير واجب فى الأدلة » وأنه قبل وقوع العمل له يجوز ى 
الدلي ل أنه عنزلة مالس بدليل ؛ وهذا بعال مافالوء . 

ولیس بين ما قاناه » فى وقوع الل بالأخباز » وبين مايفده من التقليد مناسية ؛لأنا 
ترجم ۽ فى باب اللمبر ؛ إلى الثقة بالملم الواقم فإذا اخس أحد الخير ين بذلاك » دور 
الأخرء عاناه حقا . وذلك لابصح فى التقليد ؟ لأنه لابرجم »فى قول أحدها » إلى 
مابوئق به دون الأخر . ومتى قال المقلد : إنا نرجم ء فى أحدها ء إلىمابوئق به من الأدلة 
لد خرج عن التقليد . 

1 قى حال اللبر » فيا يقم عنده من المل حال الإدراك ؛ لأن الإدراك طريق 
لاع على وجه لايجوز أن يتغير بالعادة ؟ بل يحب » مع كال 7" المقل » ألاتختاف حاله » فى 
كونه طريقاء مم سلامة الأحوال . فإزلك م تجوز ألا بقع العم به إلا إذا تسكررء أو 
صل الملل به فى حال دون حال . وليس كذاك اامرم الواقم بالخير؛ لأن امبر لابتءاق 


(١)ق‏ دناه :اهما (؟)قى هماه : وماوردوا » 
(؟) فلمو سة ن 1ه (4) ماين المقوقتين «ناءوس ل 8 | > 


( 0 ) لمت حرونها لاخر ةل له 
(حا)ق ۰ ۱ه وطالء ول م نوه 1ء غال , والأتت : ١‏ ال » 
إا هيده ا وصال alo ica‏ بوتا ل يان I‏ 


AY 


هلم نا 


۳۹ س 


بهذا الما(" الأنه من فمل غيرء فيه » وإا ينمل آمالى الم » عتسذه + من جهة العادة . 
فيجب أن يقر" الأمر” فيه حب ماتقررت العادة فيه . فإذا ثبت فى العادة أن العم يقع عند 
خير يتكرر ء إذا كان الخبر على صفة ء فقد بطل ما أوردوه من الأسثلة . 

فإن قيل : إذأكان الخبر الواحد » لو كر الخيرء لم ينفع فى وقوع المر؛ فكذلك 
إذا تكرر من المقد . 

قيل له ؛ هذا كالأول فیا ذ كرناه [ من ]1")الجواب ؛ لأن المادة قد جرت فى أن 
الم يحصل إذا تلكرر من أشخاص دون الشخص الواح د » كا أن المادة قد [ جرت 
بأن ]۳ ر يقم عند خبر أحدم إذا تقدم ۽ هذا السامع 5 ماع خير من تقدمه . فأما 
إذا لم يتقدم ذللك فلمل لايقع له . 

ولوس بحب اسشممال القايسة فى هذا الباب » إذا حصلت الثقة على وجه دون وجه ؛ 
يا لانصح القايسة فى الإدراك » اذى هو طريق المل . فك جاز أن يكون الإدراك» 
اذى هو طريق الل بالألوان »۽ بکون طريقا له من غبر أن ماس الماسة محل اللون » 
"يحب ف الذوق والشم والس مئله ء فسكذلك لاءتتم مثله فيا ذ كرناء من الأخبار. 
فاو أن قائلا قال : إذا فصلم بين اللونين على إمد فافصاوا بين الطممين على بعد » وبين 
المرارة والبرودة كثل » لكان الجواب أن الطريق الى عأمنا أن التغرقة قد تفع ينهما 
على بعد جا العين بل أن التفرقة لانقع بين ماذ كرتموه إلا على قرب ء ومع الماسة 
بين محل الياة وبين محل الطعم والراحة ؛ فتكذيت القول فما ذ كر ناه فى الأخبار . وإنما 
استعمل القايسة فيا لاتتقرر له طريقة فى هذا الباب ؟ فالمقايسة مطرحة. فس أمها مطرحة 
فى ١‏ كتساب العم فكلك اكه مطرحة فى القدح فى المل . وهذا ببين سمة ماق مناه من 
أرت هذه الأخبار 1 متها باضرار . 
(١)مكنافى‏ « ١٠١‏ دب » والأسوب «المل» ويراد به هنا الإدراك. 
(؟) هذا الجزء «طموس ف د |« 
(؟) هنا ينتهى الكلام فى ورقة ۸۷ / | ويفصل الياق ابنداء بن ورقة هم ب 


(؛) هکذا قد | ۲ , غ ب » والياق يلك بدولبا. (آه) ف ب + : ۰ وان » : 
(حا لد ب»: و للولا ». (۷) ل ١ب‏ هو لاسة » , 


لمم 


وقد سقط هذه الله قولهم : أو کان طريقا للع > إذا كان ابر عا باضطرار » 
لكان طريقاله » وإن عله بالا كتساب كالدلالة ؛ لأنا قد ينا أن المل عنده » اختبار » 
من فعله تعالى بالمادة . فا الذى نم مر أن يجريها فى الضرورى ء مخلاف مايجريها 
فى الكنسي . وليس كذلك حال الأدلة ؛ لأن النظر فا يوجب العم ويؤكده . 
فإذا كان شرطه أن يسكون معلوما الستدل على الوجه الذى يدل ساوى المكنسب 
الضرورى فيه . 

فأما قوم  :‏ إن اللبر الأول والثانى إذا كان طريقا للظن ء فلو وقع العم بآخره ؛ 
لانقاب الظن علما » فبعيد ؛ لأن عند آآخره » يقع العل » وببعال الظن : إما لأنه ضده ؛ أو 
لأن الظن لايدوم ولا ببق » فكيف بص ماسألت عنه ؟ 

فأما قوله : إذا كان طر ينا لاظن فى الابتداء فكذلت فى الاتها فبميد ؛ لأن الذى 
له صار طريقا لاان أنه أمارة » والعل ممدوم ؛ لأن الأمارة تخرج من أن تسكون أمارة 
إذا حصل له العم . فإذا كان هذا حم أوَله كان عر يفا لاظن على الوجه الذى ذ كرتاه . 
فإذا وقم الل الضرورى خرج من أن يكون آمارة:. 

وهذا 5ا تقول » فى طريقة الإلجماء ء إنه إذا حصل خرج الفاعل من أن يصح منه 
اختيار”؟ الفمل على طريقة الاختبار ومقابلة الدواعى » وإن كان لولا الإلجاء لكان 
هذا ماله . 

فإن قيل : أفتقطمون على أن اهبر » الذى عاتم » باضطرار ء مته لا ياويه مالا 
بقع العلل بصحته ؟ 

قيل له : إن سامع امبر ين لا يقطع على ذللك قبل الاستدلال ؛ لأنه يجوز أنه تعالى 
فمل الم » عند أحدها ؛ مم تساوى الال حتى إذا استدل » فعرف بال ليل أن الدادة فيه 
لا مختاف مم تساوى الخال » عل أن ما لا بقع الع » عنده ؛ مخالف لما بقع الم عتده 
فى الوجه ؛ الذى لوكان موافقا له فيه » لوجب أن [ بعل ]0 . 


(ااعبيلال ۶ | 4 وء باه (؟)مهيلةال د | € ردوب». 
(۴) سد رسة ل ١| ١‏ . 


١ 


وهذا كا :قول إن الناظر فى الدليل بقع له العلل » ولا دل فى الابتداء[ آنه مرن 
حق ]7'؟ النظر فى سائر الأدلة أن يكو ن بهذه التزلة » حتى إذا نظر ء فل أن الوجه الذى 
[ لأجله وقع الملل ام © فبهما حك بذلك . 

فإن قبل : فن لم يستدل على / ذلك يحب ألا يكون واثقا بالخير . 

قبل له : قد بینا أنثنته إما ھی اکان الع » لالأجل اتلبر وصفته . فكيف رج 
من أن يكون واثقاء بأن يتصور له فى عض الأخبار » أنه اصفة هذا الخبر؛ وإن لم 1 
سحته ؟ ولا فرق بين من تعلق عثل هذه الطريقة وبين من قال : كيف يصح أن ل أحدنا 
أنه قد شيم عند إعض العامة دون بعض + مع بحو 31 أن ما شیم عثده عيرلة هذا الذى 
شيع عنده ؟ فك أنا نردّه فى ذلك إلى ما تحصل من الثقة بالعادة ء واتقطاع الأروة ؛ 
وتغير الحا ء فسكذلاك7؟ القول فها د كروه . 

فإن قبل ؛ فيجي » إن جاز ذلاك عنده ء أن يقطع + فی الخير الذى لم يعرف صمته » 
أنه كذب ؛ لانه ء لو کان صدقا ۽ 2 صدةه , 

قبل له : قد يننا أن ذلك غير واجب ؛ لأنه قد لا يستدل على حال الأخيار , فلا 
بعل ما الذى يصح وبفسد » وإنما بتكل على ما عمل له من المرفة والثقة . فأما هن 
استدل فعرف ماد کر تاه » ففير واجب أن يقطم »فا عم صحته ء أنه كذب + لان 
يحوزكوله صدقا » وإن کان الل ل يقم عنده ۽ بان يكون الخبرون يعلمون ما خر وا نه 


با كتساب » أو خبروا عن ظن واعتقاد . 


» | ماين القوي طوس ل د‎ )١( 
٠» وكذلك‎ ٠ ۹ ف ۾ ب‎ ) ۳ ( ٠ | ١ (؟) ماين الممقوفيت وامويىق‎ 
, يه‎ ٠ .أا السب الكسر نما نلا شى‎ ١۲١ هنا پننوى الأماوط ماب » عد الأرحة‎ )۲( 


4 — 


فصل 


فى أن الم الواقم مدهت الأخبار فور ولس ا کات 

أا قلنا ذلاك لأنه لو كار مكايا عن النظر لوجب أن يكون ذلاك النفار نظرا 
فى أحوال الخبرن » وصفائهم ؛ وكيفية المادة فيا مختارون ويتفق ممم" أو يتعذر . 

وقد عذنا أن الم بذلاك لبس من كال العقل ء ولا الدواعى إلى النظر فيه ما يفك 
الساقل ماه . فكان حب ء لو کان مكتسياء آلا مقلم أن يسم كتير من المقلاء 
الأخبار يا م - ولا صل م العرفة من حيث لم يتفاروا » ولم يستداوا ؛ كا نصحم 
مثله فى سائر الأدلة التى حاها ما د كر ناه . وفى امتناع ذلك منا ومن غير نا ء فيا أسمعهمن 
الأخبار عن البلدان واللوك فى سائر الأحوال » دلالة على أن هذا العم ضرورى » وأنه 
ليس موقوف على فما راختيارنا ودواعيناء وإلا فق د كان يجب ألا يتنم فى كثير 
مهم الجبل” ء وفقد” المعرفة يذلاك » كا لامتنع مهم ذلاك فى إثيات الأعراض وطريقة 
التوحيد والمدل ؛ إلى ما شا كل ذلاث ‏ 

وان لأحد أن يقول إنا لاجوز ذلك » 5 لانجوتزون [ أن ]"تختلف [ سال °۲ 
المقلاء مم الغخالطة فى ماع انبر . وذلك لأن سماءرم اللمير لا يتعلق باختبارم [ إذا ] 
كانت الحاسة فيهم سليمة » وللوائم” صيتفعة . فلا بد من أن يتفقوا فى [ س عد ] 
كالضرورى الذیلا يتما قبالاختبار. واس كذلكالحال ف العم لو کان بكسب[ بصفة ٩‏ 
تنماق باختبار النظر والدواعى والعرفة محال الخبرين . فكان لا تنم اختلاف [ المقلاء ] 


فى ماع الأخبار والخالطة / فأما المير الذى لا يكثر على الداممين ؛ وص به فريق |۹٠ ٠‏ 


)١(‏ هده ال اة تكررة (؟1 هذا المزء غي واطح 
(؟) هذه اة غير واضدةأرنا (1) لمت مض حر وارا 
( ۵ ) قطن ٤١‏ وات وأعاب الى ألها ۾ لاه ل اه ٠‏ 


( 00 0ة اوه ور 2ا كاات ع رصلة » 


سم ل و لدم 


دون فريق فإنما حب أن يتساوى فى سماعه من استوى فى مخالطة ذللك الفريق وماع 
ذللك القبيل من الخبر . فأما من ليس هذا حاله فليس بحب ذلك فيه . وهذا الوجه ل جوز 
فى المقلاء من لايعرف البإدا نالظاعرة ؛ وجوزنا فى كثير مهم أنه لا يعرف غزاة رسول 
اللّدء صلى الله عليه » يوم بدر وحنين إلى ما شا كل ذلك . ويختلف هذا الاب مسب 
قرب العبد وبعده » وكثرة الخير وقلته ؟ لأن العامة بالبعرة تمرف من حال « الجسل » 
مالا يعرفه غير ء من حي ث كانت السكائنة عندم وفيهم » وهذا بين . 

وليس لأحد أن يقول إن المقلاء لا يعون النظر فى ذلك : لأته لاداعى لهم إلى 
تركهء والكف عنه ء وذلك لأن الأصل فى القادر ألا يكون فاعلا لما بشن عليه » 
ولايحتاج » فى ألا محصل فاعلا لذللك » إلى دواع ؟ ونما يحتاج » فى إمجاد ما بش 
عليه ؛ إلى الدواعى . وقدكان يحب فى العقلاء أن جوز أن عاف حالم فى الداعى إلى 
النظر فى الأخبار على ما ذ كرناء . 

ود » فلو صح ماقاله كان لا حب أن يتساووا فى المرفة » لأن يعضهم 
کان لا عتنع أن تنم ولا عرف من حال انعر ما برف به أنه حق وسميح » وذلاك 
سقط ما قاله , 

فإن قال : إن المقلاء لا بد من أن ينظروا » كا لا بدا » عند » من أن ينظر 
الإنسان فى الأمور الظاعرة + بحو قواكم إن العاقل لابد من أن يسم الفرق بين 
التحرك والسأكن » وإن كان المل بأنه متحرك طريقه ال كتاب على القول الأول 
لأى 2 5 

قيل له : إنا لا عنم فى النظر ما هذا حاله » حو ما سألت عنه » لو در أن الل به 
کنب ٤‏ لان من كال المقل أن يعرف 4 فى الج + الفرق بین أن يكون ا كان 
فى الكان » أو زال عنه ء فبطلت عند ذلك علعه وسبيه . وايس كذلاك حال 
الفير ؛ لأن التفرقة فيه لدت مرن كال المقل » ولا دواعى النظر » مما لا يناك 
المقل مله . 


وده اللة » قاناء فيا يجده المتكلف من أحوالم » من أنه لا بد" من [أن ]ينظر فما 
وجوزتاء فى بعض ذلك ؛ أن يكون مُكتبا ولا ينفك منه ؛ وبين كونه ضروريا . 
وعلى هذا الوجه جِوّزنا أن يعرف أحدنا » باكتاب » ظاهر الفرق بين أن يصح 
الفمل منهء وبين أن تعر عليه . 'كذلك فقد يعرف الفرق بين الاعتقاد » الذى هو 
عل ؛ وبين الظن وغيره . وباليسير من النظر والتأمل يتسب المعرفة بذلك . وهذا إنما 
لم فيه لأن أصل التغرقة من كال المقل » والداعى إلى تأمله لاينفك الماقل منه وليس 
كذلك حال الأخبار ؛ لأن الوجه ‏ الذى يمتيره القوم من أن الكذب لا يتفق مہم ء 
كا بتفق من غير هم : ولا جوز التواطؤ علمهم » إلى سائر ما يذ كرون لا يعرقه الماقل 
إلا بمد تأمل كتير ومعرفة بااعادات ومغارقنها لما يتعذر . فكيف يصح أن يدعى فيه 
5500 

وقد فال شيوخنا لا داعى أوكد » فى الصرف عن النظرء من اعتقادنا أن الخبر بقع 
عنده العل [ الضرورى”؟ ] من غير تسكلف [ نظو" ] . فق دکان يحب ء على قوم 
فى هذه الطائقة ألا عمل لما الل [.....9] الأخبار من حيث يتصرف”'' [عته 7 ] 
هذا الضرب من الدراعى . وقد كان بحب فيمن ليس من أهل النظر من يقارب حال 
كال العقلل [ الايمرف*؟ ] بالأخبار شيئا ؛ لأنه ليس من أهل النظر . 

وبمد » فإن لعل الشروري [ صفة”' ] بین بها من اللسكتسب”*؟ . وقد عاينا 
آنا قائمة | فى هذا العام کقیامپا فى العم بالدركات » فكيف يصح أن يقال فى هذا 


. » هذا الجرء من اطوط مطموس تی مله وار جح أن بکون + الفترورى‎ )١( 

(؟) كلة بقيت بعض حروفيا وبقبت تى أولحا « اطر ٠‏ وتتقد أن الكلية هى ه لر » لوجود حلية 
يشما التاسخ عادة لوق حرف الراء . 

(؟) طمس هنا مقدار كثيتين (4) أقرب أن کون إتصرات لدلالة اماق ٠‏ 

(ه) أقرب أن :كون « عنه ٠‏ لوجود الحرذين الأولين 

e كاعة 3 عرف » وحدها ھں أ مكن فراه تا وأضفنا و آلا‎ )٩1( 

(۷) عبر واضحة وكأنها ٠‏ سنة » لوجود الفاء والناء المربوطة 

(4) ترحد نقط الحر وف الثلائة الأولى . ويترجح فى ظننا أن :كرون ٠‏ االكتب ٠‏ فاسان والمقابلة 
فيا آبل وعد بن فين الأوعبن من الل 5 


١ 


— Ce — 


الملم أنه مكتسب عم أنه ل كته أن ينفيه عن نفسه على وجه ءا لا که 0 
ذلاك فى للدركات . 

ومتى قال القاثل : إما لابتتى ذلك عن نفه ؛ لأن الشبه لا تتأ فيه قاناله : إن من 
حقها أن #أتى فی كل ع مكتسب بالأدلة . 

ومتى قال : إنه لا يننيه عن نه » وإن كانت الشمبة متأتية ٤‏ لان من كال المقل 
اللي تحال الدليل ؛ والشمبة لا تتحه عليه . 

انا له ماتقدم » من أن ذلاك ليس من كال المقل » وأنه مقلاف ماذ كر ناه من 
الأمور الظاهرة . على أنا نوز فى كل عل مكتسب » على بعض الوجوه ء دخول اله 
فيه » كان من قبيل الظاهر أو من قبيل الغامض . فيحب أن حور القوم” مثل ذلا فى 
الأخبار عن البلدان والارك . ومتى جِوّزوا ذلاث لم مكنهم أن ينبتو أن الود والتدارى 
غير معذورين ؛ بل يلزموم أن تمزوا ألا يكونوا عالين بالممدزات أليتة » ولابالتحدى, 
ولا بائر هذه الأمور . وكان يحب » على هذا التولء ألا نتشاغل مم القوم بإثبات 
المدزات ؛ بل نبتدى أولا بالدلالة على إثبات الردول ؛ وأنه الذى كان تتكة ؛ وهاجر 
إلى الدينة » وأظهر القرآن » وتمدّى » وهذا ركيك من القول . 

وقد د کر شيختا « أبو على ٩‏ » رجه الله ؛ أن من حق الضرورى أن يكون أنت 
فى القاب » وأازع له ء وأوضح من التب » وبين أن هذه الطريقة واجبة . لم قال : 
فل ر کان العلم مير الأخيار طريقه الا كاب لوحب أن يكو ن الم ا 
ومامنه يصح أن بنظر فيه وبل ابر ء أفوى من الملل بنفس البلران . وقد عتا من 
أنفنا أن الل بالبلدان واللوك أقوى من جيم هذه العارف الى جه لوها كالطريق ذا 
الم . وهذًا يبي أن هذا الم ضرورىء ولیس يمكتسي ۔ 

فإن قال : إا تقول ؛ فى هذا الم ماتقولون ف اليل بوحوبالتظر عند ورود اللاطر, 
فإذا كان لا بد من أن 1 وو وال حاله » قسكذلت القول قما قأناه . 


كيل له 0 إن من كال المقل 0 3 حوب التحرةز من المضار 7 فاخا ورد ا4 الما 
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وهو أءارة االخوف » مم سلامة المقل عل أن النظر واجب ؛ إما باضطرار + أو لأجل 
لار فة الأولى + أو ينظر مستأنف . وكل ذلك مالا بنك الماقل مده . ولوس كذلك 
الال فيا د كرتوه ؟لأن ماممه يستدل باللخير » وهو العرقة مال ٠‏ ير جع فيه إلى عادة 
وتأمل مطاق : ولبى ذالك من كل العقل . وهذا بين فى التفرقة بين الأمرين . 

فإن قال : لو كان الللم باضطرار لوجب أن بكي الخبر الواح د ولا ؛-تذني عن 
التكرار ؛ وأا تصح الحاجة إلى الفسكرار إذا كان مكتسيا ب لأن ممه تتسكامل 
طر بقة الاستدلال . 

قيل له : قد أجينا عن ذلك فيا تقدم » وبين أن العسل بقع عنده بالمادة + فلا يتنم 
ألا قم من حهته ؛ تعالى ؛ إلا على شروط على حدب ماتقتضيه الأصاحة » وسائر ماقد مناه 
من الأسئلة إدا أورده » فالجواب عنه ماتقدم فى الفصل الأول 27 . 

وإن كيل : انگ »فى أجوبة كثير عا ألنا 5 عنهء فى هذا الاب ء ع وتام على أن 
لمل الواقم بالإخوار طريقه المادة » فسكيف بصح ذلك ا »وما طريقه المادة جوز أن 
تاف بالأوقات والأما كن ؟ وليس كذلك حال هذا الم لأا موز خلاف ذلك فى 
بض الأزمان ؛ ولا فى بءض البلاد ؟ أ وقد عدم أن ماطريقه المادة لا يقف عند حدر 
مخفوص ء بل تتاف ذلك ء عو اليم ٠‏ والرى + والطفظ عند الدرس ؛ ومعرقة 
اأعتائم عندللار -ة ؛ إلى قير ذلك ؛ فيجب أن جو زوأ مثله فى الخير . وءا طريقه 
العادة فد تاف حو الى اأمفاتء فيه م کال عقو طم ۽ یتب أن عو زوا فى الماقل 
الاي لاام اللا خبار ألا بقل عبد للشاهدات . 

قبل له : إن وقوع الل » عند الت كرر من اتير » إذا وقم من الخيريئ ۽ يدل على أنه 
بماد ؛ لأنه لو کان واجبا لوحب وقوعه عند هذا اطير > وإن : بتقدمه غيره ؟ ولو جب 
ووه عل مثله کا بشم مثل ذللك فى باب ا بالمدركات الأب اا کان واحيا یی 
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وهذه الجلة » صار العل الحفوظ عند الدراسة مما محصل على طريقة المادة » 1 كان 
لا يثبت إلا مع التكرار . ثم لا يحب فى المادة أن جرى على طريقة واحدة لأن الخرى 
لتاث7'؟ العادة إغا يذمل ذلك على طريقة الصلحة » والصالح تثتاف فى هذا الباب» كا 
تختلف فى التمبد. فك لا يجوز أن يقول قال » فى تيد المسكافين » إنه يجب أن 
بفسارى فى الأعيان والأوقات » فسكذلك القول فما بفمله تعالى من جهة المادة . وقد 
مختاف أيضا لأمر يتعاق بال کلف ؛ لأنه إذا تعلق به » وجب أن يفم ل على حاب عاجة 
امكف إليه . فإذا كانت الحاجة دافمة إلى أن يمرف» فى بعض اللوم ء أن حال 
المتكلفين فيد لا ##تلف » فلا بد من جرى العادة فيه على طريقة واحدة . وإذا ص 
خلافه لم يجب ذلك فيه فلا تجب العارف » التى طريق وقوعرا العادة وعلى حد واحدرء 
في باب الهادة » بل يجب أن جوز أن مختلف للوجهين اللذين ذكر ناها . والواجب فى ذلا 
أن جوز اختلاف حال المقلاء فيه ؛ إذا لم يكن له تماق بتكليفهم » إلا أن بدل الدايل على 
أن الم غير #تلفة فى ذلاك . 

قأما إذا تماق بالتسكليف فلا بد » لأمر برجم إليه » من أن محم اثفاق حالم فى 
ذلك الباب ء لأن وجوب اتفاق ذلك » من جية التسكليف » دليل قاطم على أن الماد 
لا نتاف فى ذا ء وأنه عمزلة الواجبات » وإن كانت الفا فى أن ذلاب من الياب 
الذى كان يجوز اختلاف العادة فيه » على إعض الوجوه ء دون الواجيات . فإذا صم 
ذلاث نقد بطل ماسألت عنه ؛ لأنا إعا لا جوز أن تختاف أخوال المتلاء فى وقوع العم 
بالأخبار لأمر برجع إلى التسكا,ف » واولا ذلاث زناه . وكذلك فإغا لم تجوز » فى 
هذا الل ؛ أن مختلف حال العادة فيه لأمر يتعانى بالنسكليف فو مفارق لاحفظ عند 
الدرس » ولخير ذلك ء مما سال السائل عنه . وهذا يقط جيم ماأورده فى السؤال » 

فإن قال : اليس من قول « أب على ٠‏ إن امل الواقع عند الأخبار من كال المقل؟ 
فكيف بمح هذا الجواب على مذهيه ؟ ! 

قيسل له : إنه لا حاف فى أن ذلا بالمادة » بل قد نص على ذلك » وقرف بيقه 
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وبين الل بالدركات . لكنديقول » مع ذلاك » إنه لا يحموتز أن حلي ايله تعالى »الماقل 
مته ؛ حتى يكون مكلا » وإن لم يحصل هذا الع . 

و« أبوها ٩‏ جوز ذلك إذالم يتعاق تكليفه بما يمل بالأخبار . وهذا الحلاف 
لا يقد فى سمة ما أجبنا به . 

فان قال : إن کان طريقه المادة فلماذا يقوى ٠‏ كا يقوى ام بالدركاث ؟ وقد ذ كر 
«أبو بو هاشم »أنه إلى » فى القوة . الم بالدركات ء وآن له مزيةً على غير ذلك من العلوم 
الفرورية » وهذا منم من سحة ماقلتموه » لأن الذى يؤر فى قوة العم هو الأمور الجارية 
جرى الواجبات » كما تقولون فى الإدراك وما يخرى جراه . وهذا عنم من © 

بالعادة . 

| قيل له : ليس الأمر كا قدّرته ء لأن الواقسم من الملوم » إذا كان نما يقع عند 
أمور تخصوصة بالعادة » لم يمتنع فيها ؛ إذا كررت ء أن تؤثر فى قرة الملل ؟ كا لا مقلم 
فى المل » إذا كان من فءله تمالى ؟ أنه“ يون له ضرب من القوة والجلاء . و كذلاث » 
قلا متفع » عندنا ؛ إذا تكرر من الستدل الاستدلال على الشىء الواحد ء أن بصير ذلا 
قوة لعل الواقع عن النظر . وإذللك قلنا ؛ إنه ؟ إذا استدل بطريقة ثانية لم يحب التقاء المل 
الأول بالشبوة القادحة فى الدليل الأول . ولتتمى هذا الكلام موضم” هو به أخص . 
وفى هذه الل إسقاط ماسأل عنه . 

وإنما بطل هذا الكلام قول من يقول : إنه مكتسب ٠‏ لأنه » على هذا الذهب؛ 
يكون الخبر لا يؤثر قيه ؟وإنها ١‏ كتسبه عن نظر فى جملة الخبر والخير ين ء کا نكقسباال 
بأن الال" ا باانظرفي جل الفسل . وإذا كان كذلاك قإصار هذا الم أفوى من سائر العلوم 
الكتبة ؟ وهذا بين من حاله أنه ضرورى ء وأنه يقرب من حال العل الواقع للندرك 
إذا احتاج إلى تسكرتر الإدراك لشبهة عارضة ء عو أن يرى أولا للاء من بعد » فيظنه 
سرابا ء ولا م أنه ماء فى الحقيقة . و إذا قرب منهء وتكرر إدراكه ٠‏ قطم ؛ وعم لم 
يورد ذلك إلا على طريق التقريب . 

فلوس لأحد أن يقول : يلم عليه أن هذا يهى إلى إدراك يؤثر فى الملل » على حدة 
الإجماب . و ليس كذلاك الأخبار ؛ لأناقد ييا الال فى ذلك . 


Lal سكناه‎ e aon 


هذا 


اووس د 


وسل 
عت 


ا 
عالين ما خبر وا عنه باضطارار 

يدل على ذلاك علدنا أن الخ ہن ° عا مون با كتساب - وإن زاد عددهم عن 
00000000 عن الإلد'ن » وعر فقا صمة يرهم ضرورة ‏ فلمل لا يقم برهم ؛ لأنه 
لو وقم العلل بذلاث لوجب © فى المع المظلى ۽ إذا أشبروا بصدة التو جود والعصدل 
والنبوات » أن يقم الم بعحة ذلات لهذالغين » ولوجب أن تك لأكونة فى الناظرة ؛ 
کا سكن ذلات فى باب إئيات اليلدان واملوك وفى سائر مائلهه باضطرار . وقساد ذلا 
ببين صحة ماذ كر ناه فى لمم الكتب . فإذا صح ذلك ثبت أن من شرط ارين ؛ 
الاين 5 صد یرهم »أن بكوتوا مضطرين إلى العرفة عا خيروا عته . 

فإن قال : علا قن إن القوط یکات أت كوو عالين عا روا 
عه لثمل ؟ 
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وإ كان ليها .ا اعتيدعوه و عل أن ابر بن ؛ مع کرم عاأون أا إذا كدر 
2 ) 
ذلاك قالتماق به لا ممم . 
لے وماق به بح 
أن اير ال جب أن ا 


)ام 
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قل له : إن لم بسح التملق تا د کرناه فن أب 
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عالين أمراه 1 وهات حار 5 ووا n‏ ەا أو من 


0 دال الأمل ¢ ولر< وارد 206 هاه لدا اوا‎ )١( 
اة ن الأصل وار حح أن كرون « أن وام‎ 


( ۴ م رة و اا 


لاوس لد 


فإن فال : قد عرفت من ن ام ادا ؛ الذين خَيْروا عن التوحيد والنبوات » أنهم 
قد اعتقدوا ماحم زواعنه » فأبطلت هذا القول . 

قل له : وكذلك ققد عرقنا أسوم يعتقدون ء وأعهم إساسكون طريقة الاستدلال 
المحيح ١‏ فملنا أنهم إملمون ذلاك ؛ لأن بهذا الطريق نعل الفرق بين العلماء ولأقادة » 
وإ نكاناقد استويا فى الاعتقاد . 

| فإن قال :عاذ ام إن الشرط فيهم أن کو توا تبر ين عن الأمر الذى من حقه 
أن يكون معلوما باضطرار ۽ ومد کا فلزلات لم ياو اكب لالض وري فيه ؟ 

قيل له : فيحب أن تجوز ء فى كل دن خَبر عن البلدان واللوك وعن سار الأمور » 
أن يكونوا غير عالين » بل غير معتقدين !ا ختروا عنه . 

فإن قال : لبد من كولمم متقدين » ليصح أن یکو نوا خم بن 

قيل له : فيحب أن جوز ألا يكون عالين بذلاك ألبتة . فإ ن كان كذلاك 7 
صارت الأخيار تانهى إلى الشاهدين ر ر دون م لم يشاهد ؟ ول مص أعل كل 
:لر وکل وقت بأن مرف ن اتوم ۽ أخيارٌ ذلك البلر وذلاك الوقت ؟ وهذًا بيطل 
ماسأل عنه. 

وجب ء على هذا الثولء ألا تام أن يعرف الإنسان الأمونَ من جل |اسكرنة 
والتجمين . ولان جاز ذاث فن أبن أن الل الأمور ااغائبة يدخل فى باب المجزات ؛ 
مم تجوز ذلك فيه ؟ لأنه لا عتنع أن يدل الإنان » فى متزلة الأفمال الشافدة» 
وهو وحيدء قيصدق الجن فى ابر عنه » أو اججماعة فى افير عن أحواله ؛ ويتسكرر 
ذلا مهم ء فيقم الل لاسامع ۽ فيصير عالما ا ری نجرى الغيب ؟ وف هذا ماذ كرناه 
من الفساد . 

وعد ؛ فايس ملو حال اير ين من أن امغر فى وقوع اال عند خيرم ۽ أولا يمر 
ذلا قيوم . فإن لم تر فن أبن أن العم بقع عند خبر الخبرين » دون أن يكون واقماً 


عند صورة الإخبار وإن لم بن إخبارا ؟ 


a | 


— ۳A۸ 


فإن قال : إنه لابد من أن يعبر فيهم مامعه يصح أن يكو نوا خبرين . 

قيل له : فقد يصح أن يخير الخبر مع الشك » كا بصح مم الاعتقاد ؛ فن أين أن 
من أخبر عن ذللك حب أن يكون متشا له ؟ 

فإن قال : لو لم يكن معتقدا لم يكن اللير متعلقا به على الد امخصوص . 

قيل له : قد يجوز أن بتعاق بالخبر مع الشك على د مخصوص . وإنما يمتفد الشاك 
جواز كونه كذلك ؛ لا أنه يعتقد ثبوت كونه كذللك . وان جاز أن بقع العمل مخبرالشاك 
فل" سار الامع » بأن بقع له المل » أولى من الخبرء وقد اشقركا فى الك ء إذا أخير 
فيم بعضا ؟ و صار من يعرف الأمور بالأخبار ”© » إذا خبر غيره » يقم له الب ؟ 
وإذالم يعرف ذلك لم بقع له ؟ 

فإن قال ؛ إنه لابد من أن يكون مستقدا له ر © أنه لا بد من كونه عا ؛ لأن 
هذه الأمور التى خبرون علها لا أمارة ها ؛ وإنما طريقه ”" الاضطرار والشاهدة وهذا 
بين سعة ماد کر تاه ۽ من أنه لاد من اعتبار حال الخبرين فى الل . وإذا وجب ذلاك 
صح أنه لابد من كونهم عالمين ما خبّروا عنه باضطرار » لفارقة حال الا كتساب 
للاضطرار فى ذلك » على ماصدر نا به الكلام . 

على أن شيو خنا قد ذ كروا فى ذلك ماتحرى محرى التغليل » فقالوا : لا يجوز أن 
يكون حال الخير أوكد من حال 7" ایر ؛ لأنه » من جهتهء عرف . فإذا صح ذلا 
لم جز أن بقع العل عن اللبر إلا والخبر مضطر إلى ماخبر عنه ؛ لأنه » مت قال مخلافه » 
أدى إلى أن السامع كد سالا من الخبر فى باب المعرفة . ولو جاز ذلك ء لجاز أن يكون 
ما يحرى محرى الفرع من المعلوم أقوى من اسل الذى هو الأصل ء بأن كان محوز 


» فى الأسل : د بالأمور‎ )١( 

(؟) هكذا قى الأسل والبان مشطرب نما يدل على وجود سقط فى الكلام . وترسح أن اة 
د او ٩‏ قد ستطت ؛ فكون الباق لما كالاني : [ أو اسل ] . 

(؟) شكذا فى الأمل » والمواب : طريقيا , 

() )ف الأسل : ء لال » . 


ووم 


أن يسكون عل الإنسان عا يقتضى ”'؟ إدراكه له أفوى من المل بالدرك فى اله . 
فلنا بطل ذلك لأن علمه با أدركه من قبل كالفرع على العم بإدرأكه له ء فكذيك 
القول فما يناه . 

فإن قال : إذا جاز أن حصل العم بالمدركات» وإن لم يمم الدرك أنه مدرك له لأن 
ذلك من الباب الذى يل باستدلال » / وقد يشتبه الأمر فيه » وقد نى حال" الدرك كتير 
من الئاس فبلا جوزتم مثله فى باب لخر ؟ 

قبل له : الملل بالدرك ليس بفرع لام بأنه مدرك ؟ وإعا بقع عند كونه مدر 1 
سواء عل ذلك أو لم يل . ولوس كذلاك ابر ؛ لأنا قد بيا أنه لاب من أن يمل الخيره 
ا 

وبعدء فإن الدرك لاد عن أن يكون عالما بأنه مدرك ؟ وإنما تشتبه عليه حاله فى 
کو نه مدركا إسالر أحواله ؛ وذللك لا يقدح فى معرفته . وهذا يسقط ماسأل عله . 

فإن قال : إذا جاز » فى المل الواقع عند امير » أن بقع على حد الابتداء ‏ و عا وقع 
عنده بالعادة على ماذ كرتموه ‏ قبلا جاز أن بقع تخر من لا دمل »كا بقع مخبر العالم ؟ 
وهلا ساوى الملكتتّب الضرورى فيه ؟ 

قيل له : قدكان ذلك ازا ؛ لأن القديم قاد عليه . وزها بصير علما ؛ لأنه من 
فمل العام بالملوم . وإنما يقوى لأجل طريقه الذى يكون من باب الإيجاب آم ° طريقه 
العادة » على ماقدّمناه . فإذا صح ذلك » فلو ابتدأء تعالى » كان لا يكون فى القوة براه 
إذا وقم عن خبر الخيرين » 5 أنه » لو ابتدأ العلل بالمدركات > لم حصل به من القوة 
ماحصل » إذا وقع من جيته الإدراك . فإذا صح ذللث ‏ وكان كلامنا وقد ترتبت المادة 
هذا الضرب من الترتيب ‏ فالواجب أن يصع ماذ كرناه ؛ من أنه لا يموزأن تون 
حال الخير إلا دون حال الخير ؟ وفى ذلك صحة ماقد مناه . ش ۰ 

وبمد ء فإن الأمور التى تملمها يا كتساب ما يصح أن آمل باضطرار »> وإنما لامحسن 


0ل الأسل : ه بلنفى » وألباق 3 يوجب » تنشى بدلا مها ء 
(؟) هكذا ف الأسل والباق مشطرب , 


ابا 


35 ا س 


ذلك مم التكارف ء لا الأنه لا ا“ فى القدرة وإدا ثبت ذلاث » فلو كان الل الفرورى 
مخبرمم عن البلدان إنما بقع » لا لأنهم عالمون بما خبر وا عنه » كن لأن الشىء فى نفسه 
ما يصح أن 4 باضطرار » لوحي ألا يفارق الكتسب الضرورى فيه . فإذا ثبت > 
عا قدّمنا » مفارقة أحدها للا خر فقد صح ماقدمناه » من أن الملة فى ذلاك كومهم عالين 
بما خيروا عنه ياضطرار . وإذا صح ذلاث فيجب أن “يقطم أن الجبرين ؛ إذا لم بسلدوا 
ماخر وا عنه » فالمل لابقع رم ؛ لأته ؛ اذل يقم مع معر نهم بذلاك با كتساب وأظرء 

فإن قالوا : جوزوا أن يكون ع حل ادير بن ؛ خير وأدد هو ءال عا خم عنه ا 
والعل بقع عند خبره » وخر غيره + إذا ائفتت الأخبار 

قيل له : یب ؛ إذا ابتداً هذا لخر أن م العم بره »؛ وإن 1 عير ممه غيره . 

فإن قال : إن خبر غيره كالشرط فى ذلك ؛ فلابد منه » وإن كان العلل بقع ب 
هذا الواحد . 

قيل له : إن من حق الشرط أن يكون حاصلا » أو فى حك الماصل ۽ قيحياء 
على هذا الوجه أن يكون هذا المخير الواحد» لو ابتدأ فخيرء ألا بقع العلل » وإن انضاف 
إليه خبر غيره . 

فإن جوز ذلك قيل له : فيجب ألا متنم » فى الجاعة إذا اختاطت وسممت الأخبار» 
أن يختلف ف العرفة » وإن كانت قد ممت من عدد واحد ؛ بأن يكون بمضمهم قد مم 
أولا من ااءالل بما خير عنه باضطرار » وبمضهم سمع منه آخرا . وفساد ذلك - لا ندل 
عليه من !عد - يبين فاد ماسأل عنه . 

فإن قال : إلى أجوّز وقوع العم ء عند خبر هذا الواحد ؛ وإن لم ينضف 
إليه غيره . 

قيل له : إنا تبطل ذلاك ع ناون “رلب امل ) من أن خر الواحد والأربعة 


لايقتضى / العلل » وإ ن كانوا مشاهدين لذلا . 


سسا وو و سا 


تا 
f‏ و 0 5 م 57 5 5 8 e‏ 4 5 
فى أن من ی لبا كم جمدي و 
اعم أنّا ؛ إذا دلانا على أن عخبر أر بعة لا بقع العلم ۽ فقد تضمن ذلا أنه لايقم مخبر 
الواحدو الاثبين والثلائة ؛ لأته لا تحوز أن يقم خير واحد إذا كان يصةةء ولا 3 برا حادم 
هذه الصئة ء للا تستدل عايه من دعك ٤‏ ولان الأحاد فد دحل مم الواحد . فلا د 0 
إن وقم العلم عير الواحد ؛ إذاكان على صفة إإمادة » أن قم خر ما زاد عايه 
والصئة واحد: . 
وهذا يبين أنا لاحتاج إلى دايل فى كل عدد ء وان كان شيوشْتا قد د كروا [على ۲ 
أن اتابرالو احد ام 4 الل » کا دلوا على ذلك الاردة 0 لان ابراعي الدظام ( عن 
تبمهء يقول مجواز وقوع العم يخير الواحد ؛ ويعتل فيه بأمور وأفردوا القول فى ذلاث 
د اال 3 ودلوا اه تثل 5 ند کره ف الأربعة 8 وان بر الواحد 4 0 اعت العم 4 
لكان يحب أن بقع الس تبر كل واحد ؛ على ما سذ کره ؛ ولو کان كذلاك لوجب أن 
عا من عم خبر النبى صل الله عليه وسلم »أنه أسرى به إلى بيت المقدس وإلى السماء ع 
وأنه شاهد ما شاهده ؛ باضطرار حتى لا کته دفم ذلك ؛ وقد علانا أن من لم ينظر ؛ 
فيعرف صدقه » قد يكون شا کا فى خيره غير عا بدء وهذا بطل ما قالوء . 
فإن قال : [غا أجيز أن بقع العم عند خير الواحد إذا انضاف إليه بض الأسياب . 


قيل له : إنا نستدل على بطلان ذلك فى فصل مفرد ؛ وغرضنا الآن إبطال قول 


, يوجد هذا ال مرف ف الأسلي ولا ساحة إلبه‎ )١( 

(؟اعوا. و إسحاق إبراهيم ينه سيار الطام للتوق نة ٠۲١‏ , وهو أسد الايد أ الطذيل الملاق. 
وقد :تلبذ عايه الجاسظ الذي رصفه يأنه واسم ال غواس س على الدقائق مأمون الاسان ؛ قابلى الزرض ٠‏ 
حي القياي KL‏ ۾ ا لالات ١‏ ولرل العم ر سای :إن أهل مره کاو | دو 4 مار ا أو ر ا ا 


NY — 


من يقول : إن العم يقم عند أفل من خمسة ء مم قوله : إنه إعا بقع عند خيرم فقط ٠‏ ولم 
تعتقد انضمام شرط آخر إليه . 

والذى يدل على أن مخبر أريعة » لا يقم الع أنه » لو وقم خر أربعة » أوجب وقوعه 
ر كل أربعة إذا كانت الصفة واحدة . ولو كان كذاك !وجب فی الاک ألا يكون 
متعبذا فى شرو د الزنا إلا بأن يرجم إلى حال نفسه . فإن وقم لد المل f‏ بشهادنهم وإن 
ميقع له الل لم يك بهاء لأنه كان بعل من حيث ليقع له الملى بصحة شمهادتهم > أتهم 
/ بؤدوا الشهادة على الوجه الذى يصح أن حكر به . وقد ثبت أن الماك متمد » إذا لم 
پل ت شوادنهم » بأن يسأل عنم فإن زکوا 3 بشوادتهم وهذا ؛ ببين صحة ماقلناه 

فإن قال : لاعتنم أن يكون الا ک متعبدا ؛ مع علمه بصندقهم ۽ بأن يسأل عن اهمء 
كا لاجتنم » عند كثير من الذقهاء » مم عله اسای ار کون ا 
باع الشهادة , 

قيل له : إنا ل تمتمد على هذا الو جه ؛ لأن الذى ذ كرته مما لاجتنعم عندتا فى التعبد . 
وإنما اعتمدنا على أله كان يجب © إذا ل يقم له اال ۽ أن بعل ما يقتضى الا عم 
بشهادتهم » ومتى عل ذلاث قال رجوع إلى الترّكية والسألة عن الشهود؛ کی بكم » قد 
ثبت بالشرع فاده » فيجب فاد مايؤدى إليه . 

فإن قال : لامتتع أن يقع الام عفد خير أربعة ء وإرف ل يقم عند 
ر الو 

فيل له : سنبين أن العادة ؛ فى ذلك » لاتختلف » فلا يصح ماذ كرته . 

فإن قال : إن المادة » وإن حلت أنها لاتختاف فى عدد ارين » فلا عتم » 
إذا جاء الخبر”” ىء الشهود » وخر على حسب شهادة الشبود | أن يفارق اله حال 
المخبرء كا فارقت حاله حال الخيرين فى التمبد ؛ فلم يمح إلا بافظ مخصوص فى 


أمور مخصوصة . 


ء١ هکذا فی الأسل 2 وللراد غير واضع ؛ ودر جم أن الناسخ أخطا » وأن االكلية حى «المد‎ )١( 
. ف الأسن : لق‎ )۷( 


قيل له : إن المتبر » فما يوجب الى من الأخبار > هو بأن يكونوا مخيرين بأى 
لف ظ كان . وقد عامنا أن الشهود مخبرون + وإما زادوا قى مقدامة خيرم لفظ الشبادة . 
فلو أن الخبرين زادوا على اعمير الفسم” لم يؤثر ذلك + وكان إلى التأ كيد أقرب . وكذيك 
القول فى الشوود إذا قالوا : « نشهد أن فلانا أفر- بكذا > أو قال كذا » . ولستا تيعد 
أن يتمبد الشبود بافظ مخصوص » والحا م بألا محم إلا على وجه مخصوص ؟ 
لأن ذلك يتبع الصا الشرعية . واب س كذلاك وقوع الل عند انبر ؛ لأن المقل بدل> 
عليه » على الطريقة التى ذكرناها ؟ فلا يصح الفرق بين الأخبار » مع تساويها فى 
القدر والصفة » لأمر يرجم إلى انظ ء کا لا يصح أن يفرق بها لأس برجم إلى 
لكان والوقت . 

فإن قال : [غالم بقع الم عند خيرم ء إذا شهدوا ؛ لأن الاک قد تيد » فى باب 
الحقوق والشهادات ؛ بأمور لا قم إلا إذا لم بقع المل عند خبرعم » وليس كذلك فى انبر 
الذى لبس بشبادة » فلزلك افترقا . 

قيل له : فو کان العل بقع عنده لكان لا ختلف » بأن يكون شهادة » على ماذ كرنا 
ولوجب ألا محصل من التعبد على الما + فى ذلك ء إلا ما بطابق وقوع المل » لإنا 
تخالفه ؛ لأن ذلك يؤدى إلى أن برد السمم” عخلاف ما تقرر فى العقول . 

فإن قال : وما الذى يدم » وإن لم يقع لساك الع بشهادة آربمة » أن بحم بذلك 
عند السألة والترّكية » و إنكان الأمر فى الأخيار على ما ذ كرتم ؟ 

قيل له : منم مه أنه » إذالم يقع له الملا » والخال ما د كرنا فيحب أن يل أنهم 
كذبوا ء أو بعضهم كذب »أو أدوا الشهادة لا على وجه الشاهدة أو بمضهم . فإذا عم 
ذلك ل جز ان يمك بشهادتهم فى الشريمة » وإن ر كوا . فإذا كان الأمر بخلاف ذلك 
فقد صح ما قلداء . 

فإن فال : اليس لو شبد > عند الماك » خسة أو أ كثر لكان الك 
ما ذ كرتموه » من أنه » إذا لم يقم له الم » قد يحم بشهادتهم ؟ فيجب أن يدل ذلك هلى 


ؤت 


أن ؛ حبر خمسة وما زاد ۽ لا قم المل أيضا . وأى ثىء ذكرغوه فى ذلا فهو فام 
فى الارسة , 

قول له : إنه إذا لم بقع له ااعل » عند شهادة اة » جوز أن يكون الواحد مم 
كذبء أو أذى الشبادة على خلاف ما يصح أن تؤدى عايه . وإذا جوز ذلاك صح“ 
الم بشباد: البائين » ولا يكون من جوز ذلك فيه بأ کار من عدمه . فصي ۲ سم 
القول بتجويز وقوع الل عثير خسة » أن يكون الا متعبدا فى شرادة اة ۾ کا 
ذكرناء . وذلاك لا يتأتى فى شهاد: الأربمة ؛ لأنه تی قطم فى الواحد منهم ما ذ كر تاه . 
لم بصح أن کم بشمهادة الباقين ألبتة »كا كلها : إنه إذا قطم فى الواحد من الجسة بذلا 
صح أن محكم بيقية الشهود : 

ولس أن مرل "فى حك بيهم ۽ ولا يتميزله من جوز أن يكون كاذياء 
أو وديا لاشہادۃ على خلاف وجيهما ۽ من غيره » لر يصح أن كم يشعوادمهم ؛ من حيث 
بکون عا کا بشمهادة الول و بشهادة صادق لا بتميز من السكاذب ؛ وذللك لأن الى 
لم بسو الفقهاء الم بشهادته » إذا كان تخهولاء أن يكون مجهول المين والأحوال: 
مم القيزء وإذاكان كاذبا » أن يكون مميرا » فلا سم شپادته . 

فأما / فى المسالة ۽ التى ذ كر ناها » فتجويزه لا يؤثر فبا ذ كرتا ۾ أن توه » 
فى شهادة الأربعة » أن تكون كذيا لا يؤثر فى جواز حکه بشوادهم » إذأكان 
ظاهرهم المذالة . 

فإن قال : أليس قد ورد التمبد فى القسامة9؟ بإحلاف ين رجلا ء ولا بن 
من أن يكونوا مخيرين ؟ ولو عل الا کم أنهم كذية لم يكن ينهم حك . 
فيجب أن يدل“ ذلك على أن بر خسين لا يق الل على قياس ما اعتمدكوه 
فى الاد . 

قبل له : إن » فى القسامة ء إذاكان من ماف م المداعى عايهم » فكل واحد ميم 


)١( ١‏ ااقامة : الأعان نشم طى أواراء الدم, 


— ن۳ ب 


غر عن غير ما بر عنه صاحيه » لأنه حاف أنه 5 یا ٩‏ »> ولا عرف قاتلا ء فلا ودل 
ذلك على أن ع مخبر مسين إذا خبروا عن أمر واحد ء لا بقع الل . والشهود الذين 
قمنا ذ كرهم مرون عن أمر واحد . فإزلك ثم فيهم ما د كرناه من الدلالة . 

فأما إن كان الذين يحافون هم المدعين ء على طريقة آهل الحجاز » فالسكلام أيضا 
لايازم » لأنهم ۽ فى حافهم » يخيرون عن نهم » لا عن الشىء بمينه . ولذلك جوّزوا 
أن اوا إذا عرفرا هناك أمارة يمبرون عنما بأنها لوت" ء وإن 1[ حةةوا ] فصار 
کل واحد منم تخر عن غير ما تبر عنه صاحيه فالحال ذيهم کا ال فى الدعی عايهم فى 
الوجه الذى د كرناه , 

وقد بيقا» من قبل » أن وقوع العم »> عند خير الخبرين » ليس عو جب »ء كه 
بالعادة . فايس لأحد أن بقول : لم صار لا بقع عند خير أر بعة ع وحور أن يقم عند 
خبرأ كر من ذلك ؟ لأن ما طريقه المادة لا يمتنع أن بعلم بالدايل أن المادة جرت 
فيه عند أمر خصوص ء دون غيره » ويكون ممقولا عنده » دون غيره » لللصاحة » على 
عافد مناد كره . 

فإن قال : إلى أقول إن" من جهة المادة بقع عند إخبارم إذا كانوا أربعة » وإن لم 
بقعم عتذ شاد ہم بغرف می . 

قيل له : إن ماذ كرته ينقض أمراً عرذتاء بالمقل » وهو أن اامادة فبوم متفقة . 
وما قاناه لا بنقض ذلك ؟ لأا » حيث قلا إن مخبر أربعة لا يقم » سوّينا بين كل أربمة» 
وحيث جورنا ۽ فا زاد ۽ سو بنا بين اجيم فيه . 

وقد بيدا أنه ئيس له أن يقصل بيعهما؛ من جية أن أحدها شوادة و الآخر حير ۽ يأن 


دنا على أن المت ركونه عبرا ء وإن اختاذت الألفاظ والافات ؛ بل ليس عتنم ء 


1 »= وامارا ل اال 0 

(؟) الاوث أن يعد شاءد أو أ كم على إأرار اانتول , 

(r)‏ هكذا ل الأسل . ول ضح :1 ای نميا ورجح أن أكون : ١‏ بنففوا e‏ ¥ وی به 
i.‏ الجا 


س ۳۹۹ - 


عددنا » إذا خير أحدنا صاحبه بكتابة » أن يكون عازلته إذا خر بقول ؛ وكذلك 
القول فى الإشارة . فإذا لم تختلف هذه الأمور » لما حلت هذا الحل ؛ فبألا تلف 
ما ذکرناه أولى . 

ويمثل هذه الطريقة » يبطل طمنهم فا أبطلنا به وقوع الملم عند خبر الواحد » من 
أن هكان يحب أن يقم العم مخبر الرسول » صل الله عليه » بأنه سار إلى بيت القدس » 
إل غير ذلك . 

فإن قالو! : إعالم يقم للتميد والامتحان ؛ وإن الناس كُلهُوا تصديقه استدلالا 
لا باضطرار . وذلاك لأن هذا ؛ إذا صح ء فيجب ألا بقع الملم عند خير كل واحد» 
وإلا كان فى ذلك بطلان ابت من العادة ...7© 

وعلى هذا الوجه قلنا : إنه لو وقم ء عبد خير واحد » أوجب فى الخاكم » إذالم 
يعرف صدق الدعى » أن يمل أنه كاذب ؟ لأنه إذا وقع الم مخبر واحد وقع مخبر کل 
واحد ؛ وم جوز أن يسترض على ذلك ؛ بأن يقال : [ما] بقع » عند[ خير ] هذا 
الواحد للامتحان الى يتعبد به المأ كم . فالقول فى خبر الاثنين والثلاثة كالقول فيا 
5دمناه . فلا وجه لإفراد القول فيه . 

على أن التجربة فى الأخبار تشد بفساد قول من يقول : إن قليل الخبرين فى ذلك 

| قلا یازع اعتقاد‎ ٠ لا يقطم على ذلك‎ ٠ ككثيرهم . وذلك لأنا نمل أن عبد خبر القليل‎ ١ 

عة القائل »كا يازم فى السكثير . فنى الجلة تسرف الفصل بين الأمرين ؛ وذلاك يبطل فول 
من لا يفصل ينما . وإذا لم يكن فى العقل طريق كتمييز بحد » فليس إلا الرجوع إلى 
السع الذى ذ كرتا . 

وقد قال شبشنا « أبو على » ؛ رجه الله : إن السامع » عند خبر الواحذ يتصور 
ما تبر به » ويظنه نا ضعيفاء ثم لا يزال يقوى » حتى إذا كثر الخبرون عرف . فالعادة 


)١(‏ عتا يوجد سلطاء وب وؤ كيه عدم وجوه « قيل له © كجراب لأقترط . والسياق مشطرب 
١؟)‏ بده أن ية د خر » لد سقطت هنا » ا بوسىبه سباق الكلام 


— FY = 


بذلات جارية ۽ کا أمها جارية فى باب المقل أنه يتكامل » على حب النشوء ؛ ولا عدث 
كرة واحدة . وكذلات القول فى الحفظ لما يدرس » ومعرفة الصهائع ٠‏ 

فإن قال : فيجب ؛ إن كان المانع من وقوع العلم خب أريمة وما دونه ماذ كرتم من 
أمر الشهادة : أن يموزواء فى أزمان من تقدم من الأنبياء » أن الم كان يمع مخبر الواحد 
وما زاد عليه ۾ سيا ومن قولكم إن العم ء الواقع عند خبرثم » بالمادة . 

قبل له : لا وجه يمنم من ذلك ؛ إن لم حصل ما يدل” على أن العادة » فى كل زمان 
تق فيه » ولا تاف : فا دل عليه الدايل ب أن استوى أحوال الأزهنة فيه : 


س ۸ س 


فصل 
فى أن المادة فى الخير النى بقع الملم عنده » جس أن تتفق ولا حتاف 
إذا اشترك اغبرو ر فى التدر وااعئة 

يدل" على ذلك أنه لو / حب أن تتفق المادة فى ذلاث ‏ وجار أن بقع ادل ير عدد 
واحد : دون اخرء [أن”] تبر عدد دون عدد مهم » مع اشترا ؟ 5 ا مشطرون 
إلى ما حَبّروا عنه ‏ لوجب أن جوز ء فيمن ممع من الأخبار مآ “ممنا وخالط كبخااطتنا» 
ألا يكون عالا ادحة الأخيار الى عاءنا » عن ؛ صا . ولو حوزنا من ذلاك جوزتا 
فيمن خبرنا مع الغخااطة »أنه لا يعرف أن فى الدنيا مسكة » وخرامان ء والصين » أن 
يكون صادقا . وقد علا أنا لا جوز ذلك »وأا نمل فيمن خبرنا بذللك عن تفده - و اله 
ها ذ کر تاه أنه كاذب . 

رهذا يبين أن العادة قيه متفئة ؟ لأنه ليس إلا هذا التول ء أو الفول بأنها خختافة » 
واختلافها يؤدى إلى ما E‏ تاه 

فإن قال ؛ إنا تقول : إن الماد تختاف فى قليل المدد منه ء فيقم امل عند خيرم > 
لواحد دون آخر » حتى إذا كثْروا » وبانوا كثرة تخصوصة » ل فيه متفقة , 

فيل له : إن كل أمرء يجوز أن تاف الماد: فيه » ل يقف على حد بقطم بأن 
اامادة تتفق عنده . ألا ترى أن الفط فى اأدررس ما اختاقت الماد فيه >¿ م بقلف 
على حفر ؟ وكذلك القول فا عداه . فسكان يحب أن صق من غير بأنه لا عرف 
البلاد الظاهرة » وحاله ما ذ كرناء ؛ وقاد ذلاك يةد هذا القول . 

قال شيوخنا : لوكاتت المادة ختافة لل ذلاك تل العلوق عند الوطء؟ . وقد 


5 يكذ فى الأسل . ول الأرمع أن کن ' وأن 4 "ي استقم الل وقح الى‎ O 
, ١ ی الأصل : « الوطى‎ )۲( 


عرفا آنا قد تمدق من خيرنا بأن ذلك لا محصل عند وطئه » وإن كثر» و كذلاك اغال 
فى سماعة من الناس . فكذلاك كان يجب مثله فى الأخبار . 

واعل أن الأصل الذى زيل كل شببة وشنب فى هذا الباب ؛ ما سكن إبراده 
على ما تقدم» هو الطاربقة التى نذ كرها الآن . 

قد ثرت أنه لاطر بق لمر فة ا مال غيره ؛ فى باب المعارف إلا بان يدرف حال 
تفه فیا ثم ببق عليه حال غيره ؛ لأنه لا يموز أن حمل ل الل ۾ ابتداء » أن 
اممرفة قد دصات ليره » عن سيب وطريق ؟ وإتما جوز أن عرف ذلك إذا عرف 
حصول معرقته ا ۽ عن سيب وطريق »> وع أن ذلك مستمر . - ۽ عتده ؛ أن حال 
غبرء كداله فى هذا لباب . فلا بد من أن ل حال نقسه » ابتداء ء وأنه | نما عرف » 
عن سبب وطريق » وأنه فی f>‏ الواجب عند ذلك السبب والطريق .. فإذا تسككامات 
معرقته بذلاك ء باضطرار واستدلال ء عل عند ذلك » أن حال غيرء كحاله ؛ كدب 
إذا جحد العرفة » مع مشار كته له فى طريق المعرقة . 

يبين ذلاك أنا لما عامنا آنا نعرف عند الدركات » مم سلامة الا وال 6 لميا من 
حال الخير ذلا ؛ وكذ بثاه إذا ادعى خلاقه . 

وعلى هذا الوجه ء بليقا الكلام فى وجوب وقوع المعرفة عن النظر فى الدأيل المعلوم » 
لأناء لا عرفا من أتفسنا وجوب ذللك » علدنا أن حال غير نا كحالنا , إذا نظر على اليد 
الذى تظرنا . واولا ذلك ل بص أن ألم أن النظر يواد المعرفة . 

وعلى هذه الماربقة » علاتا أحوال الأدلة فى سائر ما يدل عليه“ . ولو م ع 
اصحة هذا الأصل ر أن الاليل والعال لا ختص ؛ وجو زا فى الضروريات خلاف 
ماقررناه ؟ وكتالا تأمن » فى كثير من العقلاء ء أنهم لا بمرفون المشاهدات » مم 
سلامة أحواهم »> ولا يمرفون الى" مما تقدم إدرا کم له » إلى غير ذلك . 


(1) هذا و الأسل . 


بعد الست اه 


فإذا “يعت هذه الكلة لولم نعم أن حال غيرنا حب أن تسكون كسالا »ف وقوع 
العلم مر من وتع لاسا لاملم مخيره »لما م أن تمل آنه كاذب » إذا ادعی أنه لايعرف 
البلاد . فالطريقة » الى لما نمام كذبه فى الأمور الظاهرة التى يكون الاير لها مثل” 
الطريقة » التى ها تمرف ذلث فى الفليل2"7! لأن الطريقة فيه وجوب الشاركة . فلوجوز نا 
فى بعض ذلك » أن لا يجب المشاركة ‏ ولا دليل فى الل يقتفى الفصل بين الأمر الذى 
حم فيه المشاركة ع والأمر الذى لا نمب لا صح أن 5 أن أحدا يكذب فيا يدعيه أنه 
لا يعرف شتا من خبر الأخبار ؟ بل كان لا يصح أن نرف ذلك أبضا فى الماركات ؛ 
واسكان فى ذلاك تقض ماد کر ناه . 
وة هذا الأصل نبين أن العاد: فى الأخبار عة على هذا المدء حتى لا يصح 
لأحد ارك تعض الأخبار إلا ويقع لخيره من المقلاء المام” به . 
وقد استدل شيشنا « أبو على » » رجه الله » على أنه لا جوز أن بقع الم عخير عدو , 
دون عدم ؛ بأن ذلك لو جاز لأدى إلى إبانة ذلك المدد من غير مم » وتحل ذلك ع“ 
المجزات الظاهرة . وقد عامنا أن ذلك لا يصح فى أزمان الأنبياء وعلى أبديهم . 
وهذا يبد لأناقائل أن يقول : إنه يقم عند خبر عدد » دون عدد ه ويكثر مايقع منه ۽ 
کا يكثر مايقع وخرج بكثرته عن أن يكون إيانة » [ كا مرج المصالح من أن تكون 
إبانة ٠]‏ وإنكانت حصل فى قوم دون قوم . 
واقائل أن قول : إن الم بأن ذالك إبانة” كالفرع على أن العادة فيه متفقة غير 
مختلفة . ومتى على هذا الأصل فند وقمت السكفاية به ؛ فلا حاجة بناء مع الم بمصحته ‏ 
إلى ااتعلق بذ كر الإيانة + 
وله أن يقول : إن الإبانة لاتقم بالاأمر الذى يمل" من يقم ذلك عند » وإذا 
خيرت الجاعة لا تل أن الل ؛ عند خير واحد معين منهم ؛ وقم » سكيف تسم أدعاء 
الإبانة فى ذلك ؟ 
)١(‏ شكذال الأصل » وحى لاق مع سياق الى ؟ بل ترجح أن تسكون « الدليل ولثالية هنا بين 
المعرفة عن طريق المتاهدة وعن طر بق الأدلة . 


(۲) مدو الباق هنا غير واضح ور يا سقط : ١‏ من غيرء 6 
(۴) مابين العقوة :ين بوجد على الماش (!) حكذا فى الأسل 


س وپور س 


فإن قال سائلاء فى اكلام الأول : إا نكذاب من يمخبرنا بأنه لا يعرف فى 
فى الدنيا مكة » مع الخالطة وسماع الأخيار »لأنا نمه بأنه 27 جاحد لما يناده باضطرار . 

قيل له : ومن أين لك أنه بعلم ذلك ؛ تمده جاحدا / » إذا جاز عندك أن حتاف 
المادة فى الاحبار . 

فإن قال : إن المادة » فىهذء الأمور الظاهر: > لا تختلف . 

قيل له : ومن أبن لك أنها لا ختلف ؟ فلا طريق له إلا أن يفول : «لما عات 
عق ن ذلك عت أن حال غیری كدالى » . فبذا هو الذى بينا أن القايل واللكثير 
فيه لا ختلف . 

فإن قال : أايس أحدك قد ينظ » عند قدر من الدرس ولا يحب أن بحم على 
یره عثله ؟ 

قيل له : هذا يقوتى ماقلناء ؛ لأن العادة ؛ أا اختافت فيه 1 3 على الغير 
عثل ما وجدتاء من أنفنا . فلولا أن حال اللخير ماذ كرناء ل يجب ذلك . 

فإن قال : إذا قلم إن العادة فى ذلك متفقة ازمم ألا يكون بينه ودين الواحجبات من 
الأمور فرق » وأشم قد اعتمدتم » فى أصول كثيرة» عل أن الموجب من الأمور هو 
الذى مجرى على طريقة واحدة » وما طريقه المادة هو الذى تلف » ولا رى على 
طريقة واحدة . 

قيل له : إنا» وإن قلنا فى هذا اهبر إنه يحرى على طربقة واحدة ؛ فقد فارق حاله 
حال" الموجبات فى وجو كثيرة ؛ لأنا تحكمء فى مثايم ء أن العم لا بقع مخبرم إذالإيكورنوا 
عالين أو كانوا عالين من جهة الا كتساب ؛ ولأنا تقول إنه يقم عند ا خر الجر بن دون 
أولم » والحال واحدة » إلى غير ذلك من الوجوه التى نعل ها أن طريقه المادة . ويس 
كذلك حالالوجبات » لأنها ممرى على طريقة واحدة فى الوجه الذى بقتضى فيه الإيجاب. 
وهذا فرق" واضح” بين الأمرين . 


5 


, ذا ى الأسل‎ )١( 


۹ / 


فصل 
فى أن حال کل عده زائد عن الأربعة سواء فى حون وقوع الل 
عند خيرم 
قد نذا أن هذا العم يقم عند خيرم بالعادة؛ من غير أن يكون اتخبر موحباله . فإذا 
صم ذلك » ول يدل دايل الاعلى أنه لا يقم ء عند خير أربمة » على ماقدامناء » فالزائد 
ENE‏ ولبس عد من ذلك أولى بالتجويز والتوقف من عدد 
لفقد الدلالة فى ذلاك ء وإن كنا 2 أن المدد » متى كثر فلا بدت من أن بقع العم 
خبرع ؛ ولا نقف ف ذلك » لما أعرفه من وقوع لعل لناء واخير نا حبرم وخير أمناهم . 
فإن قال : ومن أبن أن انر لا يوجب هذا امل 2( م مان اكرنموه ؟ فيل له : 
او أوجبه انبر كان إها يوجيه إتجاب السيب الهسبب ؟ لأن ماعداه من وجوه اليماب 
لا بای فيه . فكان يب ۽ فى هذا المل ؛ أن يكون من فمل ار . ولو كان كذلك 
لوحب ء فى الخير الآخر » او ابتدأ بار ؛ أن بون موجبا هذا الم ؛ وفى هذا إيماب 
وقوع هذا المل مخبر الواحد ؛ بل كان يحب ء إذا كان لفط الخير الأول مثل اذظ 
ابر الآخرء أن يوجب هذا المل كا يجاب ابر الأخر . وفى هذا ماقلامتا قساده . 
وبمدء فقد كان بحب »على هذا القول ء أن يتولد من احرف الآخر من لكل 
امير ؛ لأن المم عتده حصل . لأنه متى لم يقل الخالف بذاك لزمه أن الل حصل عند 
أول حرف من خبر» وأو حصل » عند ذالك ع لاستفنى عن إعام خيره , قإذا وجب 
ما قد مناه » من وقوع ااعل عند ذلك الرف الأخر » فيحب أن بقع الملل عنده ؛ وإن 
لم يتقدمه سائر الاررف . وهذا بوجب وقوع امل عند النطق حرف واحد . 


واءد ۽ فإن خبر الخبر» إن کان يواد فيح بأن بولد عل ذلك باضطرار » وإن إ 2 : 


(1) شكذان الأسل ‏ وااصوات تمس الحواز 4ه . 


عقف 


المعتير فى اللواجب أ » والمولد ء ضور السبب » دون حال قاعله . 

ومن قد بولك لوعي ا المل فى القاب إلا إذا كان بين محل السبب 
وبين قلب السامع اتصال » على بمض للوجوه . وقد عرفنا فاد ذلك . وكل ذللكيبطل 
مانتال عله . 

وقد ينا أنه لا جرى مجرى الإدراك » حتى يقال إن قدرا مته بوجب » وحمل ذلاك 
حداً فيه . وإذا بطل کون الميرموجبا » و غلم أن الع الى يقم » عند بالعادة » فلا 
بد من التجوبز والنوقف إلا فما دل الدليل عليه . 

إن فال : إذا جاز عند » فى علة الخير » أن تسكون دلالة » دون كل حرف فيه + 
فبلا جاز ۽ فی ماده أن تود درن 1 إحادم 1 و 

قل له : إن من حق التوايد أن يلون السبب فيه مسب السبب » وألا يحوز فى 
الأسباب أن تسكون مولدة اسبب واحد . واي س كذلك حال الدليل ؛ لأن جملة من 
القملقد ندل » ولا يدل البعض مه > كا :قوله فى دلالة الغمل اجک : 

وقد بدا ذلك فى « باب التولد 4 من هذا الكتاب . 

فإن قال : إن احرف الأخير يولد » لكنه يواد بشرط ماتقدمه » کا تقولون فى 
الاعماد إنه يولد الصوتء إذا كان الحل صاباء ووقم على طريقة للصاكة . 

قيل ل : لا بداء فیا يمل شرطا فى کون الولد موأدا » من أن بکون له تعلق 
بااسيب » أو المسبب ؛ أو عله » وقد علدنا أرى تتقدام الأخبار »أو حروف هذا الخبر 
الأخير » لابتماق بذللك » ولا يتصل به ؛ فكيف يصم أن مل شرطا فى توليده ؟ 

فإن قال : لأن الفائدة مها تتم . 

قيل له : إرت الأخبار التقدمة لا تمتاج إلبها فى ذلك ؛ فلا بصح” أن تذذكر فى 
هذا الباب . 


فإن فال : إلى أردت بذلاك الخبر الأخير . 


(1) تبه ل الأسل بالإمارة , والأني ١ه‏ آاده 6 . 


۹ | 


— خم 


تيل له : فقد كان يحب أن يواد وحده » على مأيقتضيه سؤالك » وقد علدنا الحاجة 
إلى تقدم الإخبار > كا علمنا الحاجة إلى تقدم حروف هذا الخبر . 

وبمدء قد عابنا أن الخير الأخير » لو رم ؛ وحذف إمض الكلام » أو اقتصر 
على بعضه دون نمض » وفهم الخاطب » لوقع له الل . ولو وقعث الواضة على بض 
المروف » فى هذا احبر » كوقع الع ؟ ولأنا قد يتنا أنه لا ممتير بالمبارة الخصوصة فى هذا 
الباب ء وأن الانات تق فى ذلك » وهذا يقّط ماسأل عنه . وهذا أحد مايدل على 
أصل اللألة ؛ لأنه ركان مولّدا لوجب أن يوآد اعخبد المربى؟ فى قلب الأعمى » کا 
رده فى قاب العرفى ؟ لأن التوليد لامختاف أجل اختلاف أحوال من يتواد ذلك في 
يا نقوله فى الضرب وغيره ۽ وف عادنا أن الملل بقع لمن يفبم الجر ؛ ويعرفه » دون من 
لا يدرف تلاك الانة » دلالة على ماقلناه . 

وهذا يدل »من وجه آآخر > على فاد قوط . وذلك أن الخبرء لو ولد م حتجء 
فى توليده » إلا إلى وجود الحروف . فكان يحب أن يولد ء وإن لم تنناوله الإرادة ؛ 
لأن التوليد إليه يرجم ؟ إما لجموعه أو إلى خر حرف فيه . وهذا بوجب وقوع المل 
عنده » و إن ل يكن خبرا ؛ ب لکان التكلم اضرا » مسنيا ٠‏ مريداً به غير ما وضع له . 
وفساد ذلك ظاهر . 

وليس لم أن يذولوا : أليس الخبر يقتهى القن مجماته » إذا وقم على الصفات التى 
ذكرتموها ؟ فهاا جاز مثله فى إيجابه الم ؟ وذلات لتا لا نجمله موجيا فاظن . ولو قلنا 
بذلك للزمنا سائر ما ألزمناه من قال بإتجابه الملر . وذلك يسقط هذا الؤال . وإتما قول 
إنه يقتضى الغان » لأنه بسير أمارة . ومن حى الأمارات ألا تدم / ألا بتعلق هذا 
الك فيها إلا إذا كانت جملة » وواقمة على صفات لغخصوصة ءكالأدلة . وذلك لايتأى 
من خالف فى هذا الياب . 

وبعد » فكيف يجوز أن يكون الأمر : الذى مختلف بالمواضعة » والتواطؤ» 
والأخبار » وقد يكثر ويقل تحسب ذلك ٠‏ يقال إنه يولّد » مع علمنا بأنه قد مندلف جلسه 


— سيج — 


على هذا المد ؛ وقد ر يد ويتقص » ومم علدنا بأن التوليد يرجم إلى الذوات ؛ لوقوعپا 
على بعض الوجوه » من غير أن يؤر فيه قصد القاصدن ؟ وهل هذه الطريقة إلا كطريقة 
من يقول : إن الضرب لا يوجب الال إلا بالقاصد » أو اذمل" لا يوجب كون امار عا 
إلا على هذا الد ؟ 

وهذا وبين من حال الخالف فيه أنه لا يز بين الأمور الموجبة وبين خلافها . ومق 
م يكن للاختبار والفصد فيه تأئير » فلو ولد لوجب أن يكون التوليد راج إلى كونه 
صوناً وحرقاً . وق ذلك إبطال القول بأن العم يتملق بالأخبار ؟ بل يوحب ألا يكون 
تعلقه بها أولى من تعلقه بصرير الباب » والتصفيق » وأصوات الرعد . وهذا ركيك من 
اكلام . فلزلاك ل بعال القول فيه . 

ونمن نعود إلى ماتمدناله » فنقول [ متى صم ]7 أن اللبر لا يوجب ليتنع 
قيام الدلالة على أن قدراً منه لا بقع الملل عنده » وهو خبر الأربعة ؛ وأن يحب التوقف 
فيا زاد عليه » لفقد الدلالة » على ماقذمناء . 

فإن قال : قبلا جار أن تقتضي الع على حسب مايقتضيه الإدراك ؟ 

قيل له : قد بينًا أن ذلك لا يصح ؛ لأندكان لا يجب أن يتسكرر الطير » حتى يقم 
الل » كا لا يجب ذلك فى الإدراك . 

واعل أن الأصل فى ذلك أن الإدراك نما صار طريثاً ال ؛ لأنه حال لامالم . 
ولا يمتنم » إذا حصل على حال ؛ أن يجب » أو يصح ؛ حصوله على غيرها » مسب قيام 
الدلالة ؛ لأن ماعليه الى من أحواله وأوصافه قد يؤر بعضه فى بض . فإذا صح ذلك 
م تنم ؛ فى كونه مدركا إذا كان على صنة » أن تسكون طريقا للدمرفة بللدرك . وليس 
كذلك الخبر ؛ لأته لا يقتضى المخبر حالا » ولو اقتضاه لكان حال أحد الحيين لا يؤر 
فى ال الآخر . فكيف يصح أن يجرى المير تجرى الإدراك ؟ 


(1) وحد هنا كله فى الامش مار الما يسيم ء وهي غير واشسة عاماً فند ذهب افيا ٠‏ يتفم 
ألمي ى ظا إل للا ١‏ متي صح ٠‏ 


س ام 


فإن قال : إذا جاز فى الخبر أن يقوتى الم كالإدراك , فهلا جاز أن يؤر فيه » وإن 
کان حالا ليره ؟ 
قيل له : إها قى المليه لأنه قد صار ء بالمادة » طريقاً له » وتسككر ذلاك فيه 
وار هينما على الإدراك » قتوى الل لأجله » كا بقوى الم بالدرّك بمد تقصى الإدراك » 
الکو نه بايا على الإدراك . وقد يقوى الل بالنظر إذا تكرر مته فى أدلة الٹیءء اما 
كان اکل واحد مته مدخل فى إيجاب الملل . فکذلاك » لما كان كل واحد من انير ؛ 
لو تأخر لاقتضى الل ؛ لم يمتفع أن يقوى به العم . وكل ذلاك لا يوجب أنه طريق لاحل ؛ 
كا قلناء فى الإدراك . 
وبمد » فلوكان كذللك لوحب أن يسكون لأمتير مال الخير الأخير + لأنا لا اتير 
سواه فى وقوع الل وقوته . وإن جملنا خبر من تقدم #تاجا إليه ۽ فمكان يحب ء على 
هذا القول » أن يكون هو اتر فى كونه طريقاً . وذلك يوجب أن يقم ااذنى به من 
تقدم 2 كا يكم الغنى بالإدراك » مرة واحدة ؛ عن تقدم غيره . 
فإن قال : ما أ نسكرتم آلا يجب الاوقف فى خير خسة ؟ لأنا قد نمم متهم ابر 
ولا تمم انا الممرفة * وكذللك فى كل عدد يقارب اة . 
| قيل له : قد ينا أن ذلاث عا لا يصح اعتباره ؛ لأنا لا تقول بذلاث إلا فين له 
صفة مخصوصة . فلو عانا من حالم أنهم عالمون عا خيروا عنه باضطرار > ثم لم بقع لنا اال » 
لأمكن ماذكرته . ولو علا ذلك لأغتانا علدنا عن شبرم ؛ لأن من لم بعل غيره عالاً بأمر 
تخصوص لايد من أن يكون عالما بذلا الأمر » وإذا بطل ذلاك قن أن أن عمد وة 
لاقم لدا العم ؟ واذلاك اعتمدناءفى خير الأر بعة ومادوته » على دليل السمع ؛ لأن اختبار 
العادة فى ذلاك تمذر . 
قإن قال : إن السمع قد دل" على مانذكره من اامدد » فى هذا الباب ؛ لأنه أءالى 


عاق اللجاهدة بمشرين من العدد فى قوله تالى : ٥‏ إن يكن مک عون ما يرون 


YY جد‎ 


يلير ١‏ انين » 7 . ومن حق الياد أن تتقدمه إقامة المجة . فلولا أن » بقوهم » قم 
العرفة بالمجزات وغيرها ء ل يتعاق فرض الماد بهذا المد . 

يل له : إن امياد قد يجب على الواحد إذا كان مليئا ° عقاومة من حشر من 
المدو » وعلى الاثنين والثلاثة . فإن كان باذ كرتموه بوجي » فى العشرين » بأن بطم 
على وقوع العلل خيرم » فيججب مثله فى الواحد . وم قال ؛ فى الواح_د والأربمة ؛ 
إن ذلك لا تحب » اما قدمنا ذكرء من الأدلة > ققد تقض قوله ؛ لأن الدليل 
ادى أورده سو بيتك حال المشيرين وحال الواحد > ولا يصح فى فى الأدلة 
ال ل , 

فإن فال ؛ إن الابة قد دلت كدلالة العموم ء فلا تعنم التخصيص فما : 

قيل له : : استدلالكم لا بتناول الظاهر ؛ وإنما نماقم بضرب من الاستدلال م 
إليه » وهو إمحاب الجهاد الذى من حقة 0 ينبم إقامة الححة ع ازم .عل هذا 
الاستدلالء ماقدمياء , 

وبعد » فد كان يجب أن يقطموا أن» مخبر لخمسة + يقم الل ء كو فوءه خبرالمشرين» 
ا قد تاه . وفى هذا إيطال تخصيص المشر ين بهذا الحم . 

على أتا ء وإن سلناأن الجهاد يقبع إقامة الحجة » لأنه جار مجسرى المةوبة على 
الفتكذيب محمد » صلى الله عليه وسل > واعمروج عن الشرالم » إلى ماشا كله » فاسدا 
ال أن فرض الماد يتعاق عن تصدر العرفة عنه ؛ لأنه لأعتنم أن تسكون المرفة قد 
تقدمت + أو صدرت عنه وعن شدره ؟ فكيف يمكن | لتعاق عا قالوم ؟ 

على أن الأمر بالضد مما هالو ؛ لأنه [عا تلزم جاهدة من تغدمت معر فته بالممجزات » 
فكذب ما . ومتى ل تتقدم غير جاأز للمجاهد أن بماهد ؛ بل الواجب عليه أن بم 
الحجة أولاً . فإن نمت » وإلا فواجب عليه التوقف . 


)١(‏ سو رة الأافال آة مه 
(+)اللل؛ در الاي الثمول و ٣ه‏ ال ء . والراد هنا ه اافادر » 
اس 1 Minas‏ عدر 


| ۸ 


سس رياس — 


وهذا ببين أن فرض الاد تابم' لفيام الحجة على الجاهدين من قبل . فى قال 
القائل إن قيام الحجة نايع لذلك أدى إلى أن يون كل واحد منهما ششرطا فى الآخر. 

وبعد ؛ فإنه ۽ تعالى » كا نص على المشرين فقد نص على الواحد واثاثة . فل صر م 
أن تقولوا : إن أقل المددء فى وقوع الل عند خيرهم » عشرون بأولى من أن يقال بالعدد 
الآخر ؟ وهذا يدل على أنه تعالى ذكر المددء من غير أن يكون التصد إليه ؛ وما أراد 
التنبيه ؛ تمالى » على أنه يلزم فرض الججادء وإن كان عدد الكفار أضمافة عدد 
الجاهدين » واذاك تن تمالى من بعد وأوجبه إذا کان عددم بزيد ضمغا 
واحدا . ولا بد » متى كان التصد إلى ذلاك ؛ أن يذ كر يعض الأعداد ؛ وأ عدد ملا 
ذكر قام مقام الآخر . 

وذلك يبين من نمال الستدل أله ذهب عن #صيل ما يتماق بالءاتى والمبارات فى 
هذا الباب . 

وبمد » فإنه يقال له : إذا کان ه_ذا المدد وأضمافه عاصلا » ول يازم الجهباد فى 
أول الإسلام » هلا دل“ على أن الاجتلاتقوم ذا القدر ؛ لأنها لو قامت بدلكان تعالى 
لابؤخر فرض اباد » فيكون هذا الاستدلال فى دقم قول أفوى مما أورده . 

فإن قال : فجوّزوا ألا بقع الل إلا عل المدد الذى جاهد الرسول » صلل الله عليه 
وسل ؛ بهم أولاً بوم بدر ‏ للدلة التى ذكر تموها الأن ؛ لأنه تعالى لم يوجب الجاهدة إلا 
عند تسكامل . فلولا أن لمم » فى قوع العم عند خيرم وإقامة الحجة بقولم ؛ مزية م 
يكن ليخصهم بذلك . 

قيل له : إن الذى قدمناه يبطل ذلاك ؛ لأن الحجة قد كانت قامت » من قبل » 


چب Ea‏ 0 س 5 لظ 5 5 ا د a‏ 
)١(‏ بدليل وله لمال : الان دوف 4 عم َعم أن م صدفا فإن كن 
0 حل ى له بره 0 3 واه سر * “a1‏ 
بن مل اا SE‏ نک الف ينوا الفين بإذن 
اه وَأ َم ألا 75 سن( (سورة الأافال آبة 55 ) 


— ۷۹ 


على الذين جاهدم » وحاريهم ۽ صلى الله عليه وسل ؛ بوم بدر . فكيف سكن التاق 
عا ذكره؟ 

على أنا نهان المجة كانت تقوم بدون ذلك المدد ؛ لأن سائر السكفارفى الأملراف 
م يكن بلقا جميم من آمن بالرسول ء ومع ذلك فالمجة عليه م كانت قأئمة . 

فإن قالوا : كانت الحجة تقوم عليبم ما يكل به هذا المدد من الكقار , 

قيل له" : فتد بطل أصل دلالتك ؛ لأن الكفار لامجب عايهم الجهاد فى الوقت . 
ومع ذلك » فالمم بقع مخبرم . وإعا يسوغ هذا الاستدلال أن يقول بأن العلل لا بقم 
إلا مخير المؤمدين الذين يلزمهم الجهاد . 

وبمدء فإن الحجة » کا يجب أن تكون فائمة على الكثار » فكذلات يحب أن 
أقل مهم . 

ومتى قااوا : إن الحجة قائمة عايهم #شاهد: المجزاث . 

ِ ٠ r 4 - 

قيل لم : مثله فى الكفار الذين حارم ٠‏ صل الله عليه وسل ۽ بر ؟ لالم > 
أو أ كزم من قاست اة عم باأشاهدة . 

ومد ء فإنما كان ؛ فا أورده » شمبة ؛ لو کان من جاهدم قصدوا ألا إلى إخبارمم 
وإ راد ما شاهدوه عام 1 ثم أتبموا داك الحاربة والجاهدة وأا والجال جرت الاق 
فكيف يصح التعلق”" بذلك . 

ويمد + فإن ذالك بوجب أن يقطم أحدنا ء فيا يعلمه من الإخبار عن الأمور 2 أنه 
قد سمع من هذا المد . والتمالم خلافه ؛ لأن كثيراً من الأمور تعرفه » وتمل أن لم تسمع 
إلا من غدد يقصر عن هذا المدد . 


. » مکنا ف الأصل . (؟)لى الأسل : « تعلق‎ ) ١١ 


قاب 


شر عا عت 


فإن قال من عر فى ذلك بالسيمين : هلا جام والا يدا النانيت كن أن 
مومى عايه السام عند اليقات”" أحضر هذا القدر ؛ وإعا أحضرم ؛ الك بقيموا الحجة 
على قومه عند الر جوع إلمهم ؛ لأنه سأل ريه يه ا .فكانت 
البئية 0 بإحضارة إياهم 4 إقامة المعة عام عا دمم من لاه تعالى ف الجواب . وهدًا 

قيل له : إن هذا الدليل ينبت اکم لهذا المدد من غير أن ينى عن فقد عنه . 
فن أبن أنه لا يقم الع إلا مخير السبعين ؟ وقد علدنا أن فمل موسي ليس كااسموم الذى 
دی أنه متناول ا يم ما دخل ته ؟ ول 2 من أن يكون واقاً على وجه واحد .فک 
غور أن يقال : إنه قصد ماذ رم ققد موز أن يقال : إنه قصل البالئة واليأ كيد 
ون 1 درن ذلاك الفدر 3 ول شوم اة 0 لكنه بام ف لاک :۽ 3 أن الحجة وم 
بقوله لقيام الدلالة على صدقه ء وعم ذلك أ كد الاس بإحضارهم »فك أن الطبحة تقوم 
عام / فيا سألوه من اأرؤبة » بأدلة اقل - ومع ذلك > أراه الهالئة فى الحة بتفس 
ااا فكذلاث القول فى تقل الجواب إنه أراد البالنة بال كتار من تقوم ٠‏ خيرم ؛ 
الحجة . أن أن أن هذا القدر من ااعدد هو المد ؟ 

و اء 1 5 ن أن أنه أ حضرم هذا الو وھ £ درب 3 ن مال 1 أحضرم أيقوىق لصا ر 3 
عا اسومون 1" فيزول pe‏ خرف الك والشسبة ف الاستقبل 3 EY‏ وعاج ایر خم 
إلى ما عرفوا ؛ لأن من حق التقدم فى الفضل والعل أن يتيمه غيره ؟ فسكانت هذه صفة 
السيمين . ولذلاك حشرم اليفات ؟ 

على أنه » عايه السلام ؛ کا أحضرم » قد حضر هو . فل حمل الحد فى ذلك 


السيمين » دون مأ راد عايه ؟ 


(1) ی اآصل : ۵ ر٤‏ 9 ا ودواك بان 


r)‏ :°3“ 2 ذوله الى َه و حا و أميقاتناً 20 ره ل زب “ رى ااه 
إلبث قال أن ترائ راسکنر 5 ر أجل إن أت كات واف 27 انی را 
ل 0 لاحل ل 15 ودر در“ موی صما 1 الاد ٠.‏ سورة الأعرات أيه ١1‏ 


۸ س 


على أن الخبر إا يوجب الع إذاكان الخبرون عالين با خبروا عنه باضطرار . 
ولوس كذلاك حال السيمين ؟ لأنهم إن نوا ما موه قط لم يكونوا قد أقاموا الحة» 
لأن اكلام المتعارف كا قد يكون وافءامن قبله تعالى »ققد يكون واقماً من قبل غيره ؛ 
ل مما يقدر غيره عليه . 

ومتى قالرا : إنهم » ل لوا الكلام > نقلوا ما قارنه من المحز . فلذلاك كان 
ا 

قیل م : فالممحزات التى طبرت على »وى ؛ من قبل » قد أغنث عن ذللك . فن 
أبن أن رم هو ا . 

ومد » فلا بقع فى نقلهم القائدة متى نقلوا الجواب عا الكسوه ؟ وإنا القسوا 
ذلاك من جيته تمالى . فلا بدا من تقال الجواب الواقم مته اعا . ولا يكون ذلاك 
جواباً إلا من جهة الاستدلال ؛ لأته » آمالى » إذا لم يعرف باضطرار فبألا يعرف قصده 
فى اكلام إلى أنه جواب ٠‏ وخطاب » وخمرأولى . فإذا ثبت أن البمين لم يعوا 
ذللك إلا بالاعدلال ؛ فكيف بقع امل خبرهر » - ما | دللنا عليه » من أن الع إا 
بقع مخبر اير ين » إذا كانو! مير بن عا عۆوه باضطرار ؟ 

فإن قال قات : إنا جل الل واقنأ بر تن هو ححة لا يدير ولا يبدل ؛ حت بتميز 
من يقم العم مخبره من غيره هذه الصئة » كا يتميز الرسول من غيره بذلك ؛ أو اقول إن 
الملل بقع خب الواحد أو الجاعة ؛ لا لأس برجم إلى ابر نفسه» اکن لأنه بقار نه 
ا ليا والأمارات ١‏ أو تتقدمه مقدمات ؛ فكيف يصح إبطال" قوانا 
عاذ كر موه 

قيل اء : إن لم نقصد إلى فساد هاتين القالتين بما أوردناه من السكلام ء وإنها أبطانا 
به قول من الك فى الأخبار لساك الذى بيتاه » من أن ذلك العلم إعا بقع عبرم على 
جبة الاططرار » لا لالم حجة ؛ وعلى طريقة المادة ؛ ولا تاج فى وقوع الملم إلى أ 
سوى خيرم , ققد اتضح اكلام ما أوردناه . وأعن نبين فساد ما د كر ته من المذاهب 
الآن فى فصل مفردء إن شاء الله . 


— FAY — 


فصل 
فى انان جن الذرن الأ يشير فيهم من الصفة إلاما ذ كر ناء 
من كونهم عالمين عا خَبروا عنه باضطرار » دون کو ېم مؤمنين 
وكونهم تمن لا يشير ولا يبدل 


اعم أن من ادعى فصقم أن يكونوا مؤمتين » أو أن يكو نوا حجة » أو أن يكون 
الواحد مهم كذلاك» تاج إلى إظبار الدلالة على ماذ كرء ؛ لأنهاعتقدمذهباً [طر يه ]90 
الاستدلال »كا أن المدّعى / لمدد تخصوص ء فى باب الأخبار ؛ يازمه إقامة الدلالة فج 
أن فقد الدليل ء فا زاد على الأربمة ء يوجب التوقف ؛ فسكذلك فقد الدليل فبا عدا 
هذه الصفة من حال الخبرن » يوجب التوقف » ولا يسواغ للمخالف أن يطالبنا بالدلالة 
فيا يزعم أنه لا دليل عليه » أو طريقه التوقف ؛ وإنما يلزمه]ظبار دايله » ليخرج عن طريقة 
لجال فى مذهيه . 

فإن قال : دليل على ذلك أن المي [ إذا ] قد وقم مخبر دون خبر ؟ فلا بلا من مز 
رليس ذلك إلا أن أحد الجر ين قوله ححة ء كا يقال ف النى والتنى »وكا قاتمره » 
فى التقليد » إن أحد القولين ليس بأولى أن يةإدمن الآخر ؟ وإعا جب أن يتممر بإقر إن50) 
الدليل له . فهذه الطريقة تصحح ماتقول , 

تیل له : إبماكان يصح ماذ كرته لو کان هذا الم مكنسياً بابر » فيكون ححة فيه 
فكان لا بد من تميزه تما ليس مححة ‏ إما بصفة له ء أو صفة لا قاري . 


فما إذا کان المز الواقع » بده » باضطرار » فذلاث غير واجب , ولو کان العلم ' 


(1) مكررة ل الأسل . 


(؟ )ف الأصل : « قران » وملا « اتنزان » 
(؟ )ف الأصل : عل ء ولمابا فيه )١( , ٠‏ شكذاق الأمل والأاسب ١‏ لرله > , 


— TAF — 


عند قول التى » يمع اضطرارا ما کان يحب أن يبين من التنى بالإجماز ؛ بل كان الم 
الفرورى يننى . وكذلاك القول فى الصيب من القائلين . وإتما أوجبنا ماسألت عنه » 
عن وت كن الل يكقسب بالدليل . فلا بد من أن يتمير جما لبس بدليل ؛ حت ينفار 
الناظر فيه على وجه يديه إلى للعرفة ؛ وذلك لا يتأنى فى أحد الميرين دون الأخر . 
وبمدء فلو كان حال هذا امير ما كرته » حتى ينزل منزلة مايستدل به » لوجب 
أن يغرف حال الخبرء وأنه يتم » عا هو عليه ؛ من غيرء من الخير ين وهذاعا لايصح 
فى الأخبار التى بقع عندها الم باضطرار ؟ لأنا لا مرف الخبر الذى يق الحم عنده بميقه ؛ 
فضلا عن أن نرف حاله ۾ وأنه يتميز من غيره . 
فإن قال : إن كان الأمر كام فيجب » فيمن وقع له الم عيد اعفير ؛ أن مجوكز 
کون امير كاذياً ؟ 
قبل له : لا يجوز ذلك » لأنه» بالمل الواقع لدء قد عل أن خبره على ماتناوله » 
قكيف موز ذلك » وسبيله سبيل الخبر له عا ید رکه »آنا مله صادقا » وإن لم يكن 
عالا ؛ من حيث استذل خيرم ؟ 
فإن قال : فيجب أن موزوا أنه غير عالم ما حبر عه » أو أنه خير على وجهيقبحدنه» 
بألا تمن کو نه كاذ . 
یل له ؛ مالم يستدل بالوجه ؛ الذى قدمناه من قبل + موز ذلك ؛ لأن اذى يقعلم 
به من سمة المي رأن ذلك مدق ˆ 
فأما ماعدا ذلك [ فإنه] مجوزه » حتى إستدلء فل أنه لا بد من أن بعلم ماخبر عده 
باضطر ار من الوجه الذى تقدم ذ كره.. 
فإن قال : أليس ذلك بؤدى إلى أن يموز أن بعل باضطرار من قبل ابر » والمخير 
لا بل ذناك ؟ 
قيل له : قد بنا أن ذلاك موز عند الهير إلا أن ؛-تدل على ماقدمناء . قتى استدل 


لم جوز ذلاك . 


— PAE — 


وعد » فيحب » على طريقة هذا السائل ؛ أن عيزء فيا عله بالأخبار » بين ابر الذى 
عم عند بره ايله ) وبين غيره من ار بن ۾ من م بعلم عند حرم دالا اوت ذلاك 
فو للد و 
فإن قال : إلى أقول إن الل بقم عدن ا و عن کی قرم و 
الملامات » كا أقوله فى النى ؛ عايه الملام . 
| قبل له إن كنت تمنى بالحجة الإمام » الذى لا بكون عندك فى الزمان إلاواحداء 
فيجب أن لا مابه يتبين منغيره إلا من جيقه » وأنت ا الثيء من يته إلا وقد 
عات مابه يبن عن غيره ؛ وهذا يوحب أن لا بعله عة أصلا . 
وعلى هذا الوجه » قانا للا مامية : إذا قالت إن المجة لا تكون إلا من قبل الإمام ؛ 
ان لا ل النص عايه إلا من له ؟ وما اماه لا اع ذلاث » وبؤذى إلى أن لا 
نمل أصلا . 
فإن قال : إنا تمل الججة ؛ فما ەز به من قيرىء بالشاهدة ۽ 9 ا سذ إخباره . 
قبل له : فن لم يشاهده حب أن ل بالإخيار شيا ؛ وهذا وجب أن ذف اة 
بشاهده كل العقلاء فى وقت واحد ء أو أوقات متقاربة » ايض أن يمر فوا خير الأخبار ؛ 
وإن ا بای ميم أن لا بعر فى أحد صعحة الأخبار سوى من ايه وشاهده , وقد عاعت 
فا دكا الفولين ؛ لأنه لا مكعم أن يقولواء فى الحة ؛ إنه بوجد فى أما كن ؛ اانه 
شخص وچس ولا إصح کو نه فىأما كن فى حالة واحدة . 
على آن الأمر لو کان كذلاك نا صح فى الب أن يتر فى وقوع اال ا 
راقم من جاعة ؛ على مأدلاتا عليه » بل كان تجب أن إمتبر وقوعه من المجة فقط ؛ وأن 
يكون وجوه سائر الأخبار كمدمه ؛ وإن كثر الخبرون » وأن يكون هذا الم يقتضى 
الم » اقثرن غير به من الأشبار أو خلا منه . وقد دلانا على فاد ذلاك . 
وامد + فار هن EES‏ ودم معرقته اا ا الانيا #وأدوال 
المح رات ء إلى قيره ؛ اسكيف يمح أن بی أن الملل إ١‏ بقع سيره » Y alee‏ رد 


هن أن يكون امز نه فر على الل بالأخبار؟ 


سس هيرس عا 


فإن قال : إلى أجمل جماعة الخبرن ححة ء واست أذهب فى ذلاك مذهب الإمامية 
الذينيهينون على الحعة ؛ وتجهلونه المتمد ؟ بل أقول إن كل الخر بن حجج ؛ وإنّ فى 
كل بلد وكل موضع » منهم عددا . ولذلات يقم العم الضرورى بالأخبار . 

قيل له : إن الو جه الى به أ بالنا قوم فى الحجة الواحد يُبطل ماذ كرته » من إثبات 
المح ؛ لأن الإ الواقع عنده » إذا كان ضر وريا بالمادة ‏ لم يكن حال الخبرين معقيراً » على 
ماق مناه . و[ءا قدر القوم أن الملل » إذا وقم بر بمغهم دون بعضء وجبأن يكونوا 
على حالة تڙون بها من غير م . 

فإذا صح » ما قدّم_اءء بطلان” ذلك » ومقارقته للا دلة على مابيتاء فقوم فى 
ذلك كقول من بقول فى ااخبرين : إنه يحب أن يكوتوا أنبياء ورسلا » حى بص أن 
بقع الل تخبرم . فإذاكان ققد الدلالة فى ذلك ببطله فسكذلت القول فيا ذهيوا إليه . 

وإمد ‏ فإنه يقال م : وهن أين أن جيم جج مم أن لطبي بر فلا تم 
صحة ماخر به ؛ حتى مخبر آخرم » فنمل عند ذلاث ؟ فيجب » على هذا القول ء أن يمكون 
الحجة هو الأخر وإن لم يمي اتسا من غيره . رفى هذا إبطال القول ححح كثيرة ؛ 
ورجوع إلى أن الحجة واحدة . 

فن قال : كذلاك أقول 1 لاسکی أقول i‏ فى كل ار 1 صد ¿ أنه د بل ويه من 
حجةء ولا بد من أن يكثروا فى لمال » ايصح أن بعرف المقلا, صحة الأخبار . 

قيل له : إا أ بطاناء عافد مناه » القول بأن رة م الجحة » أو العش س »عل 
ماذهي إليه إمض للتكامين . فأما !تت فيا دالت عنه ۽ فقولاب يبطل مما د كر نامالان + 
من أن ذللك الخ يجب أن يعتيرء دون ماتقدامه . 

وهذا بيطل الآول بأن الملل بقع عند خير جماعة ؟ بل لا يعتنم أن کنا كز 
الناس عدوا صحة هذا الخبرء من حيث موا أولا الخبر من المجة ؛ وإن كارن 


مهم من ”و4 امل جماع جر غرم 1 ف م د عل شرم 5 وهذًا بطل القول ù‏ ما e+‏ 


» مداه الأمل , )و الأسل : « ااعئم ون‎ 0١ 


TT للش د‎ T 


دلانا عليه ددن أن العادة فى الأخبار E‏ على ر 0 واحدة 3 

فإن قال : إنه تمالى على أن الصلاح فى أن ينك أمر الطحة ؛ فأجرى الماد بألا 

1 

لسمع خرو إلا بعد حبر غيره : 

قيل له : وما الصلاح فى ألا إعرف بعيته » ايكون أقرب إلى المعرفة ؟ وإذا جاز 

قيل له : و حك إعرف بعيته ۽ ليكون أقرب إلى المعرفة ؟ وإذا جاز 
أن يعرف الرسول بعينه » ليقصد فيمرف من لبله ماهو حدة فيه ؛ فكذللك القول فى 
الححة الذى يرف اتير من قبله . 

على أن اله ا الور 3 واب اقتر نت أحوال التاس فيه 4 

ففيهم من "مم قبله خر جم عظلى ۽ وقبهم من ل إسمم قبله ؛ إلا خعر عدد إسير 8 

وذلاك يؤدى إلى ماد كرتام . 

فإن قال : لما علدت أن المادة فى الخبرلا تختلف حكلت فى جميمهم أنهم حبجة ؛ أن 
التقدم والتأخر لم بؤثر فى وقوع المل عند سماع خيرم . 

قيل له : كأنك تقول إمهم عجحموءهم ع و اقول أن کا 
ممهم حبجة . 

فإن قال : كل واحد مهم ححة فد عاد إلى ماقدمناء » من أت هكان يحب أن يقم 
الل عند خير احادم » وأن مختاف أحو ال السكافين فى العل الواقع هم لصحة الإخبار . 

وإن قال : إنهم بكالم حجة واحدة ققد رجم إلى مابريده ء وما خالف ف المبارة ؟ 
|نهم يعرفون ماخبروا عنه باضطرار أو على عض الوجوه وهنا يقارب مابقوله » وإن 

ن قال مقدما عايه بالدعوى . 

فإن قال : أقول امهم كالم ححة ؛ من حيث لا بفيرون ولا بدالور ف 
سار أحواهم : 

قیل لهم : إذا كان العم الواقع » عند خيرم ۽ لا يتعلق إلا بصدقبم فى الخبر + فعا 
يحب أن بحم آم يكالم كا جة الواحدة فى اتخبر خاصة » دون ماعداء ما لا تماق لاحل به . 


AY سس‎ 


فإن قال : إن ل يكن ال به تعاق فلا بد من أن يكونوا »نی سائر أحو الم ع 
لدل أن الكذب لا جوز علمهم . 

قيل له : قد يننا أن وقوع العم إصحة خيرم يقتشى أن الكذب ل بقع مهم فى 
هذا اطير » وبننا أن ذلك نى عا عداه من أحوالم ٠‏ فن أن أن الكذب لا يوز 
عليهم » فيا عدا ذلك ؟ وليس م أن يلوا حالم على حال الرسول ۽ صل الله عليه » 
الذى يقول : إن الكذب لا يحور عليه فى غير مابؤديه » ک لا جوز عليه فما يژد به , 
على مادللنا عليه من قبل . 

لأناقد يبنا أن ذلاث إا يجب لسكون الرسول حسة فيا بؤديه عن الله آمالى . 
وايس كذللك حال الخبر ين ؛ لأن العم بقع عند خبرم باضطرار . لفيرم كالطريق لاحل . 
فلا حب أن بتر » فى وقوع الل » إلا بوقوعه على الطريقة الخصوصة » دون ماعداء 
من أو الهم » كا أن الإدراك »لما كان طريقاً من طرق الع » لم يحب فى الم الواقم أن 
بعتبر سواه . فلذلك يموز أن يكون وائقاً ما أدر كه » مع التباس غيرء عليه . 

على آنا قد بيدا أن امبر كالطريق لاملل » من جهة المادة ؟ فلا يحب » من الاطراد 
فيه » مامحب فى الإدراك . فن أبن أنه يحب فى انبر ين أن يكونوا حجة » من حيث 
يقم العم عند خيرم ؟ 

وقد بنا مفارقة حالم لال الرسول ء صل الله عليه » فا له حكنا بأن الكذب 
لا جوز عليه . فليس لأحد أن حمل حال الجر ين ؛ فى هذا الوجه » على حال الرسل 
لمهم السلام . 

قإن فال فائل : إنما يجملهم حجة من حيث ظهر الم علمهم أ . ومن حت المل 
ألا يظور إلا على من لا يجوز أن بير ويد ل عكالأنبياء عامهم السلام . 

قيل له : إن کان امسج غا ظهر علہم » اسک يقع الملل الضرورى عدد خيرم » 
فن أبن ام لا بغیرون ولا يبدّلون ؟ و[ تما تقول » فى الأتبياء > إمهم لا انرون ولا 
سدلان ؛ لا لكان المح فقط » لكن كان ماتمدلوه من الرسالة . ولو صم ظهور 


س ۴۸ — 


المج عامهم » من دون تحمل الرسالة »لم يكن ذلاث يواجب . فمن أن أن الذى ذ كروه 
عي ممع ل ما ادعوه من ظهور الجر ؟ 
على آنا دلانا ؛ من قبل" ؛ على أن الممجزات لا تظير إلا على الرسل عليهم السلام . 
ولا اق ما ور 
ودمدء فلو ظور المعدز على اير بن ا ذلا » حتي اعارا ۽ وف ذلاك 
تقض کو مدنا : 
وبمد فق د كان حب أن يتميزوا من عيرم ذلك المجز » وذلاك يؤدى إلى أن 
عن من بقع ألمإ الضرورى عند خبره » وقى ذلك نقض ما قدمناء قى باب الأخيار , 
فان قال من يسالك طريقة ذا عباد » فى هذا الباب : إن المسجز الذى يظور علمهم 
هو الع الواقم عند خيرم ؛ لأنه إذا وقّع » عند خبرم دون خر غيره ء ققد أبينوا به 
أكابانة الأنبياء من غيرهم » وهذا صفة الجر . 
قيل له : أب کو نه مسرا ه إذا أبشوا ؛ بوقوع الل عند خبره ۽ من ساواهم فى 
صتتهم » حتى يهل ما أخبر”" عنه باضطرار إملمهم » أو يحب ذلا إذا انوا عن خالف 
ااه اا فى هذا الوجه ؟ 
فإن قالو! : بالو جه الأول . 
قيل هر : فبينوا أو لا أمهم قد أبيقو امن ساواهم فى هذا الوجهء اير الک القول بأن 
وقوع علا العم ۾ عل رم 4 ددر , 
قأما إذا لم بصح ذلاك » وكانت المادة جارية على طربقة واحدة ء فى أن كل 
عدد ساوى هذه المدة””؟ فى قدر العدد وفى عاموم بما خبروا [ عنه باضطرار » فلا بد من 
أن بقع الم إن عند خيرهم : على ما دلانا عايه من قبل . فن أين أن وقوع العلل معجر 
ول حصل به الإبانة ؟ 


لخادو أن هذا مقطا و يدل عاية شا عدم جود حوات ام يرط وتشدي .ایا هو : سلا تحرو 
عن غيم 8 بل عله اباق من بعد 

(؟) گا J‏ الأسل والأاسب 8 اروا 3 

لعان الأسل : م وهدواامية ٠»‏ و اراق ۸٠ا‏ صرب 

( ۴( ماس اأمقوقف توعد و اء 5 اؤشارة إل رسمه , 


— A — 


فإن فالوا : بالوحه الثالى . 

قیل هم : فمن أبن أي كنأكو ان لله اه واا م أن هذه الإبانة 
عنزلة جر ىالمادة بأمر ؛ دون أمر » إذا تفيرت الها فى الو جه الذى نتماق المادة به ؟ أو ليس 
قد عرفنا أن العم بالصدائم يقم لمن مارس ذلك ء إذا كان عاقلا ؟ وبيين ذلاك من الصى ؛ 
ومن لم عارسها . وكذلاك حفط المدروس, إلى غير ذلاك » أفيجب أن يكون ذلك معجرا ؟ 

فإن قال : لا يحب ذلاك ؛ لأن المادة فى الأصل جرت بذلاك . 

قيل له : فتكذلك القول فى الأخبار . 

على أن هذه الطريقة توجب عايه أن الل الواقع عل" لاخر الخبر ن ؟ لأنه الذى 
ا من غيره ‏ من حيث لم بقع العم إلا عند خبره . وهذا يوجب أعيين الاجة » وأن 
الع بقع عند خبره > وألا بعد خير من تقدم . وقد أبطانا هذا القول من قبل . 


وقد قال شیا م و ھاٹے © يرجه ا ۽ إن کان جوز أن يان ابر بالمعز 


م“ 


الذى هو الل بصحة خير ؛ قبلا جاز أن يبان بائر الممجزات ؛ من إحياء للوتى وإبراء 
الا که والأرص » کا نقوله فى الأنبياء ؛ لأنه ليس ابعض السجرات من ak!‏ إلا 
ما لسائره فى هذا الباب ؟ وهذا يو جب كوم أنبياء متى جوّزه » أو ينض قيام الدلالة 
على أن الأننياء متصو ن بالعدزات . وبين أن هذا القول بيبطل عليه أن لمحن من 5-8 
أن بين الرسول من غيره . 
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قال : وب أن يكون دن ببان بذااث معيةا | ی ا ع أن ر من عرد 
4 : 5 2 . ات 0 i‏ 
لا نه ليا گور أن يقال إنه يبان باهر ولا اھ ار س چ یه ن ححص غيره )؛ حى عل بان 


الذى ظهر [ إبانة"“ ]له ؛ وهذا يتقض قول إن الحجة لايمرف بمينه » وألزمه أن يعرف 
وله التوحيد والمدل / إذا أخبر عنه »كم يعرف بقوله صبحة ما خير عنه من البلدان 
وغيرها ؛ لأن ما أوجبه أن يبان فى أحدها يوجب أن يبان فى الآخر وهذا يوجب 
الاستذناء عن الأدلة العقلية فى هذه الأمور . 


)0ن تاها حق افم انس ٠‏ وساف اأماظام رج آا شد 5 اللاأسخ 1 


J (Y}‏ الأسل : « إعانه د ولا مەي ]ا لام هنا ر أرسهنا أن کون « باه » وهم بی هم 
المي و الاق , 


— ۰ 


وبين [ أن ] الأصل الذى اده إلى هذا القول الفاسد أنهم ظلنوا أن القرآن 
لا بص أن يستدل به على نبو النىء صل الله عليه وسل؛ لأنه قد تقضى وعدم » كذلك 
سائر للمجزات » وأنه لا بد من آمر من الأمور تمل ه النبوات . فزتموا أن » بقولم » 
تمل صحة نبو الرسول ء عليه السلام . و إلا يل ذلك إذا وقع الع مخيرهم عن البلدان » 
فمل أنهم حجة ؛ فإذا روا إصحة النبوة قام مقام لعجن . 

وبيّن ‏ رحمه الله » أن هذا الأصل فى نهاية الفساد ؛ لأن القرآن إن لم يكن ممصراً 
لتقضيه » فكذلك القول فى الم الواقم عند خبره ؛ لأنه قد يتقضى فى حال النوم ؛ ولآن 
العم لايبق عند هذا الخااف . 

وبين أن العرض لا يكتقم ا ن دلالة » وكذلاك لا عتنم أن يستدل بالمتقغى 
من الأمور ؛ وبين أنه لا بد من ذلك فيمن يشاهد الممجر ؟ لأنه إتما أستدل به عند وجود 
آخره وتكامل وجوده . وإذا تسكامل » واستدل » صادف استدلاله حال عدمه أو عدم 
1 كثره . وإذا صح والحالهذه »أن يستدلالشاهد لاقرآنو لجىء الشجرةو ابيا مى 
على نبوته ؛ فا الذى منم منآن نستدل تمن بذلك , إذا علمنا حدوثهعلى وجه بنقض المادة؟ 

وين أن على مذهبه لا يمكن أن يمل أن هذا الملل واقم” عند خبر الصادق ؛ قضلا 
عن أن يكون من لا يفير ولا يبدل فى سائر الأخبار . 

وتقصى القول فى ذلك » والذى أوردناه » ببين أصل الكلام فى كل قول خالف 
ماد كرناء فى الأخبار . 

فإن قال قائل : إن قد آفدتم قول من خالف فى هذا الباب ؛ وم اع 
مدعون لما لا دليل عليه من كون الخيرين مؤمنين » وأنهم حجة أو حجج على 
ما يبتتموه . أفتقولون إنا جوز ما قالوه من أن الخبرين حجة أو مؤمنون » أو يقطمون 
على أنه لا ممتبر بذلك » وأنه لا بقع الع مخبر السكفار والفساق » ومن يجوز أن يذجر 
ويبدل » كا بقع مخير اأؤمنين ؟ ' 

قيل له : إنا قصدتا يما تقدم فاد مذاهبهم . والذى يقول شيوخنا فى هذا الباب 


١‏ اما ١‏ د ال ل أا ماه .ءا 


۹ س 


أنه لاممتير بكونهم مؤمنین » وإنه إعا متیر كوسهم عقلاء عالین عا خبروا عنه 
باضطرار على ما تقدم ذكره وقد دلو ١‏ على ذلك بأن أسرار اللوك وأخبارهم قد ثبت 
وقوع الملم مها ء وإن كان لم ينقلها إلا الكفار . وكذلاك فقد صح ء فى البلاد التى يغاب 
علمها الكفر أو الذاهب الفاسدة » أن برهم » قد نمام أخبار بلادهم وأخبار ملوكهم . 
فقد صح أن اختلاف أحوال الناس فى الأديان لا عنم مرن أن يلم , بأخبارهم » صحة 
ما رون عنه ۽ ما مختصون په ۽ فيجب » بهذه الوجوه » أن يكون انذير طريقاً امم : 
متى كان المخيرون بالصفة التى ذ كر نا » وأن لا يعتبر ما عداه . 
يبين ذلات أنه كان يجب » لو م يكن الأمر "كا قلتاه » أن يكون فى بلاد السكفار 
لمل أهلها أخبار ماقرب منْهاء حتىلابعرف من لم رشاهد ممالاليلاد عماها بالأخبار 
ولا خبر ملوكها » وما بجرى فبا من الأمور الظاهرة . وقد عابنا أن ذلك متلع فيم » 
كأمتتاعه فى بلاد الإسلام . ولس يمسكن أن يقال إن فم من لا يغير ولا بيدل 6 مع 
علدنا أن إظمار الكفر قد عل جماعنهم » وكذلك کان يجب ء فى بلاد القشبيه والجبر . 
رفماد ذلك ين صمة ما قدمناه . 
وعلى هذا القول » يصح التخلص / ما تعلق به اليهود فى تسخ الشرائم ؛ 
لأنهم يقولون : إا نمل من دين مومى » باضطرار » أن شر بمته لا تنخ ء فلزلك 
لا ننظر فى معجزات نیک عليه السلام » كا أنك لا تنظرون فيس يدعى المجز فى 
هذا الوقت »لما عام من دين عمد , عليه الام أنه لا ني" ملم , 
فنقول أو عل ذلك لعلمناه من جيتك . وعلى قول الخالف لا يصح ذلك ؛ لأنهم 
كقار » وتخبره لا بقع ملم . فيجب أن يجوز ما ذ كروه ء وإن لم بصل إلينا ذلك . 
راولا صحة هذا الذهب لكان ملوه الكفار لا تتكشف لا أخبارم وأسرارم » لأن 
الذين مختلعاون بهم كفار . وه الذين بنقاون أخباره, . والقائل بهذا القول يقارب؟ فى 
هذا المذهب الفاسد + قول السمنية » إذ رقءت الأخبار أصلا . 


(1) هكا ٠‏ الأسا. و يدو الأسلوبة مضط با , 


فصل 
فى أن الل عبر الواحد أو الجاعة ء مقار نة أمارة وسيب 
وما يتصل بذلات› لا يقم 


عل حك قن « النظام ٠‏ أتدكان وز وقوع المل الضرورى خير الواحد » إذا 
قارنه سيب ؟ ويقول ء فى الماعة إذا خت » إن العلل قد لا يقم برها » إذا لم يقترن 
برها السبب . ورعا جعل السب ب كالشرط فى وقوع العل » ورعا جمله مقتضيًا لأن بقع 
الم وجل ذلك بالخير الواحد عن موت من تقدم لنا المل بشدة مرضه ‏ وشاهدناء 
عند خبره » الأمارات والألات التى لا تصلح إلا للدوتى . ويقول :كا أن هذه الأسباب 
تقوى حال هذا انبر الواحد > فقديرد التواتر ر ؛ وعناك سيب قوی خلاقه . 
قيمع من وقوع العم . 

ويحوز أن بقال » فى نمبرة قوله » إن هذه الأسباب تجرى جرى العلامات الى 
بين اڅر و ابر . فإذاكانت تقرى ابر » وتقتشى العم نكذلك الال ف هذه 
الأسباب . وإذا جاز » بالتمارف » أن امرف الأمور عند ادير الواحد _ واولا التمارف 
م بر ذلك فكذالك القول فى الأسباب . ألا ترى أن من بى على هيئة السجد نمل 
عد مشاهدته » إذا أشير الواحد بأن فلانا قد جل .حذا > ما إل خير التوائر ؟ 
وكذلات القول فى فتح الباب للإطمام ؛ وحصول علامات ذلك أن الخير الواحد ؛ عنده 
بحل محل اللبر المتواتر . وإذا شاهد الدار العظيمة فاتذبر الواحد فى وقوع الحريق تل حل 
اللبر للتوائر . وعذه أمور لا بصح [ دفع وقوع الل بها كا لا يصح ] دقع وقوع 
الل بالبلدان واللرك . ولو جاز دفع ما قلته لجاز « لاسمنية 6 دفم الأخبار أصلا . 


)١(‏ هذه الحلة توجد على هادش الصفحة مسبوقة بكامة « أظن ٠‏ . وترجع تمن بدورة أنها سقطلت 


چ س 


واعل أن الذى بينام » من أن الخبر » الذى يع لدل عنده ۽ حب أن محص 
بشرائط » من عدد وصفة » وأن المادة فيه مستمرة » بطل هذا القول ؛ متى فيل إن 
الل بقع باطير . 

فإن قال : إلى لا أقول إنه يقع باللبر وحده » لسكنه بقع به وبالسيب . 

قيل له : ليس يلو ذلاك السبب » بانفراده » من أن إل به ذلاك الأمر الحسادث » 
أوليا بل به ذلك . 

فإن كان بعلم بد فلا مدخل لایر فى هذا الباب ؛ لأن الملى بقع » عنده بالمادة ؛ 
أو على طريق الاستدلال . وذلك غير ممتنم عندنا فى كثير من الأسباب . 

يتن ذلك أن أحدنا؛ أو علم فى يعض النساء أمار: الجل ء ثم حصل الولاد عند 
اجماع جمع من النساء » لصح أن لم أن ذلك الولاد مختصها دون غيرها » وقم الاير 
عن ذلك أو لم يقم . وقد تكون بن الواحد وغيره مواطأة وعلامة » فإذا اثفق ذلك 
عل الحادث بضرب من الدليل . 

وعلى هذا الوجه » يعرف الواحدٌ متا خط غيره » وتراجم غيره » حتى لايحوز أن 
يكون اللكتاب المتضمن لذلك إلا عن واطأه . وه ذه | أمور معقولة نتقسم إلى 
وحوايت: 

أحدها الملم يقع عنده باضطرار من جهة العادة . 

والآخر حصل عند » على طريقة الاستدلال بأمور معقولة . ولا مدل الا خبار 
فها محل هذا الحل ؛ لأنه ء بانفراده ؛ يقتضىالملم . وإن طابقه الخي رقمل وجه التأ كيد . 

وقد ببعد عبد الرجل بولده وأخيه ؛ فإذا شاهده نيت عليه سال انيت 
بأارات فى صورته » فيعرفه عند ذلا ۽ کا قد يعرفه عند أول مشاعدة » واختبار . 
فا جری هذا الجری لاوجه لأن مد فى هذا الباب ؛ لأن الميرء وإن لم يقترن بهء 
فالعلر حاصل . 

فأما إذاكان السبب لايقتضى هذا العل ؛ و إ١‏ هو طريق اغالب الظن » فلو وقع العل 


هوم 


بابر التقدم له أو التأخر لوجب أن يكون انير هو المتبر . وإذا كان كذلك فيجحب 
الا بنع إلا إذا كان المددٌ فيه والصغة ماقدّمنا ذ كره . 

فإن قال : إذا كان ”ماه لاخر الأول بقتفى الظن » ثم تعزايد 27 قوة الظن » إذا 
تكررت الأخبار ثم يقع له العم ؟ فبلا جوزتم أن تسكون الأمارات المقتضية لاظن 
تنضاف إلى اللبر » كانضمام امير إلى الخير » فيقع بمجموعها الل ؟ ول قلم إن الأسباب 
لامعتير بها أصلا » مم أن لها من التأثير فى الظن ماقد يز يد على تأثير الأخبار ؟ 

قيل له إن الأسباب الى ضربين : 

ممهما ماعل محل الخير» فلا تم » عندنا » أن ينضاف إلى الخبرء "كا لا تع فى 
الفبوم بالإشارة أن ينضاف إلى انار . وقد بنا الال فى ذلاك . 

وأما إذا لم تكن الال هذه فطريقه مالف اطريق الخير» فلا يصح أن يكون له 
تأثير فى نير الأخبار ۶ا بجحب إثباتها عليه ؛ من العدد والعفة ؛ لأن هذه الأمارات 
لاتكون أقوى من الشاهدة . 

وقد عامبا أن الواحد ميا قد يشاهد شخصاً » فإذا لم إعرفه بمينه واحقاج إلى اتلبر فى 
ذلك » لم يكن لتقدم الشاهدة تأثير فيه . 

يبين ذا أن الذى له وقع الم بالأخبار ليس هو تقدم الظنون » حتى يجدل انظيام 
السبب إلى اهبر بمنزلة انشيام الأخبار بعضما إلى بمض ؛ لأته لولم محصل له الظن لم 
عتنع وقوع الم له » عند آخر ارين ؛ بل لو كدب ذلك » واعتقد أن ابر لا يوجب 
الم اسلا “ل ۆر فى هذه القصة ] 7 . ولولا أن الأمر كذلات لوجب ف ه«السَمَيَيه» 
آلا يقم [ ۲ © العم بالأخبار » ولوجب » فيمن كذب بمحمد » صل الله عليه وسام» 
من اليهود وغيرثم » أن لايقع لمم الملر بمعجزاته » مع يذل الجهود فى آلا صح ذلك . 
وإذا لم يكن » بتقدم الظن ونبواته على الترتيب:» معتبر فى هذا الباب ققد مقط 
ماسأل عنه . 


(؟) هكذا فى الأصل . ورعا كالت « القضية » ء وهنا عو الأب . 
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على أن ابر ء على ماذ كر ناه » قد صار طر يفا لاعلم ؛ وإن كان لاعادة فيه مدخل” . 
وما هذه حاله لامعتبر فيه بالظنون التقدمة + كا لابعتبر مله فى الإدراك » ولافى 
الدراة لاحفظ » وممارسة الصنائم السام ؛وإن کان فى ذلاث مايتكون [ طرية ] :29 
على جمة الوجوب ؛ وفيها مايتكون كذلك على جة العادة . واولا أن /الأمر كذلك 
لوجب فى هذه الطرق ألا يصح أن تقتفى العلم بأن يقم معا » أو فى أوقات متقاربة ؛ 
لأن اعتيار الطرق وزيادة قوته على الأوقات لامكن أن يقير . 

فإن قال : هلا جوزتم فى الأخبار » خاصة ء أن يستير فبها الظن وتزايدٌ قوته ؛ لأنه 
مبنى على هذه الطريقة ؟ وليس كذلك حال الإدراك » والةظ » وغيرها ؛ لأن كل ذلك 
مبنى على العرفة ء وإما يتمس بالشاهدة العكررة ازوم العام فى القلب على وجه لايختاف . 
وإذا کان حال ایر ماذ كزناء ص ماألزمنا 1 

قيل له : قد بنا أن ذلك لامجب أن بمتبر فى الأخبار ؛ لأن ذلك واجب ؛ فيمن 
اعتقد آلا لاتقتضى الم ولا الان » / ألا ممصمل له العام واليقين » على مايتناء ؛ وفساد 
ذلك ظاهر . 

فإن قال : إن القوم » وإن اعتفدوا فيها أمها لانوجب الملم ؛ فإنهم يجعلونها أمارج 
الفلن ؛ لأن الوجه ‏ الذى منع عندم أن يكون طريقاً اسلم » هو الوجه الذى انتفى » 
عندم » أن يكون موجبا تاظن وأمارة فيه » على ما تُحكى عنهم من الملل » فى هذا الباب» 
فإذا صح“ ذلات سلم ماقدمناه » من اعتبار الظن . وهذا يوجب أن السبب مم الل ركيم 
الأخبار هم عض . 

قيل له : جب » على هذا القول » أن يكون الاقتصار على الأسباب » إذا كثرت» 
فتكون + بانفر ادها » رة السبب مم الخير » أو الأخبار باتفرادها ؟ لأنها » وإن انفردثت 
عن الأخبار » فقد ينزايد قوة الفلن فبا » كا يتزايد ذلك فى الأخبار ؛ وهذا يبطل قول : 
إنه لابد من الخبر مع السبب . 


)١(‏ موجودة فى الماش 


ووم 


فإن فال قائل وروا ان کن ا ات ؛ إذا كرت 6لأخر وان کن 
« النظام » لايقول به لاءلة التى قدمتموها» وملأنسكرتم من وجوب ذلك ؛ لأن العام 
اذى بقع عند ابر الأخير ما حصل عداء بأن بيا الظن » الذى تقدمه ؛ فى القوة نهاية 
مامكن ؛ ويصير علا . وإذاكان كذلك فالأسباب فى ذلك كالأخبار . 

قيل له : إن اظن يستحيل أن إصير علا » أو يكون سب لامر ؛ لأنه إن كان عغاافا 
لال نسه لايتقلب » ولس مواد للم ؛ وإ ن کان مثلا ل ؛ بأن يكون اعنقاداً . فحال 
أن يثقلب » فيصير علا ؛ لأن ماهو علم مته عصل كذاك فى حال حدوثه . 

يبن ماقلناء أنه لوأوجب الم" اوجبف الظن الأول » عند الخبر الأول » أن يوجب 
العلم ؛ وذلك يو جب الاستنناء عن الأخبار ونسكرترها . وكذاك ء فلوكان عدا [ و ]لم 
ل من أن إعتبر علماء لأمر يوجبه » لوجب ذلاث فيه » وإن لم إسمع من امبر إلاماتقدم. 
وقد علدنا أن العادة لاتؤثر فى مثل ذلاك ؛ وهذ بيبطل ماسأل عنه . 

فإن قال : جوزوا أن بصير الظن علا ء على طريقة « أبى هاشم ٩‏ ؛ رجه الله ؛ لأنه 
يوز » فى الاعتقاد الذى ليس لم ؛ أن برعلا ما يجوز فى العام ؛ الذى ايس بمتملق 
بشیء أن بصیر متعاقاً به , 

قيل له : إن الظن لوصار علا لكان لاب من أمي لأجله يصير كذلك ؛ لأنه رفير 
صفة عله فى حال البقاء . ولو كان كذلك لكان ]نما يصير علا اسم آخر يقار نه »كا اله 
فى التقليد : إنه إذا قار ته علم من جنسه صار علدا . ولو ص ذلك کان لابد من القول 
بأن العلم تحدث عند كال الخبرء ثم بصير الظن التقدم عفاً . 

وقد عاستا أن هذا الم قد أغنى عن كون ذلك الظن علماً ؟ بل عن وجوده . وهذا 
يبين أن هذا القول لوصح كان لايؤثر فما سأل عنه السائل ؛ لأنه ظط أنه إا يصير علا 
#خير الخبر من جمة قوة الظن المتقدّم . وعلى مابيّناه الآن إا يمير ذلك الظن علدا » إن 
صح ذلك فيه لأجل العم المتخاس . 

وبمد » فإن الاعتقاد ما بصير علا لوجوه #صوصة ء لأنه يحنسه لايصير علا على 


— FAY — 


مابين فى غير عوطم . فلوكان الفظن المتقدم يصير عدا من غير أن يقارنه عام ؛ لسكان 
لابد من وجه يصير لأجه كذلك . وكل الوجوه التي تؤثر فى هذا الباب معدومة . 
وكيف كن أن يقال فى ذلك الظن إنه يصير علا ؟ ولس له أن يقول ؛ إنه إصير 
كذلك ؛ لأنه من فمل الله نمالى »كالءلوم الضشرورية ؛ لأن الظن من قمل العبد » ولا 
موز ؛ فما هو من فل » أن ينقاب + قيصير فملا لله تعالى . 

وهذا ربين أن » على طربقة « ألى هاشم 6 لاب من أن يڌول بوقوع عل حادث من 
قبل تعالى ء عند آآخر الأخبار ؟ ثم يقول » عند ذلك » إن الظن + إذا كان من جاه » 
م عنم أن يكون علا » كا يقوله فى اليد . 

وقد ينا أن هذا » وإن صح ء فإنه غير نافم لاسائل > فما طلبه بؤاله ؟ لأنا قد 
ْنا )| أن وقوع هذا الم الضرورى : الى لاب منه عند أخر الأخبار » يذنى عن جميع 
ماتقدم من الظلنون » حتى يكون وجودها كعدمها . وإنما تقول بتقدمها > لالأنه ممتاج 
إلمها لك محصل اظن » كن لأن من حت الأمارات أن تفتفى غالب الظن فى المقلاء . 
فار اعتقدوا فيها ماتُترجها من كولم أمارة » ولم تحصل لم الظنون » لم ينم ذلاك من 
وقوع الم الذى ذ كرناه . 

ببيّن ماقلناء أن خبر الخبرين ع عاءوه با كتساب يققضى غلبة الفان لاسامع ؛ لأن 
الوجه الذى له بقن > وبقوى ظنه فيا بشمعه من الأخبار عن البلران » قاع فى احبر عن 
التوحيد والمدل ؟ ثم يحب فى ذلك أن يصير عل » لالم يتككامل فيه الشرط الذى 
صار + لجل : طريقاً الم . فتكذلك القول فى الأسباب إا » إذا افردت ء لم حصل 
فمها مايوجب كوتها طريقاً ؛ وهى عخزلة الأخبار عن الأمور الملومة با كاب , 

وبمد ء فإن الكلام » فيا يكون طريقاً لامل الضرورى + مالا يكون طريقا له ء 
لا تعمل فيه طريقة القابة » ا لا دتمل ذلك فى طرق الإدراك . وإتما ترجع 
فيه إلى باتمد, مر أفنا . واولا حمة ذلاك آنا أمكنا إثبات طرق لال 


وؤ مأعداء . 


— A ¬ 


وكذلك القول ء فما هو طريق العم الملكتب » إنه لابد من أن ترجم فيه 
إلى ماتحده »> ولحتيره من أحوائنا ء ونع » عتد ذلك » أن حال غيرنا "كحالنا فيه ٠»‏ على 
ماتقدم ذ كره . 

فإذا ثبت ذلك » وعانا فى الأخبار » إذا تسكررت »أن الهم الضرورىيقم عندهاء 
وعابنا أن الأماراث والأسباب » إذا كانت خارجة عن طريقة الأخبار » لا يجب وقوع 
الم عندها » فيجب إبطال قول من قاس هذه الأمارات على الأخبار » ا يبطل قول من 
قاس الأخيار عن العدل والتوحيد على الخبر عن البلدان واللوك؛ ويجب أن قر كل واحد 
من هذه الأمور على ماتجده عليه . , ب 

ولمل « النظام » إا جمل للأسباب مدخلا مع الأخبار فى وقوع العم ء ولم حمل 
اء بإنفر ادهاء مدخلا فى وقوع المل الضرورى ١‏ لا قدمناء - ولو بلغ فى التأمل حقه د 
أنها ؛ إذا انضافت إلى الخبر ‏ فپی نزم إذا انفردت عنه . 

فأما مايسيه الواحد منا من الصراح والصياح على اأوتى: إلى ماشاكل ذلك » 
فليس يمعتع ”2 » فى كثير منه ه أن يتضمن ممفى انبر » فيقع العم بالأحوال التى تشاهد 
من اليت . فليس ذلك من الأسباب الخارجة عن طريقة الأخبار » بل لا قنع مها » 
بإشرادها ؛ أن يقع الملل ؛ لأنه ؛ إذا انض معنى اللبر فخالفته لاخبر نير ذلك الط » 
كخالقة افير بإحدى اللغتين للخبر باللفة الأخرى . 

فأما وض الجتازة والفثسل على الباب فايى من هذا السبيل 29 ؛ لأنه لا يتضمن 
معني انير ؟ وإنما يدخل في باب الأمارات التى يقم الفان عندها » وإ ن كان الشاهد 
لك تقدمت له العرفة مال المريض وشْدّة مرضه » كان ظنه في ذلك أقوى ؟ وإن ءل 
من حاله ماجرت المادة [ به ]7 آنه لا بيش معه ۽ م تنم أن عمل له الع » 
لالأجل مناهدته مما ء لكن لأن عند ذلك يتذ كر الأحوال » فيعرف به ماذ كرناء . 

فما إذا لم تكن ا حال هذه فإن الم لا بقع له » اقترن به الخير أو لم يقترن . 


. متقوطة بيامها‎ ٠ فى الأصل : ه تنم‎ )١( 
. فيل ». (؟) لوست موجودة ف الأسل وترجح سفوطها من النامخ‎ «١ : (؟)ف الأصل‎ 


وار جاز اوعاء العم » إذا افترن به ابر » لجاز ادعاؤه » وإن لم يقترن به ذلاك ؛ لأن الأمر 
متقارب فما جميعا . واذاك موز أحدنا؛ مم مشاهدة ذلاك ؛ أن بكون بس 
الجاز أظهره من غير موت / حادث ف المقيقة » أو أظمر ذلاك بضرب من المنفمة 
أو اطخافة , 

وعلى هذا الوجه » يدكشف » فى كثير منه » أن الموث لم يكن حاصلا . ولا موز 
أن ينتكشف » فى الأخبار الو جبة امل » خلاف ماعلناء فيها . وليس تنم فى الظن أن 
يقوى » فيعتقد أحدنا فيه أنه عل ؛ لأن الفصل بينْهما طريقة الاستدلال ° وقد يشآبه 
أحده بالا خر لأن للظن مزية على الاعتقاد ۽ لا افترن به » کا أن امل دزية ؟ فيظن 
أحدنا فى أحدها أنه مثل الأخر . 

وهذه شبهة « النظام 6 فيا اعتقده » لأنه رأكيقوة الظن عند خبر الواحد ء إذا فارتته 
هذ الأسباب ؛ فاعتقد آنه عل 17 بلغ فى التأمل إلى 8 لمر حة ماد كر ناه » من الفرق 
يبنه وبين المل . 

على أنه متى اعتير اليب فى وقوع العم » عند خبر الواحد » لزمه اعتبار مثله فى 
غير الجاعة . فيجب أن جوز ورود الأخبار المظيمة من البإدان واللوك » وإن [ لم ] نم 
حتها ؛ عم كثرة العدد ؛ وك وهم عالين عا خير وا عنه باضطرار ؟ لأن ذلك السبب الذى 
قار خير الواحد لم بقارن خيرم . ومموز ذلك يوجب أن تصلق من أخبرنا أنه 
لا يعرف الأمور الظاهرة بالأخبار ؛ من حيث لم مل له ذلك السبب » ول بقترن عا 
ممه من الأخبار . 

وقد يننا آن ممويز ذلك لا يصح ؛ وأنه ممرى جرى تجويزنا ء فى الماقل اليج 
اسا ری مايراه مع سلامة الأحوال . 

فإن قال : لست أجمل السبب شرطا فى وقوع العل ؟ وإنما أقول : إنه بقع بالخمير » 
إلا أن يحصل هناك سيب يمدم من ذلك . 


, ملاحظة دابدة ككف عن المدس بالمهم اافرشى الاسلئةاجى‎ )١( 


قيل له : ذالكلام الذى قدامناءه لازم" لك ء بان جوز فى الأخبار الملي-ة > لاكتران 
هذا اليب اء ألا بقع للساممين ها الم . 

وهذا ببين أن من اعتبر السبب فى إثبات هذا الم »أو فيه » بازمه ؛ على الوجيين 
يما » أن يصداق »ء ف غيرء ۽ ألا يكون قد عَم بالأخبار خبناا وق كرك ورت 
وفاد ذلاك يبعال التعاق بالأسباب . 

فأما إذا کان الذى "بذ کر من السبب يحصل الملعنده بالعادة » فخا مما لا تذكره . 

وعلى هذا الوجه » يعرف الإنسان الأشكال ء والططوط » والأشخاص » إلى 
غير ذلك . ورا اتدل بأمو ر إعرفها » فمل مها مالالك السبب به تعلق . وإعا 
أنكر تا ماقله م نأن السبب » الذى لايقتضى العم على وجه » حمل خبر الواحدمقتطياً امل 

فقد دخل » فى هذه الجلة ۽ مايكون جوا عا أوردناء فى أول الباب ؛ لأن حل 
مانضمنه ذلاث اكلام : 

إما أن يكون ماباتفر اده يمكن أن تمل صمته بالعادة أو الا كتساب . 

وإما أن يكون ممالا تأثير له إلا فى الظن ؛ فإذا انضاف إلى اللير قوی الفانّ کا » 
إذا انفرد » قد يقوى الغان به ؛ فااتعاق به بعيد , 


وبالله التوفيق . 
فصل 
التكذيت والتصديق” 
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خصوصا وأخبر وا عن الد ور م فاا‎ ١ ول بدنا د می بام علد ار بن ل‎ 
بقع برهم ؛ وأنه لا ممتير عا عدا ذلك من الشروط والصفات . فالذى مح عن‎ 
» فى مهابة المد واركا كة . وذلاك لأن هذا الم قد يقم بالأخبار »كا يقم بالإدراك‎ 


وإن ١‏ يمخطر ابال درق الغير 4 أو ات بيه : 


فلو جاز أن يشترط ذلاث » فى هذا الل ء از أن بشترط مث أ فى الل بااشامدات | 4: 
وبسائر ماحصل عند طرق الل ؟ وإما عد ذلك شببة » إذا قيل فى هذا العم » إنه 
بقع اكتاباً » فيذكر فيه هذا الوجه فيه » ويقال » إذا كب قوم به » فلم صار 
بن بصح ؛ لأجل غير اخير ين » أولى من ألا بصح لأجل تكذيب السكذبين ؛ إل 
مامجری هذا الجرى من اكلام ؟ 

فأمًا إذا كان ذلك الع من باب الاضطرار فلا شبهة فى هذا الوجه ؟ لأنا ؛ متى 
ثلا عنه » انا إن الإضرورى من قبل الله تعالى مختار فعله عند خر اغخير بن ء ولايتغهر 
الال فى ذلاك. يتسكذيب المسكذ بين ع كا لا يتغير جيل الجاهلين . 

غل أن ذفك يبسد ار يمتزض به فى الا كناب أيما ؛ لأند عر من 
رج الدليل من أن يسكون دايلا » لأجل اله ؛ لأن تكذيب المكذيين لا يتماق 
بالخبرعنه » فلا يصح أن يكون دليلا » كأخبار الخيرين . فعلى هذا الوجه قط 
الاعتراض به أيهًا . 

غ "نب ان حمل تصديقهم شرط فى هذا الم ء أو العم بتصديقيم 
شرطً فيه . 

فان كان يعتبر الوجه الأول فقد كان آلا يصح أن بقع العام الا إلا إذا كان 
ذلك انبر قد عرفه سار الناس ؛ وصداقوا به والأمى مخلاف ذاك ؛ لان ماختص كل 
بيد من الاأخوار لاعخطر ببال غيرم » فضلا عن أن يصدقوا به » وما ختص المله_اء 
لطر يبال العامة ؛ حتی بصد قوا[ به °۳۲ 

وإن أرادوا الوجه الثاتى فهو فاسد بهذا الوجه أين) ؛ لان لايصح أن َل 
بتصديقهم ؛ والتصديق لم يقم من قبلهم » ولأأنا قد مام البإدان والماوك بالأخبار » وإن 
م امم تصديق التاس يهء بل لامخطر ذلك انا على بال . 

و بعد ؛ فلو کان تصديى سار التاس شرطا فى ذلك اكان تصديق هذا العلم شرلا 


. 2 ف الأصل : د يلوا‎ )١( 
, (؟) أضفداها ر ردا لا بوحه الباق‎ 


فيه أرضا » لاه إذا كان تمدیقه شرط فى علغیره » فيجب أن يكون شري فى علم نه 
وهذا يوجب ألا صل لتنا الام ء بهذه الاأخبار » إلا بعد أن يتصور؟ ابر عنه» 
ونصدق بهء ثم تملمه بالخيرء وهذا فى امهاية الفساد . على أنه إن کان تصديقه شرطاً فى 
عم غيره » ولیس شرطا فى علم نفسه ؛ فيجب أن مختلف شروط الا خيار . وقد بدنا أن 
المادة فيا مطردة . 

على أنه إبما بعلم تصديقهم بهذا الخبر خر آخر ؟ لأأنه لايصح أن يشاهد ابيع » 
فنرف تصديقهم . فيجب » فی ذلات الخبر أيضا » الا نمم صسته إلا بعد تصديق بتقدم ؛ 
وهذا فى مهاية الفساد . 

وبد » قان الام طبر » إذا وقع ۽ وقد صدّق الئاس به » فيجب أن ننظر أنه لاذا 
وقع ؟ إما لير وقم ؟ أو بالتصديق » أم بهما جميعاً ؟ 

وقد عامنا أن ابر هو الذى يتعاق بالخير على وجه جوز أن يكون طريقا له . 

فأما التصديق فإغا بتعاقی بابر » لا بالخير . فلا يوز أن يكون طريقاً ادلم بالخير 
عنه . وإذاصح ذلك فلا فرق بين أنيضامه التصديق أولايضامه »کا أن العم الكتسباء 
لا وقم عن الدظر فى الدليسل ء لم بكن بتصديق الغير به اعتبار ؛ لآن الدليل له تملق 
با دلول » دون التصديق . 

فأما وقوع التكذيب » من فريق من الناس ‏ بهذا اللبر فإنه غير مؤثر فيه ؛ لأن 
تصديقهم » إذا لر عتبر » فتسكذيهم أيضا لايؤثر » مثل ماقدمنا . 

على أن الفكذيي مقدور للناس » بالأخبار والشاهدات ؛ ويمكن أن يفعلالآعاد » 
وإن م يصح من الحم لظم أن يجتمعوا عليه . فقد كان بحب أن يكون ثبات هذا 
العلم موقوقاً على اختيارم فى البسكذيب » والكف عله ؟ وهذا بين الفساد . 

على أن تصديقهم ٤‏ إن كان شرطا » فليس ماو من أن يكون المتير فيه أن يكون 
أصديقا لحم عن معرفة » أو من دون معرفة . 

فإن كان عن معرفة فيجب أن يكون علمهم بصحة الخبر قد تقدم , ثم امناو الهم 


دن ر جمین : 
)١(‏ فى الأصل : « بتصور ٠‏ اكل السياق كله إو جب استخدام ضمي اللكامين . 


إما أن يكونوا عرفوا/ ذلك بهذا الخبر أو بالمشاهدة . 

فإن كان بالمشاهدة حالم حال الخبرین‌ ولیس مب ألا بقع العم مخبر العدد إلا إذا أخير 
كل من شاهد » أو ممصل منه مامجرى مجرى الخبر . 

وإن كانت معر قتهم حصلت عن خبره ققد عاموا مته ۽ من دون تصديق متقدم ۽ 
فإذا صح ذلك فى الصدقين صح فى ضيرم . 

وإن كان العتبر ‏ يتصديتوم » من دون معرفة فد عامنا أن ذلك لايؤثر ؛ لأن 
وجوده كمدمه ۽ إذا لم يكن لم معرفة عا صدقوا فيه ؛ وذلك يبطل ماتسلقوا به . 

وبمدء فإن لصديقهم يقبح ؛ ولا محسن ؛ فسكيف يجوز أن يمل من شرط وقوع 
العل بهذا الخبر أن يقع مهم مايازمهم الكف عنه ؟ 

وبمد » فإ ن كان الشرط فى صحة الخبر » عند السامع » قوع" التصديق من ساثر 
الناس ‏ وقد علنا أن فى الناس من لايقول بصحة الأخبار د كالسمدية » - فق د كان 
يجي ألا يصح شىء من الأ خبار > على وجه من الوجوه ؛ لأن في الداس من يكذ ب 
بصحته ؛ وينئفى وقوع الملم به . 

فإذا كان الذى به يدقع به قولمم » فى جملة الأأخبار » ماتجد أ نفسنا عليه من سكون 
النفس إلى خبر الا خبار » فكذلك نبطل مثله من شرط التصديق فى ذلك » لأأنا جد 
انفسنا سا كنة إلىصحة الأأخبار » وإن عامنا أن اجيم لم يصدقو ابه للأنا نعم أ نالأمور 
الحادثة » التى عرف بالا خبار عن قرب علابصح أن يكون الناس سمموها , أوتصوروهاء . 
تی يصدّقوا بها »أو يكذبواء وقد وقع لنا الملم بها إذا تواتر الخبر الخصوص علينا , 
وهذا هو الواجي فى اواد ث كلها » تقارب عمدها أو تباعسد » تسامع اناس بها أو لم 
بنسامموا . قكيف يصح ماشرطه فى هذا الباب ؟ 

وإنما مهس منتماق بهذا الباب » لأنه ظنأ نه يمكنه التدح بذاك فى معجزات ممد» 
عماوات الله عليه » منحيث بزع أنالنهوة كذ ہوا بهاء أو لم يصدقوابصبهاء وقضلواء 
بذلاك يدها ؛ وبين معجزات مومى ؛ من حيثوقع مهم ومتًا النصديق بها ٠‏ لار قرفا" 
بين الأمرين . ولو تأملرا ا لمال فى ذلك لمرفوا فساد هذا الفرل ؛ لأن من يتنى النبراك ' 
أصلا من البراعمة لم بوافقهم فى ممجزات‌موسی . فلان كان ماذ كروه ؛ فى مميصزاث شد 


عليه السلام يقدح فى صحلها » فالذى ذ كر ناه عن البراهمة يقدح فيا قالوه . 

وهذا شبيه ءا ينبكسون به ؛ من أن نبوة موعى قد اتفقئا علمها » وكذللك.مدزاته 
قد شہدنا جیما بها ؛ فيجب أن تسكون ثابتة » دون معجزات ممد عليه السلام ونبواته . 
وذلك لأن تبوة مومى » إن كانت ليقت بالاتفاق والذمهادة » فبعيد أن تثيت ؟ وإغا 
يصح القول بثباها من جهة الاستدلال الذى بقتضى » ف ممجزات غد عايه السلام ؛ 
آنہا دة كدلالة مبجزات مومى عليه السام . فالقوم » به ذه الأسئلة ‏ يطرقون على 
أنقسهم قاد مذعيهم؛ من حيث بزعمون e‏ يصححوه ويتسلون يذهب خالقمم . 
ولو أنصفوا لمدوا أن الطريقة فى الأخبار والممجزات واحدة » فا قل عن مومى 
وتمد عليهما السلام . 

ورا وسوا بأن معجزات تمد عليه السلام » اها أتباعه » ومن دان بنبوته » 
فقبروا النقّلة » وأ كرهوم على النقل ».أو خوفوهم من تركه ؛ وموم على ذلك ؛ 
ولس كذلك معجزات موسى ؛ لأن الفرق الختلفة قد نقلّها » على اختلاف ديما ء 
وعداوة بمضها لبعض . وهذا فى .پاي البسد ؛ لأن المتبر؛ عندتا » هو بوقوع العمل 
بالمجراث . فإذا حصل العمل الضرورى / فالقدح فى الخبرين ووصفهم بالقهر ء والقلبة » 
أو الاختصاص بدين واحد ء لا وجه له ؟ لأن الحجة فد حصلت باممرفة الواقمة . فا عدا 
ذلاك وجوده كيدمه ؛ ولا کون القدج فيه بأ كثر من عدمه . فإذا كان ؛ لو كان 
معدو زائلا لم يؤر » فكذلاك إذا كان حاله ماذكروه . ولوكانت الأخبار تتذير » 
بالقبر والتشويف » لكان أ كثر ماعامناه من أخبار اللولد وغيرم كان يحب ألا عليه ؛ 
وثبوت العم به يدل على فساد هذه الطريقة . 

ولو أن رجلا فهر على دراسة مايحفظ كان لا ميمه ذلك من الحفظ » إذا! كثر 
مده ؛ وحل القهر فى ذلك ل الاختيار . فكذلك القول » فى الخبرين عا 
علوه باضطرار ؛ أن المعتيرآن مخبروا عن ذلك ء وقد بلغوا قدرا من العدد . فالقهر 
فيه كالاختيار . 


فمل 
فما يحب أن ينقل من الأخبار » ومالا يحب ذلك فيه 


قد ثبت » وصح أن ترك إظبار الخبر» والكف عنهءأشق على النفس من إظبارء؟ 
وإن كان أقرب إلى الراحة . فهو تخااف » فى ذلك ؛ لكثير من الأفمال التى تحمل العاقل 
يؤر الكف عنها » دون الإقدام عليها . وهذا الوجه يشق على النفس حفظ السر 
وكيانه ؛ حتى مرح حاقظه والتارك الإظهاره » ونث إلى الحرم والمقل » ۴ ل 
مُظبره إلى خلاقه . ولذلك قل" من بحفظ السر فى الناس + وكثر من يديه وإظهره . 
وكأن النفس نستروح إلى إظبار ذلك . فاذات تقوى الدواعى فى إظہارہ » کا تقوی فى 
سائر مأ بستروح اناس إليه + وعد عنده راحة ؛ وتخلصا من ضيق صدر » وغ" وأم . 

فوذا هو الأصل فى الأخبار » وإ ن کان لا يتنم أن تقوى الدواعی إلى كتانها فى 
بعض الأحوال . ولذلك غلن بمض المتكلمين أن انتشار الأخبار من باب الطباع » لامن 
باب الاختيار ؛ لأنه رأى النفوسعليها مجبولة ء والدواعى فيها قوية . فظن أنهخارج عن 
الاختيار » داخل فى الطباع والاضطرار . ورأى أن الأخبار لايصح أن تنكم 
ولا نظهر ؟ فده لذلك من باب التسخير والطبع . 

وليس الأمر كا قدّره » وإا جب ء فى الأخبار » ذلاك من جبة دواعى النفس + 
على ماذ كر ناه ؛ لأن المتمالم من حال الواحد متا أنه متى ضاق صدراً يأمر طلب التخاص 
منه ؟ ومتى عل الراحة فى باب طلب الثبات عليه . 

وهذا الوجه يطاب العقلاء العرفة »> والوقوف على عالى الأمور المارضة ؛ لأن اهل 
بذاك يضيق الصدر » فيستروح الماقل إلى إزالته بطلب البصيرة » والكشف . 

وقد ثبت أيضا أن الدواعى قوية إلى إظمار مامختص به المرء من الحاسن والنضائل. 
ومن جلة ذلك إظبارٌ مالختص معرفته لمن لا يعرف ذلك . فه ذا أيضأ » وجه فى قوة 
الدواعى إلى إفادة السير الأمورّ التى لا بعرفم! ؛ لأنه من باب الإحسان » والإنمام » 
والأخذ عليه بالفضل . فهذا أيضا من دواعى إظوار الأخبار . وربما اققرن إلى هذه 
الدواعى » كون ذلك الحادث من الباب الفارج عن المادة » السيتطرفف عند السامع ؛ 


= ل ايه 


النادر في الحوادث ء فيكون الدواعى إلى نفل أقوى . فإن اناف إلى ذللك 
أن بكون الأمر من باب / الديانات قويت الدواعى فى له ؛ وحصات هما مزية » على 
مامخرج من هذا الباب . 

فإذا كان التاقل من يتدين بذلك ؛ ويمتقد وجوب قله » فهو أوكد و[هذا] الوجه . 
وإذا کان من الباب الذى يتماق بالتكليف فال مكلف اممك ؛ جل وهر » لايد من 
أن قوی الدواعى إلى تقل » لينم من التتكليف ما أراده . 

فإذا صح ماذكرناء من وجوه الدواعى ء وغيرما ممالم نز کره » فقد صح بصحته 
أن فى الأخبار مالابد من أن يكون متقولاء ولا جوز فيه خلافه ؛ وفيها ما الأقرب 
أن يكون متقولا » وإن جاز خلافه ؛ وفيها ماقد يتساوي فيه حال الطرفين ابض 
الملل ؟ فلا يمتنع في بعضبا ألا جب قل > ولا حسن إذا كان من الأمر الى لا ينيد 
نقله » من ااظور والإظبار ء إلا ماهو عليه . 

وهذه الجلة » قلدا إن السكهان الذى لا يجوز على الجم العظي هو ترك تقل ما الحاجة 
تدعو إلى نقله ؛ ومحصل > بنقله » من الفائد: مالا عصل فيه قبل نوله . 

فأما مالا يمس الحاجة إليه من نفل الأ كل » والأحوال المستمرة ؛ وطلوع الشدس 
وغروبها » ومايتصل بالمعايش » إلى غير ذلكء لا يمد كتا ؛ فلا ينم على الجم 
المظلم أن يتركوا تقل ذلك . 

فآما إذا كان الأمر النقول ما تقوى الدواعى إلى نقله » لحاجة الناس إلى معرفته » 
أو لأنه من الأمور المحيبة » أو النادرة الستطرفة ء أو 'الخارجة عن العادة » قله . 
واجب . واذك لا يجوز أن يدث ف الوس الفتنة المنليمة » ولا يقل ذلك » أو فى الجامم 
محاربة عظيمة ولا يلقل ذلك ؛ وإن كتا جوز مهم ألا ينقلوا قراء: الإمام فى صلاته » 
ولو أن الإمام سپا فى صلاته سهواً ظاهراً خارجا عن المادة ل يمر أن لا ينقل . وما يفل 
ما يحرى على طريقة المادة قد يجوز آلا ينقل . 

وهم أمور معقولة لا يفتقد فى ها إلى بيان عللها ؛ لأنه ليس يجب ىكل أمر نمه 
أن تمرف علله ء سيا إذا كأن من باب الدواعى»فإن الخلة فيها تننى عن التفصيل . 

واعل أنه لا يتتنع فى الأمر » اذى يبقل حالا بد حال ء أن يضف » فيا بيد » نقله» 
لأن بتكرر الفقل فيه »د حل محل الأمور الظاهرة فى الأصل . 


س ل — 


فا أنهالا جب أن تنقل » فسكذات ماحصل فى قله الفكرتر والاسترار على 
الوجه الذى ذ كر ناه . 

وللمذء الجلة » قد يقارق قرب المهد »فى باب الأخبار » لبمد ”2 العبد ء إلا أن تحصل 
فيهما ماي وجب الدين” اتفاقهما فى النقل . 

ولهذه الجلة » نقول فى الخبرين ؛ إذا كانت حالما واحدة + والعبل واحد, فغير 
جائز أن “ينقل أحدها دون الآخر . وإنما محوز افتراقبما فى ذلك إذا افترقا فى مض 
الوجوه الداعية إلى تقله . 

فإن قیل : j‏ » 6 وجدتم للدواعى إلى نقل الأخياروجوهاء تقد عقلم ؛ عن تقلبا» 
صوارف » ورجا كانت أقوى من الدواعى ء ورتا قابلتها » فسكيف السبيل ؛ مع ذلك » 
إلى القول بأن فى الأمور ء مامحب أن يتقل ؟ 

قيل له : إن الأصل فيا الدواعى المفتضية انقلا . وأما الصوارف فح الأمور 
المارضة » حو مذويف وفع من سلطان » وقهر :ومواطأة على مايؤجب السك ع نالتقل. 
وكل ذلك مما عرض . وإذا عرض لم نأف الال فيه . وإذا وجدناه حوتزنا أن يكون 
سببا فى ترك التقل . و إذا لم نجده فالتقل واجب إذا اختص عاذ كرناه. 

على أنه يبعد ؛ فيا يجب نقله » أن يؤثر فيه ماذ کر ته » لأن التخويف إنما يقتغى 
إظهار التقل . وقد يجوز ألا يظور » ويقم » مع ذلك ؛ النقل” . 

وعلى هذا الوجه ثبت مانقوله من نقل معدرات الرسول » عليه السلام فى الكقار 
وغيرم » ونثبت نقل فضائل عل » رضن اله عنه » وإن وقم المخويف الشديد من تله 
وإنما كان كذيك لان مايترك نقله ۽ لهذا الوجه » فإما لا ينقل على وجه مخصوص » 
وينقل على غيره من الوجوه ء ولأن السبب فى ذلك لا يلبث أن يتكثف » فتظهر » 
عند ذلك » الا خبار » کا :ناهر الملوم التى تختص مهاالإنسأن »ر إن خوّفمنثرك إظوارها. 
فالصوارف لا يجب أن تسكون دؤثرة فى كل شىء » بل جب أن ينظر فيها » وتقر“ على 
الو جه الذى يقتغى الدليل أن تقر عليه . 

فين قال : إذا كم تمملون الحجة الم الواقع عند الاأخبار » دون تفس الاأخبارء 
فا الحاجة بک إلى ما أوردتموء فىهذًا الباب » وقد عدم أنه تعالى إذا أراد إقامة الححةفلابده 

(ؤ) هكا فى الأمل . والصراب ؛ مد . 


ور ع ناب وين 


من ووه الا عونا ٠‏ على الوجه الذى بقتضى الم » حتى لو جازء فى ذلك الامراء آلا 
بنقل » لسكان تالى لق العام »من دون خبر » أو ياطف المخبرين ويقوى دواعيهم ؟ 
قيل له : إن الا مر فى بعض الا خبار کا ذ کرته » ولیس جميعه! جری على هذا اد 

لان فيها مالا بتعلق التسكليف يه » وفهاما يتصل بأمور الدنيا وأحوالما » ولأناء كا 
تحتاج إلى أن نعم صحة الأخبار وما تؤديه فى الاأمور »فقد تاج أن تمل انتفاء كثير 
من الأمور ء من حيث لم يتواتر الخميربها . 

وعلى هذا الوجه» بى كثيراً من التكلام فى المجزات . فإذا صم ذلك ظهر 
ما اذعيتاه من الحاجة إلى ماأوردناه في هذا الياب . 

واعلم أن كل أمر يقتضى إظهارء فضيلة المظهر لا “تنم أن بقع التنافى فى 
إغلهاره » فيكون ذلك مقويا للدواعى » ويفارق حاله حال مامختص الإنسان من الأقمال 
التى لا “يتنافس فا . 

وهذه الطريقة معروفة فيا يتنافس الناس فيه من الاأمور التى تقتضى فيهم الفضائل. 
بل رعا تنافسوا فما يتصوّر أنه كذلك ء وإن لم يكن من هذا الباب . 

فإذا صح ذاك كان علم الناقل بأن غيرء بنقل > کا يتقل هو » وإن لم بقل ام ذلاك 
الأمر بنقل غيره » أو جوز أن يظبر بنقل غيره »من أعظ الدواعى إلى تقل ذلات . 

فيذا الوجه ما يحب إضافته إلى ما قد مناه من دواعى التقل . 

فأما ما يتصل بأمور الدتيا فقد تدعو الدواعى السكثيرة التصلة بالمعايش »> 
والااكتساب ء وسائر الأحوال ء إلى قله ء مما د كره يطول . فعلى هذه الطريقة » رر 
الكلام فى هذا الباب . 


E 
فما لا يجوز فيه اكان » وفيمن لا جوز ذلك عليه‎ 
وما يتصل بدلا‎ ١ 

قد موز المكيان عل كل واحك یله ف الأمو ر کاغو ر الكذب عليه ؛الأغر اض 
منصه . فأما المع المظيم ۽ إذاعرف أمراً تدعو الدواعى إلى قل مثله » فغیر جار أن 
بكتمه » ولا يظبره إلا عواطأة ء أو شمية جامعة ا على ذلاك ء أو خيفة » أو رهبة إلى 
ماشاكله . ومتى لم تحصل هذه الأمور ء ولا حصل ما يقوم مقام نقلبا وإظهارها » 
فالكيان غير جائز عليها » إذا كثر » كا لا وز عليها الاتفاق على الكذب ف انبر 
الواحد . [ والذى ] لا مميز عليهم کان أمر معين ۽ كا لا يز عليهم الاتفاق فى 
كد سات 

فأما. إذاكان المكتوم أموراً ختلفة » والخبرعنه أموراً مختلفة » وايس لبعض ذلك 
ق يعض ٠‏ قلا تنم جواز ذلاث علیہ کا أن اجماع ام المظلم على مأ كل واحر 
لا يجوز أن يكون إلا كداع عة 

اما على أمو ر محتلفة فغير ممتنع أن يِتَفْقَّ عايه » فى وقت وأوقات ۽ لما تفتضيه 
الشهوات والخاجات . وصار الَكليان والكذب ف الأمر الواحد تمان على الججم العقام 
٠ ys‏ 

وقد عامنا أن هذا الداعى » كا يقتفى ترك الكمان » فكذلاك يقتغى الضد ؛ 
ولأنهم إذا لم يصدقوا لم يظهر ما عرفوه »> 5 ألم إذا كتموالم يظهر ما عرفوه . فإذا 

امتنع أحد الأمرين لاغرض الذى قد مناه ؛ امتئم الفرض الآخر . 
فلبذه العلة » قال شيوخنا : إن اكان مدع فيا ذ کرتاه ٠‏ کامتناع اللكذب »> 
وإن 1 يثبتوا هذه الله على هذا الخد . و 3 هذا الوجه معدا فى الرسول عليه السلام 

1 ن بكذب فما بؤدی عن ن الله تعالى ع ون2٩‏ 


' 7" ل ا هن ل a‏ 43 :ا اأ دة ولك 3 آنا م داك أن ۶ ی نا وهده الإ راه ی 
ار الات lı‏ كلام ل الأخار دن الحزاء ل ٠‏ قار 5 


ولايتقل مثل حال الحاجة ولا جوز عليه 
عازلته فى الوجه الخصوص الذى قدمنا 
الأمور الظاهرة » ويجوز أن يكتمها » وأ 
إذاكان بالنقل بظبر . فأما إذا كان . 
ما هذه حاله . واعلٍ أن الع اظ ] 
بل لا بد من أن يظهر » ثم يحصل التقل لأن 
حال ٤‏ فلا بد من أن ينسكشن أمرها ؟؟ . 
حال ذلك الأمر من حال ما حصل فيه 
لبدض هذه الأسباب ؛ فيب أن لا . 
فيتميز ما ختص مما لا مختص به فكذلاك . 
من مخاطية ء واجماع » وسراسلة ومكا[انية ] 
إلى الشك فى كثير من الأمور لأن م 
فلا بد من ظمور الخبر على هذا الحد 
وإن جوَزنا علمها أن :-كذب فى الأخبار 
الأخبار المنقولة لأنا إذا ميزنا 
فيا اختص بذلك أن يكون كذبا١‏ . 
غير الطريقة الت ذ كر ناها لأأنه 
فى الحم المقليم إلى نقله عقليمه . 
جل وعز من تقوية الدواعى إلى ما . 
فيا يحب نقله لأمر يرع إلى الذ 
نقول فيا يقتفى الدين قله إنه إذا 
وإن أغنى غيره عنه الك فى ذارك] 
انر الجزء المام[س عشر ] 
وسل د 
يتلره إن 
الواقم عن 


